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إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . ) 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . 

صلی الله عليه وعلى آله وصحبه » وسلم تسليتا كي ٠‏ 

وبعد: 

إن خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي نبينا محمد ياء 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

أما بعد : 

 لهأ فإن فقه «الطلاق» من أهم الأبواب الشرعية التى أولاها‎ ٠ 
العلم على اختلاف مراتبهم وعلى تنوع تخصصاتهم عناية خحاصة ل‎ 
ينطلى على مسائل هذا الباب من خطورة كبيرة فى الأحكام المختلفة‎ 
التى وقع فيها الخلاف دي وحديثا بين علماء الأمة وجهابذتها.‎ 

وقد اهتم أصحاب كل مذهب فقهي بتدوين مذهبهم وأحكامهم 
في مسائل هذا الباب المختلفة مجتمعين على التورع التام عن الفتيا فيها 
با حالف ما ورد فى الكتاب والسنة » بل لاأ أكون مبالعًا إذا قلت : 


إن هذا الباب من العلم قد تجنب فيه أهل العلم الحكم فيه بآرائهم 
واجتهاداتهم ما لم يتجنبوه في أبواب آخری »› فلا تری لهم قولاً فيه 
إلا وقد استند إلى نص شرعى من الكتاب أو السنة . 

ومع هذا لم يخلو فقه هذا الكتاب - ما دونه العلماء » لا سيما 
المتأحرون - من أقوال مرجوحة » استندت إلى أحاديث واهية» أو آثار 
منكرة » أو اجتهادات يحدوها التشديد طلبًا لسلامة الفروج من 
التدنيس بوطء الشبهة » ورومًا لنسب الأنساب إلى مستحقيها تحقيقا 
للورع التام . 

ولآأجل ذلك فقد تبارت بعض الأقلام الحاذقة في تدوين بعض 
الدراسات النقدية لا اشتهر فيه الخلاف من مسائل هذا الباب » فكان 
حلية طالب العلم في هذا المضمار؟ كتاب «نظام الطلاق في الإإسلام» 
للشيخ العلاآمة محدّث أرض الكنانة : أبي الأشبال أحمد شاكر - رحمه 
الله - » وقد أولاه عناية خحاصة في نقد جملة من الأحكام الفقهية 
التي كثر فيها الحلاف »كطلاق البدعة » وحكمه من حيث الوقوع › 
وكالطلاق اعلق » وكالإشهاد على الطلاق » هل هو شرط صحة » 


(١)هذا‏ بالنسبة لتحقيقات كثير من المتأخرين والمعاصرين > والتنويه بهذا الكتاب لا 
يدفع القول بوجود حملة من الكتب اللحررة في فقه الطلاق 2 وإغا القصد من ذل 
التنويه بجا ظهر نفعه فى هذا الكتاب من البعد عن الكودنة والحمود والتقليد الأعمى الذي 
قامت عليه كثير من كتابات المتأخحرين والمعاصرين › ونبذ التعصب للرأي › والتزام مادل 
عليه النص من الكتاب أو السنة. 


لا يقع الطلاق إلا به » أو شرط كمال واجب ؟ومسائل أخرى كثيرة . 

ولا زلت ولها بهذا الكتاب » وإن كنت قرآته مراراً وتکراراً › لا 
حواه من تقس أصلي زكي في النقد العلمي الرصين بعيد! عن الجمود 
على آراء العلماء » دون تفنيد لها » وترجيح بينها . 

وعلی ما ذكرت من خصائص هذا الکتاب » إلا آنه لم يخلو من 
ماحد » اهمها : 

م الانتصار ذهب مؤلفه اعتماداً على بعض الأحاديث الضعيفة 
التي صححها الشيخ - رحمه الله - جريا على مذهبه في الاعتداد 
بتوثیق ابن حبان. 

۾ ثم عدم استيعابه لمسائل الباب » بل عدم استيعابه للمسائل 
التي كثر حولها النقاش » ووقع فيها الحلاف. ˆ 

مثم التزامه مطلقًا بمذهب ابن حزم الظاهري » وهو غالبا ما 
یرجح حکومات ابن حزم في كتابه هذا » مع إهمال ذكر المذاهب 
الأخرى المعتبرة > وهذا ما دفع أحد متعصبة الحنفية وهو الشيخ محمد 
زاهد الكوثري الحنفي إلى تاليف رد ونقد لهذا الكتاب ؛ وهو من 
محفوظات المكتبة الأزهزية . 

وكنت منذ عدة سنوات قد آلفت كتابًا فى «فقه الطلاق» جمعت 
فيه مسائل عديدة نما تمس حاجة المسلم إلى معرفتها من أحكام هذا 


الباب - فضلاً عن طالب العلم - وقد تلقاه طلبة العلم الطيبون بقبول 


حسن » حتى رغب إلي جماعة منهم في الزيادة عليه » والتفصيل لبعض 
مسائله» فوعدتهم خيرا » لا سيما وأن النية كانت متجهة ابتداء إلى 
تحقيق جل مسائل هذا الباب > وتحرير فقهه » ونقد ادلته > بما یغنی عن 
النظر في الأقوال المرجوحة. ۰ 
فاستخرت الله تعالى في تالف هذا «الجامع في أحكام الطلاق 
وفقهه وأدلته» ء مُدَعمًا بالدراسة النقدية » التي تخلو منها كثير من 
الصنفات العاصرة . ) 
وقد تحريت الاستيعاب لسائل الكتاب في غير تكرار يورث 
املل» ولا احتصار يوجب الخلل » بل التوسط في ذكر المسائل» مع 
النقد الحديثي والفقهي لأدلة كل باب ومسائله »> والتنكب عن ذكر 
بعض المسائل التي تندر الحاجة إليها في عصرنا الحالي . 
فأ سال الله العظيم اَن کون قد وفقت فیما تصدیت له > وأن 
یکون جهدي في هذا الكتاب نما يشقل به الميزان يوم القيامة › إنه ولى 
ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه » والحمد لله رب العالين. 
وكتب : أبو عبد الرحمن 
عمرو عبد المنعم سليم 
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ه الطلاق في اللغة :. 

قال الراغب الأصفهان :7 

١‏ أصل الطلاق : التخلية من الوثاق » يقال : أطلقت البعير من 
عقاله > وطلقته وهو طالق وطاق : بلا قد ومنه استعير طلقت 
امرأة نحو خليتها » فهي طالق » أي مخلاة عن حبالة النكاح ». 


Mr. ۰‏ 
وقيل : هو حل عقدة التزويح فقط ` . 


(1) « المفردات فی غریب القرآن ٩‏ : (ص‌:۹١٠).‏ 
(۲) «الغنی» : (41/۷) . 
(۳) «فتح الباري» : )۳٤٩/۹(‏ .۰ 


ج ری 
ل ج زود 
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الطلاق مشروع بص القرآن الکریم وال الطهرة. 
ه فأما دليل ذلك من الكتاب: 
فقوله تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
پإحسان» [البقرة:۲۲۹]. 

وقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) 

'.] ١: الطلاق‎ [ 

ه وأما دليل ذلك من السنة : 

فأحاديث كثيرة ؛ نذكر منها : 

() حديث آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: 

عن النبي ي44 قال : 

(يقول أحدكم : قد طلقت » قد راجعت » ليس هذا بطلاق 
المسلمين » طلّقوا المرأة فى قبل عدتها»" . 

(9) حديث ابن عمر - رضي الله عنه - : 

آنه طلق امرأته وهي حائض » في عه د رسول الله يه » فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله ييه عن ذلك ؟ فقال له رسول الله ية : 


(۱) سوف ياتي تخریجه . 


رہ طلیراجھاء ٹم لیترکھا حتی تطهر» ٹم ميض » ثم تطهر. 
ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي 
أمرالله عز وجل أن يطلق لها السا . 

(©)حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

أن ابنة اجون لا أدخحلت على رسول الله ية > ودنا منها » 
قالت: أعوذ بالله منك » فقال لها : 

«لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك»“ . 

(9) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : 

أن امرأًة ثابت بن قيس تت النبي ئة فقالت : يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر 
في الإسلام؛ فقال رسول الله 4 : «آتردین عليه حديقته؟ » . 

قالت: نعم» قال رسول الله ل : 

«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . 


)۱( اخرجه البخاري )7 6°۰۰( ومسلم (۲/ 6۳1( « وآبو داود (۲۱۷۹) » 
والنسائی (۳۲۹۰) من طريق : مالك بن انس عن نافع > عن ابن عمر به . 
عن الزهري › عن عروة › عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - به 

(۳) اخرجه البخاري (۳/ 1 )٤۰‏ .۰ والنسائی )۳٤۹۳(‏ من طریق : 


خالد الحذاء »> عن عكرمة » عن ابن عباس - رضى الله عنه - به . 


۱١ 


وهلا الحديث قد عل ( کما سوف ياتى ذدکره »› وإنما أوردناه 
لتخريج البخاري له » وسوف يرد الكلام عليه تفصيلاً إن شاء الله . 

) حدیث عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - : 

. اا K‏ 2 س (1) 

آن رسول الله بَا طلق حفصة ثم راجعها 


والآحاديث فى هذا الباب كثيرة والعبرة بجا صح به السند. 


# #* * 


(۱) انحر جه بو داود (۲۲۸۳) » وابن ماجة )۲۰۱٠٦١(‏ بسند صحيح . 


تحقيق القول في حديث : «أبغخض الحلال إلى الله الطلاق» . 


وأما ما روي عن النبي ية أنه قال : 

«أبغض الحلال إلى اله تعالى الطلاق» . 

فهذا الحديث ما اختلف فى وصله وإرساله . 

فا خر جه أو داود (۱۷۷) : 

حدثنا أحمد بن يونس › نا معرّف» عن محارب › قال : 

قال رسول الله له : 

«ما أحل الله شيتًا أبغض إليه من الطلاق» . 

قلت : وهذا مرسل صحيح السند . 

© ولکن اختلف فيه على أحمد بن يونس . 

فرواه عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة » ثنا أحمد بن يؤنسن› 
بسنده ومتنه إلا آنه قال : عن محارب بن دثار › عن عبدالله بن عنر 
مرفوعا به » فوصله » أخرجه الحاکم )۱۹٩/۲(‏ . 

ومحمد بن عمان بن أبي شيبة متكلّم فيه » وقد كذبه عبدالله 
ابن الإمام أحمد » وقال ابن خراش : «كان يضع الحديث» » وقال 
الدارقطني : «يقال إنه أخحذ كتاب غير محدث» » ونقل ابن عقدة عن 
جماعة كبيرة تكذيبه » ووثقه صالح جزرة» وقال عبدان : (لا باس په 


قلت : والراجح - والله أعلم = جرحه وسقوطه > وقد خالف 
أبو داود السجستاني » وهو ثقة متقن حافظ كبير » فالملحفوظ عن 
أحمد بن يونس اللاإرسال» والله أعلم 

هثم اخحتلف في هذا الحديث آيضًا على معرف . 

فأخرجه أبو داود (۲۱۷۸) : ) 

حدثنا کثیر بن عبید » ثنا محمد بن خالد » عن معَرُف بن 
واصل » عن محارب بن دثار » عن ابن عمر» عن النبي ئ : 

«أبغض الحلال إلى اله تعالى الطلاق» . 

وأخر جه ابن عدي فی «الکامل» (۲۲۲/۸) : ثنا ابن آبی داود» 
ثنا کثیر بن عبید به . 

وقال: «قال لنا ابن أبي داود : فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة» 
وقول ابن أبي داود : تفرد بها هل الكوفة » يعني رواه معرف بن 
واصل لآنه كوفي » ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد . 
) قال الشيخ : ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد). 

قلت: وإن كان السند ظاهره الصحة › إلا أن امخالفة بين محمد 
ابن خالد وبين أحمد بن يونس تدل على وجود علة خفية . 
وعلى منهج الفقهاء فلا مانع من التصحيح للرواية الزائدة › 
لآنها من زيادات الغقات » وزيادة الثقة عند الفقهاء مقبولة مطلمًا . 


وهذا فيه نظر على مقتضى نظر الملحدثين › فإن هذه الخالفة 


توجب عندهم الترجيح بين الروايتين بالقرائن المحتفة بكل رواية . 
والرواية الزائدة قد تفرد بها محمد بن خالد » بخلاف الناقصة 
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په مرساا ۰ ر 

حر جه ابن آبي شيبة في «المصنف» )/ (IVY‏ . 

وهذا يدل على أن الملحفوظ هو الوجه المرسل › وأن الرؤاية 
الزائدة شاذة . 

ه وفي السند اختلاف آخر على کثیر بن عبيد . 

فقد أخرجه ابن ماجة )۲١۱۸(‏ : حدثنا كثير بن عبيد الحمصى› 
ثنا محمد بن خالد » عن عبيد الله بن الوليد الوصافي » عن محارب 

ابن دثار » عن عبدالله بن عمر به . 

| قلت : وعبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف جدا » قال 
الفلاس: (مستروك الحديث» » وقال ابن معين وأبو داود : اليس 
بشيء٤»‏ وقال أحمد: «ليس بمحكم الحديث › یکتب حديثه للمعرفة) . 

قلت : وهذا السند الظاهر أن الوهم فيه إما من كثير بن عبيد أو 
من دونه » والأصح رواية أبي داود عنه » والله أعلم . 

وقد رجح آبو حاتم الرازي الإرسال - كما في «العلل» لابنه 
)۳/١(‏ - وتبعه الدارقطنى فى «العلل» والبيهقي كما في 
«التلخيص السبير» لابن ححر (۳/ ۲۰۵) . 


o0 


و رزللحدیث شاهد : 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۳۹۰) : عن إسماعيل بن 
عیاش » قال : آخحبرني حميد بن مالك › أنه سمع مکحولاً یحدث 
عن معاذ بن جبل » قال : قال النبي له : ) 

يأ معاذ ! ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عستاق» 
وما خلق الله على وجه الآرض أبغض إليه من الطلاق › فإذا قال 
الرجل لعبده : هو حر إن شاء الله » فهو حر » ولا استشناء له » وإذا قال 
لامرآته: آنت طالق إن شاء اله » فله استشناءه ولا طلاق عليه ». 

قلت : وهذا سند ضعیف › إن لم یکن منکرا » تفرد به حميد 
ابن مالك » وقد قال ابن معين : اضعيف لم يحدث عنه إلا 
إسماعيل بن عياش» » وضعفه أبو زرعة » وقال ابن عدي : «مقدار 
ما يروه من الحدیث منکر وهو قليل الحديث») . 

ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة » ومكحول 
روايته عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - مرسلة . 

ه وحاصل الأآمر أن الحديث لا يصح › ولا يصح الاستناد إليه 
في الحكم بآن الأصل في الطلاق الكراهة . 

# F## * 


تغير حكم الطلاق بتغير الأحوال 


ثم اعلم » أن الطلاق وإن كان الآأصل فيه المشروعية والجواز » 
إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال . 

ت فقد يتحول حكمه إلى الحرمة إن كان طلاقًا بدعًا » كالتطليق 
في الحيض» وکالتطلیق دون إشهاد » ونحوه ما سوف يأتي تفصیله . 

ه وقد يتحول حكمه إلى الكراهة إن كان إيقاعه لغير سبب . 

دوقد يتحول حكمه إلى الوجوب إذا وقع الشقاق » وحكم به 
الحكمان » أو إن خحيف على المرأة الفتنة » أو خيفت الفتنة بسبب 
المرأة أو إن فسدت المرأة فسادا بيتا يضيع معه الدين . 

٥‏ ویکون جائرا كما لو مرضت الرأة »> ولم يستطع الاستمتاع بها 
لمرضها أو لكبرها كما في قضية سودة بنت زمعة - رضي الله عنها- 
وسوف يأتي ذكرها وتفصیل أحکامها . 

والحاصل من ذلك أن اختلاف حكم الطلاق متعلق بسببه ؛ وإن , 


كان الأصل فيه المشروعية . 


حرمة طلب المرأة الطلاق لغير علة شرعية 


وأا انتزاع امرأة نفسها من الرجل » وطلب الطلاق منه فالأصل 
فيه المنع »كما تدل عليه أحاديث النهي والزجر عن ذلك» منها : 
() حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : 
عن النبي و أنه قال : 
«المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤١٤‏ > والنسائي )۳٤٦١(‏ » والبيهقي في «الكبرى» 
(۳۱/۷) من طرق : عن وهيب بن خحالد » عن آيوب › عن الحسن »› عن آبي 
هريرة به . ) 

ووقع عند النسائي : قال الحسن : لم أسمعه من غير أبي هريرة. 

قلت : فسنده صحيح »وليس أدل على الاتصال من تصريح الحسن بسماعه لهذا 
الحديث من أبي هريرة » فلا وجه لإعلال النسائي هذه الرواية - بعد - بالانقطاع » 
بحجة أن المحسن لم يسمع من أبي هريرة » لا سيما ون السند إلى الحسن عند 
النسائي صحيح ٠‏ وقد استظهر الحافظ ابن حجر ذلك » فقال في ترجمة الحسن من 
«تهذيب التهذيب» : « وهذا إسناد لاأ .مطعن فى آحد من رواته » وهو يويد أنه 
سمع من آبي هريرة في الحملة » وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء ». 

وقد صحح هذا الحديث العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - كما في تعليقه على 
«تفسيرالطبري» )٥۷١ /٤(‏ » والشيخ الألبائي - رحمه الله - في «الصحيحة) 
((. ۰ 


(7 حدیث ثوبان -رضي الله عنه - قال :قال رسول الله : 
«أيا امراأة سالت زوجها طلاتًا فی غیر ما بس ذ رام ی 
راقحة الحنة) . 


(٥‏ اخحرجه ابو داود )۲۲۲١(‏ ۰ واین ع مأاجة (۵۵ ۰ ۲) من طريق : حماد پن زید 
عن آيوب السختياني » عن آپي قلابة » عن ابي اسماء » عن ٿوبان به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه الترمذي (۷ من طريتق : عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب » عن 
آبي قلابة » عمن حدثه » عن ثوبان به . 

وتابع عبد الوهاب على هذه الرواية إسماعيل بن علية عند أحمد /٥(‏ ۲۷۷). 

وآخحرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸) من طريق أبي أسامة »عن آيوب بالسند الأول . 

فعتدي آن الرواية المبهمة لا تحل الرواية الأولى » لا سيما وقد رواها حماد بن 
زيد وأبو أسامة وهما ثقتان من أصحاب أيوب السختياني . 

وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن خالد وأيوب » عن 
أبي قلابة » قال : قال رسول الله ميا : ..... فذكره مرسلاً. ٠‏ 

وأخرجه عبدالرراق )٠١٠١/١(‏ : عن الثوري » عن أيوب » وخالد الحذاء » عن 
أبي قلابة مرفوعًا مرسلاً . 

ورواه - من وجه انحر - عن معمر » عن أي قلابة مرسلا . 

وأخر جه البيهقي في «الکبری» (۳۱۹/۷) من طريق :وهيب ٠‏ عن أيوب بالسئد 
الأول متصلاً . 

وأخرجه سعید بن منصور فی «سننه» )۱٤۰۳(‏ من طريسق : حالد » عن ابي 


قلابة بالسند الأول » فهذا كله يؤيد الموصول » وهو الوجه المحفوظ › واللّه أعلم . 


۹ 


عن ابن عباس - رضى الله عنه - : 

أن النبی ٤ه‏ قال : 

«لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الحنة » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة آربعين عام ). 


ولا يصح من جهة السند : 


% * % 


عمارة بن ٿوبان » عن عطاء » عن ابن عباس به . 

قلت : وهذا سند ضعيف » فيه جعفر بن يحيى بن ثوبان » قال ابن المدينى : 
(شيخ مجهول » لم يرو عنه غير أبى عاصم» . 

وعمه عمارة بن ثوبان مجهول الخال لم يوئقه معتبر › وإنما آورده ابن حبان 


فى «تقاته» » وتفرد بالرواية عنه ابن آخيه جعفر بن يحیى . 


جواز طالب المرأة الطلاق عند خشية الفتنة 


ولكن يجوز للمرآة طلب الطلاق من زوجها - وإن كان صاحب 
دين وخلتق وعبادة - إن خافت على نفسها الفتنة بعشرتها له. 

كما يدل عليه دلالة صريحة ما تقدم ذکره من حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنه - : 

أن امرأة ثابت بن قيس تت النبي َة »فقالت: يا رسول الله ! 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر 
في الإسلام » فقال رسول الله ل : 

«آتردین عليه حدیقته؟) » قالت: نعم ».قال رسول الله کل : 

«اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة) . 

وللحدیث شواهد تؤیده كما يأتي بیانه. 

بل قد يكون الحكم في بعض الأحوال وجوب طلب الطلاق إذا 
فسد دين الزوج » أو حول من الصلاح والعفة إلى الفسق والرذيلة» 
وتقدر الأحوال بقدرها » وباحتمال إصلاح الزوج أو عدمه » وقد 
يترك هذا للحكمين عند الاختصام والاحتكام . 


K# # %# 


١ 


حرمة طلب المرأة طلاق ضرتها والتحذير من ذلك 


ويحرم على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها من زوجها لتستفرغ 
به صحفتها كما دلت عليه السنة المطهرة 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عا : 

«لا تسأل المرآة طلاق أختها تستفرغ صحفتها » ولتنكح » فإغا لها 

ك ) 

ما قدر لھا » . 

ووقع في رواية عند الرمام أحمد في «المسند) : 

«ولا تسأل المرآة طلاق أختها لتكفى ما فى إنائها »› فإن رزقها 
على ا)۳ . ) 

فلا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها حرفا من ضيق الال ُ 
ولا طمعا فى حقها عند زوجها » ولا غيرة على زوجها ؛ فأما الرزق 
فقد تکفّل به الله تعالى لعباده » وأما الغيرة ؛ فالمرأة الصالحة تداويها 
بالصبر وإصلاح ذات البين بينها وبين ضرائرها . 

## ¥ % 


(۱) آحرجه البخاري )۲۰۹/٤(‏ » وأبو داود )۲۱۷١(‏ » من طريق: مالك › 
عن أبي الزناد > عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة به . 

وله طرق أحرى عن أبي هريرة وة عند أحمد (۲/ ٤۲۷و ۳۹٤‏ و .1 Yg‏ 
و ٩۷‏ و 917)»ومسىلم(/ ۰ والترمذي( ۰ ۱۱۹)» والنسائي (۳۲۳۹) . 

(۲( «المسند» (۲/ )۳۹٤‏ بسند صالح . ) 


۲ 


متى يُطلق الرجل ؟ ومعرفة طلاق السنة وطلاق المدعة 


وإذا أراد الرجل أن بطلق امرأنه فعليه أن يطلقها فى طهر لم 
يجامعها فيه » يستقبل حيضتها كما بينته السنة . 

فقد قال رسول الله اة لابن عمر حين ما طلى امرأته حائضًا: 

(مرہ فلیراجعھا › ثم لیت ر کھا حتی تطھر › ٹم حیض › ٹم تطھں 
ثم إن شاء مسك بعد » وإن شاء طلَّق قبل أن يمس » فتلك العدة التى 
أمرالله عز وجل أن يطلق لها النساء»“ . 

وهذا هو طلاق السنة الذي أجازه الشرع الحنيف بنص الكتاب 
والسنة الصحيحة الثابتة » ويسمى أيضًا طلاق العدة لقول الله تعالى : 

طيا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن) 

.]١: [الطلاق‎ 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : 

طلاق السنة : آن يطلقها طاهر في غير جماع" . 

وقال عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - : 

وجه الطلاق : أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها » غير أن يطاقها 

(۱) تقدم تخریجه . 


(۲)آخرجه عبد الرزاق(/ ۳۰۳)ء والنسائی (١۳۳۹)»وابن‏ ماجة ۲١۲۰(‏ 
(T‘Tl\g‏ بسنل صحیح 


۳ 


قبل أن تحیض بایام فی قبل عدتها" . 

وقال طاوس بن كيسان - رحمه الله - : 

وجه الطلاق : لقبل عدتها طاهرا » قبل أن يمسها » ثم يتركها 
حتى تخلو عدتها » فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها . 

هومن طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل » قد استبان حملها. 

ففي رواية لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - في حادثة 
تطليقه؛ قال اللبي اه : 

مره فلیراجعها» ثم لبطلقها طاهر أو حاماگ" . 

ویروی عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : 

الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال » ومنزلان حرام » 
فما الحرام : فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري ايش الرحم على 
شيء آم لا » وآن يطلقها وهي حائض » وأما الحلال : فأن ي طلقها 


لأقرائهاء طاهرا عن غير جماع» وأن يطلقها حاملاً مستبينًا حملي . 


. بسند صحیح‎ ) ٠ ١/١( آخحرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )۳۰۱/١(‏ بسند صحيح . 

(۳) أخرجه مسلم )٥۳۳/۲(‏ » وآبو داود (۲۱۸۱) » والترمذي )۱۱۷١(‏ › 
والنسائي (۳۳۹۷) » وابن ماجة (۲۰۲۳) من طريتق :وكيع » عن سفيان » عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة » عن سالم بن عبدالله بن عمر » عن أيه به . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۳۰۳/١(‏ عن وهب بن نافع » أنه سمع 
عكرمة » يحدّك عن ابن عباس ... به . = 


٤ 


وسمي ب «طلاق السنة) : لأنه وافق الكتاب والسنة . 
قال موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - : 

« معلى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر 
رسوله ية في الآية والخبرين المذكورين » وهما الطلاق في طهر لم 
بصبها فيه » ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة » مطلق 
للعدة » التي أمر الله بها › قاله ابن عبد البر وابن المنذر » . 

هوأما طلاق البدعة: فهو أن يطلقها وهي حائض » أو بطلقها 
في طهر جامعها فيه . 

وسمّي ب «طلاق البدعة» لأنه مخالف لا ورد في الكتاب 
والسنة. 

وعن الحسن وابن سيرين - رحمهما الله - قالا: 

طلاق السنة في قبل العدة » يطلقها طاهرا في غير جماع » وإن 
کان بھا حمل طلقها متی شا . ) 


* * % 


= ووهب بن نافع أورده ابن بي حاتم في «المجحرح والتعدیل» (۲/ )۲٤ /٤‏ رلم يورد 
فيه جرحا رلاتعديلا فالاأقرب آنه مجهول الخال . 
)١(‏ «المغنى» (1۸/۷) . 


۲ ۵ 


طلاق الحائض من اعتد به ومن لم یعتد به 


والقول الراجح فيه 
قال تعالی : 


ايا أيها الي اإذا طلقم التساء طون لعدتهن 


5 
2 
o 


ر ت ب ق 


راتقوا اله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا رجن إلا أن ن يان 


ار لر لر لر ل 


قاحشة ميتة وتك حدود الله ومن بد حدوه الله ققد طلم فس ا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق : .]١‏ 
فالطلاق الذي أمر به الله تعالى هو أن يطلق الرجل امرأته في 
قبل عدتها في طهر لم يجامعها فيه » أو في حمل قد استبان . 
٠ه‏ واختلف آهل العلم في طلاق الحائض ٠»‏ إذا طلقها زوجها في 
نحيضها » هل تعتد بهذه التطليقة وتحسب واحدة » أم لا يعتد بها ؟ 
فالجمهور من السلف والخلف والأئمة الأعلام وأصحاب المذاهب 
على أنه يعتد بها » وتحسب تطليقة » وهو الأصح . 
قال الموفق المقدسي”' 
«فإن طلق للبدعة » وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها 
فيه آثم ووقع طلاقه في قول عامة آهل العلم » قال ابن المنذر وابن 
عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال » . 
(1) «الغتي» : )۱١۰-۹4/۸(‏ . 


۲٦ 


وقال القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ”“: ) 

١‏ الطلاق يقع في الحيض لاتا كان أو أقل › هو مذهب الفقهاء 
باسرهم > إلا طائفة شذت › لا يعتد بخلافهم › فقالوا : إنه لا يقع 
الطلاق في الحيض ٠‏ ولا في طهر قد مسها فيه » وروي هذا عن 
هشام بن عبد الحكم ٠‏ وابن علية » وعن الشيعة > وعن قوم من آهل 
الظاهر منهم داود رحمه الله ». 

قلت : وهو مذهب طاوس وخلاس بن عمرو» وابن حزم من 
الظاهرية » ومن أئمة المتأخرين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
تعالى » وتابعهم جماعة من أئمة العصر المحققين . 

وسوف نذکكر إن شاء الله تعالى حجح القائلين بعدم الاعتداد 
بطلاق الحائض » ثم نذكر وجه الحواب عنها 


فنقول » وباللّه التوفيق : 


#۴ #۳ #* 


. )۱١١۳/۳( » عيون المجالس‎ « )١( 


¥ 


حجح من لم یعتد بطلاق الحائض 


من حجج من لم يعتد بطلاق الحائض : 
ما رواه ابن جريج » قال : أخبرني أبو الزبير » أنه سمع 
عبدالرحمن بن أن مولى عروة يسأل ابن عمر » وأبو الزبير يسمع » 
قال: کیف تری فی رجل طلق امرأته حائضًا ؟ قال : طلتق عبدالله بن 
عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله َو > قال عبدالله : 
فردها علي ولم يرها شينًا » وقال : 
«إذا طهرت فايطأ أو ليمسك» . 
قال ابن عمر : ورا اللبي يي : 
طا أيها النبي إا طأقتم النساء قطلقوهن. ..#. 
آخرجه عبد الرزاق (۳۱۰-۳۰۹/7) عن ابن جريج به . 
ومن طریقه أخرجه مسلم (۱۰۹۸/۲)»وأبو داود (۲۱۸۵). 
وآخحرجه أحمد )٥٥۲٤(‏ : 
حدتنا روح » حدننا ابن جریج بنحوه. 
وأخرجه مسلم › والنسائي /٩(‏ ۱۳۹) من طريق : 
)١(‏ رواية مسلم في المتابعات » والتابعات ليس لها شرط الصحيح » وهي عنده 
من وجه آخر عن ابن جریج » بلفظ : «فردها > وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». 
وقال مسلم : أخطاً حيث قال : عروة » وإنما هو مولى عزة. 


۲۸ 


حجاج بن محمد » عن ابن جریچ به . 

قلت : وهذا سند رجاله ثقات» ظاهره الصحة » إلا آنه معلول 
برواية الجماعة عن ابن عمر بأنه قد حسبت عليه هذه التطليقة . 

فقد رواه عنه يونس بن جبير » وآنس بن سيرين » وسسعید بن 
جبير» ونافع » وسالم بن عصبلدالله بن عمر » وروايتهم في 
«الصحيحين» وغيرهما » وفيها أنها حسبت عليه تطليقة . 

ففي رواية نافع » قال : واحدة اعد بها . 

وفي روايهة سالم بن عبدالله > قال ابن عمر : 

فراجعتها » وحسبت لها التطليقة . 

في رواية انس بن سيرين › قال : تحتسب؟ قال عبدالله :فمه. 

وفي رواية يونس بن جبیر » قال : تحتسب » قال عبدالله : 

أرآيته إن عجز واستحمق . 

وفي رواية سعيد بن جبير » عن ابن عمر »› قال : 

فعامة الروايات عن ابن عمر ورد فيها أنها حسبت عليه بعطليقة 
وخالف أبو الزبير في ذلك - وليس هو في مكانة الجحماعة في الضبط 
والإتقان» لا سيما الطبقة الأولى من أصحاب ابن عمر» وأخصهم به 
وهو :نافع مولاه» وابنه سالم- فروایته هذه شادة مردودة» ولا شك . 

والعجيب آن من احستح بهذ الرواية على الانفراد على ما فيها 


۲۹ 


من المخالفة الصحيحة » رد رواية نافع عن ابن عمر في تحليل إتيان 
المرأة في الد ٩7‏ مع أن رواية نافع عن ابن عمر أقوى من رواية أبي 
الزبير » وادعوا أن نافعا قد خالفه سالم بن عبدالله » فكيف بمخالفة 
أبي الزبير لجحماعة الأثبات الذين فيهم نافع » وسالم » وسعيد بن 
وأما إخراج مسلم لرواية أبي الزيير فإغا أخرجها في التابعات : 
وا لمتابعات ليس لها شرط الصحيح كماهو معلوم عند أهل هذا 
الشأن. ) 
وأما البخاري فتحايد هذه الرواية › وأحرج الروايات الأخحرى 
التي فيها الاعتداد بالتطليقة » وبوب في «اصحيحه) (فتح : )۲٦۷/۹‏ : 
[باب : إذا لقت الحائض تعتد بذلك الطلاق]. 
وهذا ظاهر على أن مذهب البخاري الاعتداد بطلاق الخائض . 
واعترض هنا على أن الررايات في احتسابها تطليقة لم تفصح 
عمن لم يحتسبها »> هل هو ابن عمر نفسه بفهمه » أم النبي ل ؟! 
وجيب عن ذلك بجا رواه البيهقي في «الستن الکبری» )۳۲٣/۷(‏ 
من طريق : نافع > عن ابن عمر : آنه طلق امرآته وهي حائض › 
فأتى عمر النبي بيا » فذكر ذلك له » فجعلها واحدة. ٠)۳‏ 
() هذا مع ثبوت التحريم عن النبي بي فيه . ) 
(۲) قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «التعليقات الرضية» :)۲٤٦/۲(‏ 
( وآخحرجها الدارقطني (ص:۲۹٤)‏ وسندها صحيح ». 


٠ 


هثم احتج القائلون بأنها لا تعد طلقة : 
با أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۳۸١/۳(‏ : 
حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو الزبير » قال : 
سأالت جابر؟ عن الرجل يطلّق امرأته وهي حائض » فقال : طلق 
عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض ٠‏ فأتى عمر رسول الله لاز 
فأخبره بذلك » فقال رسول الله كلل : 
«(ليراجعها فإنها امرأته» . 
قلت : هذه الرواية غاية في النكارة » فقد اختلف فيها على أبي 
الزبير » وأبوالزبير ليس من الحفظ الواسع بمکان حتى يكون له 
في الحديث الواحد أكثر من سند » وأكثر من رواية › والحمل في هذه 
الرواية على ابن لهيعة » فإنه كان قد احتلط بعد احتراق كتبه » وكان 
بدك بعد الاحتراق من نسخ غير » فیجیز با ليس من حديثه وهو 
لا يعلم» والحسن بن موسى الأشيب سمع منه بعد الاختلاط . 
قال ابن المديني : 
« ا لجسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيعة بأخرة »° ٠.‏ 
وقد خالفه ابن جريج وهو حافظ كبير في هذه الرواية » فهذا 
دليل على أنها من تخليطات ابن لهيعة > ولا يعتد بها البتة إذ مردها 
إلى الرواية السابقة . 


. لابن كثير‎ )٦٤۹/۲( «مسند الفاروق»‎ )١( 


۳١ 


ه واحتج القائلون بهذا القول برواية ثالثة تشبه سابقتها في 
الشذوذ والنكارة » وهى : 

ما خر جه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۹) من طریق : 

محمد بن عبدالسلام الخشنى » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 


e 


عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي » حدثنا عبيدالله بن عمر » عن نافع 


مولى ابن عمر » عن ابن عمر أنه قال في الرجل : يطل امرأته وهي 
حائض » قال ابن عمر : لا يعتد بذلك . 

قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في «نظام الطلاق في 
الإسلام» (ص:۲۸) : ) 

(وهذا إسناد صحيح جد ٍ 

قلت : هو كذلك لو سلم من المخالفة » وإلا فهو شاذ إن لم 
يكن منكرأ » فإن عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي فيه كلام يسير › 
وقد حالف من رواه عن عبيدالله بن عمر العمري عن نافع . 

فقد آخرجه مسلم (۲/ )۱١۹٤‏ من طريق : 

عبدالله بن نير › عن عبيدالله العمري به » دون هذه الزيادة › 
بل فيها: قال عبيدالله : قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قا 
واحدة اعتد بها . 

فهذه مخالغة صريحة للرواية السابقة . 


۳۲ 


شيبة )٤/٤6(‏ » عن العمري » فلم يذكر لا قول عبيدالله » ولا قول 
ابن عمر في رواية الثقفي . 

ويؤيد رواية ابن نمير أن من رواه عن نافع كمالك بن آنس › 
واللیث بن سعد وغیرهما لم یذکروا قوله : (لا یعتد بها . 

فلا يصح أن يحتج بهذه الرواية لسلامة ظاهرها من الضعف دون 
عرضها على باقي الروايات » وإلا فأين شرط انتفاء الشذوذ والعلة من 
السند حتى بيستوفي شروط الصحة ؟!! 

: - واحتج ح القائلون بهذه المقولة - أيضا‎ ٥ 

ما أخرجه سعید بن منصور فى «الستن» )٠٠١٠١(‏ 

حدثتا خلج بن مسعاوية ‏ جانا بو إسحاق » عن عبداله بل 
مالك» عن ابن عمر : أنه طق امرأته وهي حائض » فانطلق عمر 
إلى رسول الله ية فقال : إن عبدالله طلق امرأته وهي حائض » فقال 
رسول الله اة : «ليس ذلك بشیء» . 

وهذه الرواية منكرة أيضًا » فإن عبدالله بن مالك هذا مجهول 
ا لجال لم يوثقه إلا ابن حبان » وهو مشهور عند أهل الشآن بالتساهل» 
وأبو إسخاق السبيعي > مشهور بالتدليس » قيل : إنه أفسد حديث 
أهل الكوفة بالتدليس » ولا ر بحتج مما لم يصرح فيه بالسماع » وشيخ 
سعيد بن منصور وهو حديج ضعيف الحديث » قال أحمد : « لا 


أعلم إلا خيرا » » وقال أبو حاتم : «محله الصدق ٠‏ وليس مثل 


۳ 


أخبه» في بعض حدیثه ضعف » یکتب حدیثه) > فقول آبي حاتم 
يفيد التليين » وقول أحمد - رحمه الله - كأنه على التورع› وهو لا 
اليس بشيء» » وقال النسائي : (ضعيف» » وقال مرة: ليس 
بالقوي»» وقال البخاري «يتكلمون فی بعض حلیته) »وقال ابن 
حبان: «منكر الحديث» . 
ر 

فا خبر من هذا الوجه لا يحتج به . 

فهذه هي الأخبار المرفوعة التى يحتجح بها القائلون بأن طلاق 
الحائض لا يقع . 

والعجيب أن البعض يرد الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة 
في احتساب طلقة ابن عمر لزوجته وهي حائض بأآنها غير صريحة في 
احتساب هله الطاقة » فأي صراحة أكثر من تنصيص ابن عر 


ثم یرون أنها معارضة للأخبار التي احتجوا بها في الباب ٠‏ 
لاغترارهم بسلامة ظاهر بعضها من العلل» وذلك ليس إلا لأنهم لم 
يمعنوا النظر في أسانيدها » ولم يتتبعوا طرقها وشواهدها » لأن كثيرا 
منهم غلب عليه الاشتغال بالفقه » ومارسته للحديث لا جعله في 
منزلة من برد بحكمه حكم من هو في علم البخاري وأبي داود 
السجستاني وشيخهما أحمد بن حنبل وحكمهم - رحمهم الله -. 


٤ 


وما احتجاجهم با ورد عن بعض التابعين بعدم الاعتداد بطلاق 
الحائض » فقد قال به جماعة قليلة من السلف »> فكان ماذا ؟ هل 
كانوا حجة على من قال بأنه يعتد بهذه الطلقة من السلف وهم 
کثیرون؟ آم أن كلامهم هذا ما يعد دليلاً عند الاختلاف ؟! وقد نص 
الأئمة الُتبعُرن أن الاتباع إا هو للىكتاب والسنة والإجماع » وزاد 
بعضهم : أقوال الصحابة » وأما أقوال التابعين » فهم متفقون على أنها 
ليست بحجج شرعية ملزمة » لا سيما إذا خالفت نصا صحيحًا . 

ثم رأيت بعض الحشين لكتب الفقه يخترع قولا عجيبًا بأن ابن 
عمر صدر عننه القولان » وأنه في بادئ الأمر لم يكن هو ولا أبوء 
عمر قد استقر عندهم أمر الفقه في الطلاق !! لأخذهم يما نزل في 
سورة البقرة وحدها » حتى نزل بعد ذلك باقي آيات القرآن » فاختلف 
اجتهاد ابن عمر من احتساب هذه الطلقة » إلى عدم احتسابها . 

وهذا الكلام لاوزن له » بل هو مراوغة عجيبة لإثبات أن عدم 
الاعتداد بهذه الطلقة هو مذهب ابن عمر » وليس قائل ذلك بمصيب› 
بل الصحيح أن من طلق امرأته وهي حائض تحتسب عليه طلقته » 
وهو مخالف للسنة في الطلاق » آثم على تطليقها على غير ما أمر الله 
تعالى» هذا والله أعلم . 


۳0 


| من روي عنه من السلف: عدم الاعتداد بطلاق الحائض U)‏ 


وقد روي - کما تقدم - عن بعض السلف عدم الاعتداد بطلاق 


الحاثض »> وهم ائنان من التابعين » هما : 

(9) طاوس بن کیسان - رحمه الله - : 

فقد آخرج ابن حزم في «المحلی» (۹/ )۳۷١‏ من طريق : 

عبد الرزاق » عن أبن جريج› عن عبدالله ٻن طاوس» عن أبيه 

آنه کان لا رى طلاتًا ما خالف وجه الطلاق » ووجه العدق ' 
وكان بقول : وجه الطلاق أن بطلقها طاهرأ عن غير جماع » وإذا 
استبان حملها. 

وسنده صحيح» وهو عند عبدالرزاق في «الصنف» .)١۲/١(‏ 

وهذا اجتهاد من طاوس - رحمه الله - کما هو اجتهاده فی عدم 
إيقاع الطلاق بغير إشهاد" »وهو مخالف فيه لا صح عن الي 4 
ي ورد في حدیث عمرء وابنه عبدالله رضي اله عنهما. 

0 وخلاس بن عمرو - رحمه الله - : 

والظاهر أن ما روي عنه في ذلك مختص بعدم الاعتداد باحيضة 
التي طلّقت فيها المرأة ضمن عدتها » لا بذات التطليقة . 


۲٦ 


فقد أخرج أبن أبي شيبة /٤(‏ ۷) بسند صحيح عنه أنه قال : 
لا تعتد بتلك احبضة . 
فهذا مختص بالعدة لا نفس الطلاق » والله أعلم . 


حكم طلاق الحائض والموطو.ة في طهرها | 


طهرها وإيقاعه ٠‏ فأنه يلزم صاحبه الإثم » لمخالفته قول الله تعالى» 
وقول رسوله يه . 

قال الوق : 

« فإن طلق للبدعة ؛ وهو أن يطلقها حائضًا » أو في طهر 
۰ أصابها فيه ثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ا 

وقال المرداوى : 

«الصحيح من المذهب : أن طلاقهاء في حيضها » آو طهر أصابها 
فيه » محرّم » ويقع » نص عليهما » وعليه الأصحاب» . 

قلت : ویلزم مراجعتها على نص حديث ابن عمر » حتى إذا 
طهرت » أمسك أو طلق > وهو قول المالكية ٠‏ وأما الشافعي وأبو 
حنيفة » فقالا : يستحب له المراجعة »> ولا يجبر عليها ° 

F# # # 


. )۹4/۷( : «المغنىا‎ )١( 
. )٤٤6۸/۸( : «الإنصاف»‎ )( 


(۳) « عيون المجالس » لعبد الوهاب الالکی .)۱١۱۸/۳(‏ 


۳۸ 


حكم طلاق الحائض غير المد خول بها والصغيرة والآيسة 
وأما طلاق الحاض غير المدخول بها في وقت حيضها » فهو 
جائز» لانتفاء علة المنع وهي استبانة لحمل من عدمه » لانتفاء 
المعاشرة والوطء » ولأنها لا عدة لها . ٠‏ 

وقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )۳١١/١(‏ عن الثوري : 

فی رجل طلق البكر حائضًا ؛ قال : 

لا بأس به» لأنه لا عدة لها . 

قلت : وهذا هو الصحيح » فإغا ورد المنع من ذلك في المرأة 
امدخحول بها » لا في البكر . 

وأما الصغيرة والآيسة من المحيض فيجوز طلاقها متى شاء › 
وتحتسب عدتها من يوم طلاقها » لأن الصغيرة لا حيض لها يتسان 
بترك الطلاق فيه » ومثلها الآيسة من المحيض . 

قال الموفق ,0 

قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن طلاق السنة إغا هر 
للمدخحول بها » آما غير المدخحول بها »> فليس لطلاقها سنة ولا بدعة 
إلا في عدد الطلاق » على اختلاف بينهم فيه » وذلك لأن الطلاق في 


حت المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنغا كان له سنة وبدعة » 


. )۱١۹/۷( : «المغنی»‎ )۱( 


۳۹ 


لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض » وترتاب بالطلاق في 
الطهر الذي لم يجامعها فيه › أما غير المدخول بها فلا عدة عليها تنفي 
تطريلها آو الارتياب فيها. 

وكذلك ذوات الأشهر كالصغيرة التي لم تحض ٠‏ والآيسات 
الحيض» لاسنة لطلاقهن ولا بدعة » لأن العدة لا تطول بطلاقها فى 
حال » ولا تحمل فترتاب » . 


#۴ ۹# # 


حك طلاق النفساء والمستحاضة 


وحكم النفساء حكم الحائض ٠‏ لا يجوز طلاقها وقت نفاسها › 
كما لا يجوز طلاق المدخول بها وقت حيضها . 
) وقد قال ابن جريج : قلت لعمرو بن دينار : أتطلق تفساء 
ليست حائضً ؟ فقال : أمرها آمر التى تطلّق حائض ‏ 
وقال ابن جريج :كان عطاء يكره أن بطلّق الرجل امرأته حائضً 
کما یکره أن يطلقها نفساء". 
قلت : وهذا یدل عليه عموم حدیث ابن عمر -رضي الله عنه-. 
وأما المستحاضة فحكمها حكم الطاهر » إذ أنها ليتنع عن شى. 
يجوز للطاهر فعله » وإنما تدع الصلاة في وقت حيضها » وتجرى 
عليها في هذا الوقت أحكام الحيض › ودم الحيض يعرف ودم 
الاستحاضة بخلاف دم الحيض » فلا يطلق الرجل امرأته المستحاضة 
في وقت جامعها فيه » ولا في وقت حيض »۰ وإغا ينتظر حتى ينقضي 
حيضها » ویطلقها في طهر لم يجامعها فيه » وان سال عایها دم 
الاستحاضة » فإنغا هو دم عرق ليس له حكم الحيض ؛ والله أعلم . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )۳٠١ /٦(‏ بسند صحيح . 


(۲) اخرجه عبد الرزاق ۷ ۳۰۸-۳۰۷) بسند صحیح . 


٤١ 


قال العلامة ضديق حسن خان في «الروضة الندية» (۱/ :)۲٤١‏ 
( وأما اشنتراط .أن لا تون نفساء » فلاآن قوله يه في حديث ابن 
عمر : ١‏ ثم مسکھا حتی تطهر » ثم تحیض › ثم تطهر » فذا بدا له أن 
يطلقها » فليطلقها  »‏ فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهرء 
والنفاس ليس بطهر ١‏ . 
RK F## FF‏ 
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اعتبار اللفظ والنية فى الطلاق 


ولايجزى قول بلانية ولا نية بلاقول 
من أهم ما ينبغي النظر فيه من أحكام الطلاق : ارتباط النية 

باللفظ» فهل إذا أطلق اللفطظ مع افتقاره إلى النية جار الطلاق ؟! وهل 
الطلاق؟!! 

الناظر في كتب الفقه وفي المصنفات كمصنف ابن أبى شيبة 
ومصنف عبد الرزاق يجد أن هاتين المسألتين من المسائل التى اخحتاف 
فيها العلماء 

فذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى أنه إذا أطلق اللفظ دول نيه وقع 
الطلاق» وأما أحمد ومالك » فقالا: إن اللفظ يفتقر إلى النية » وهو 
قول الناصر» والباقر > وابن حزم الظطاهري > وشخا ال سلام ابن 
تيميه وابن القيم . 

قلت : والأدلة تؤيد القول الثاني المنقول عن أحمد ومالك . 

فقد قال الله تعالى فى محكم التئزيل : ) 
غفور رحيم 2 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم . 


[TTY : [ألبقرة‎ 


a 


فقوله تعالى : لوإن عزموا الطّلاق4 تدل على أن الطلاق يفتقر 
إلى العزية والنية والإرادة »> ولكن أجيب عن ذلك بأن هذه الآية في 
حق المؤلي » وليس هذا الاعتراض بحسن » فإن الآية وإن كانت في 
حق المؤلي إلا أنها تتكلم عن حكم عام يختص بإيقاع الطلاق › ولا 
قائل أن الطلاق الذي يوقعه المؤلى بخلاف الطلاق الذي يوقعه غيره 
من حيث النية والقصد إليه والإرادة له . 

ويؤيد ذلك أيضًا قوله ياد : 

«إغا الأعمال بالنيات » وإنغا لکل امری ما نوی ...) . 

وقد بوت الإمام البخاري في «الصحيح» )١١ /١(‏ : 

[باب: الأعمال بالنية والحسبة » ولكل امرئ ما نوى » فدخل فيه 
٠‏ الإبمان والوضوء والصلاة والزكاة والحح والصوم والأحكام » وقال الله 
تعالى : [قل كل يعمل على شاكلته) على نيته » نفقة الرجل على 
هله يحتسبها صدقة » وقال : ولكن جهاد ونية] . 

وروی.آبو عبيد في كتاب «الطلاق» : 

عن عمر أنه رفع ليه رجل قالت له امرأته شبهني » قال: كأنك 
ظبية » كاآنك حمامة » فقالت : لا أرضى حتى تقول : آنت خلية › 
طالق » فقال ذلك . 


)١(‏ وهو حديث صحيح أخرجه الستة » وقد خرجناه في مواضع كثيرة من كتبنا 
با يغنى عن الإعادة هنا. 


٤٤ 


فقال عمر : خذ بيدها فهى امرأتك"' . 

فقوله : «خلية » طالق» أي يشبهها بالناقة تطلق من عتالها › 
فهي طالقة »> وخلية من العقال . 

فهذا قد وصف زوجته بوصف الطلاق » ونیته أن يصفها بو صف 
جمال » ملاعبة لها وتدليلاً » فلم يخرج هذا اللفظ مخرج الطلاق. 

والمشهور عن السلف اعتبار النية في كثير من مسائل الطلاق › 
ويبعضهم ذهب إلى بطلان طلاق من تختلف عليه المقاصد › 
كالسكران» والنائم » والموسوس » والمبرسم » ونحوهم كما سوف 
بأتي بیانه تفصیلاً إن شاء الله تعالى . 

وأحرح البخاري في «الصحيح» تعليقَا بصيغة الجزم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : الطلاق عن وطر" . 

آي عن حاجة وقصد وإرادة . 

وأخرج عبد الرزاق )۳٦۹/7١(‏ : عن الثوري : 

في رج قيل له : أطلقت امرأتك عام الأول ؟ قال : نعم » 
قال : أما فى القضاء فيلزمه » وأما فيما بينه وبين الله فكذبة » هذا الذي 
نأخذ به وسئل عنها سعيد بن جبير فقال : كذبة . ) 
(1) وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (۹/ )٤٦١‏ » وفيه محمد بن عبدالرحمن 


. )۳١ ١ /۹( «فتح الباري»‎ )( ٠ 


٤0 


قلت : وهذا یؤیده ما خرجه أبو عبيد في كتاب «الطلاق» : 

عن السميط السدوسي › قال : خطبت امرآة » فقالوا: لا 
نزوجك حتى تطلق امرأتك › فقلت : إني طلقتها ثلانًا فزوجوني » 
ثم نظروا فإذا امرأتي عندي » فقالوا : اليس قد طلقتها ثلاتًا › 
فقلت: عندي ثلاثة فطلقتها وفلانة فطلقتها » فأما هذه فلم أطلقهاء 
فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا » فقلت له : 
سل أمير المؤمنين عن هذه » فخرج فسأله › فذكر ذلك لعشمان › 
فجعلها له » فقال : بنیته . 

فأجاز من طلقها بنيته لا على نية غيره » وإن كان جوابًا لما في 

وأخرج عبد الرزاق )۳۷١ /١(‏ عن الثوري › قال : آخحبرنا آبو 
إسحاق » قال : سألت الشعبي » وعبد الله بن معقل : 

عن رجل طق امرأته » فلقیه رجل »› فقال: طلقت ؟ قال: 

نعم» ثم لقي آخر » فقال: طلقت امرأتك ؟ قال : نعم » ثم لقي 

آخر » فقال : طلقت امرأتك ؟ قال : نعم » قالا: نیته . 

وسنده صحیح. 

وأخرج ابن أبي شيبة /٤(‏ ۷۷) بسند رجاله ثقات » عن إبراهيم 
النخعي أنه قال : الطلاق ما عني به الطلاق . 


وأخرجه بسند لا باس به من قول مسروق - رحمه الله - . 


(۱) ذکره ابن رجب - رحمه الله - في «جامع العلوم» (ص:۱۸). 


٤“ 


والأخبار فى ذلك عن السلف كثيرة جد 

قال ابن حزم في «المحلى» )٤٥۸/۹(‏ : 

«إن من نوی الطلاق ولم يلفظ به » آو لفظ به ولم ينوه » فليس 
طلاق » إلا حتی یلفظ به وینویه» . 

: ))۳۷-٤۳٦ /۹( وقال‎ 

« لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ؟ : إما الطلاق › 
وإما السراح ٠‏ وإما الفراق » مثل أن يقول : أنت طالق > أو يقول 
مطلقة » أو قد طلقتك » أو أنت طالقة » أو أنت الطلاق ٠‏ أو أنت 
مسرحة » أو قد سرحتك ٠‏ أو نت السراح » أو أنت مفارقة » أو قد 
فارقتك » آو آنت الفراق. 

هذا کله ذا نوی به الطلاق » فان قال في شيء من ذلك کله : لم 
ت 6 چ د ت 
انو الطلاق » صدق في الفتيا » ولم يصدق في القضاء في الطلاق). 

وهذا القول من وجوب اجتماع النية واللفظ هو مذهب الإمام 
مالك والإمام أحمد » وخالفهما الشافعى وأبو حنيفة > فقالا: لا 
يحتاج إلى نية » وهو مردود بأدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف التى 
تقدم ذکرها ٍ ا 

قال ابن رشد - رحمه الله - فى «بداية المجتهد» (۲/ :)١١٠١‏ 

«من اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع» . 

KK F**K 


(۱) هذا نزاع » وإنما النقل عنه تأييدا لمسألة اعبار النية. 
برع ۰ و 2 بار الي 
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الطلاق بالنية دون اللمظط 


باللفظ فهذا قد اختلف فيه العلماء على مذاهب : 

الأول : آنه لا يقع »> وهو مذهب الأكثرين من أهل العلم ُ 
ودلیلهم قوله وه : 

«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو 
کا 7 

وقوله ية : «مالم تعمل أو تتكلم» أي إنشاءا لا إخبارًا أو 
وسوسة كما بيناه في كتابنا «إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان». 

قال عطاء بن أبي رباح : لیس طلاقه وعتقه في نفسه شيئًا . 

وقال قتادة بن دعامة السدوسى : إذا طلق فى نفسه» فليس بشىء. 

وذكر رجلا لسعيد بن جبير أن له ابنة عم 4 وان الشطان 
يوسوس إليه بطلاقها » فقال له سعيد بن جبير : 

. ¢ % ¢ ۶ 7 
ليس عليك من ذلك بأس حتی تكلم به » أو تشهد" . 
(١)أخرجه‏ الستة » واللفظ للبخاري (فتح : ۹ ۰ ۰) من حديث زرارة بن 

أوفى» عن آبي هريرة به . 


(۲) هذه الآثار صحيحة » وهى مخرجة عند عبد الرزاق فى «المصنف» 
0/ £1( . 


۸ 


الثاني : أنه يقع الطلاق بمجرد النية ولا يحتاح إلى اللفظ . 

وهو قول محمد بن سيرين » وذكره أشهب عن مالك › ويقال 
أن ابن سیرین توقف فيه . 

ونمة مذهب ثالث : تفرد به الزهري : وهو التفريق بين العزية 
بالطلاق في النية » وبين الوسوسة بالطلاق في النفس » فرأى أن 
الأولى تقع » وأن الثانية لا تقع . 

نقله عنه ابن المنذر فى «اللإشراف على مذاهب العلماء» 
(/00)). 

ه وال مذهب الأول هو الأصح لموافقته للكتاب والسنة وأقوال 
السلف. 

وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - : رجل قال في نفسه: 
امرآته طالق » ولم یتکلم به » تکون قد طلقت ؟ قال: لاء مالم 
يلفظ به » أو يحرك به شفتیه" . 

وقال آبو داود في «المسائل» )١٠١١(‏ : 

سمعت أحمد عمن وسوس فيه قلبه بالطلاق ولم ينطق به ؛ 
وهم به ؟ قال : رجو أن لا يکون شيء . 

*#%*# %*#* %# 


() «مسائل إسحاق بن إبراهیم بن هانیء» )۱۰۸١(‏ . 


۹ 


| صريح الطلاة: وکنایاته 1 


رألفاظ الطلاة دنسم 7 قسمین : 

دالأول: ألفاظ الطلاق الصريحة : 

كقولهم: «أنت طالق» » و «الطلاق» » و«طلقتك» » وما 
يتصرف من لفظ «الطلاق» » فهذه الألفاظ من صريح الطلاق . 

الثانى : كنايات الطلاق : 


کقولهم : «(قد سرحتك) » و «فارقتك» › و«الحقي بهلكڭ» » 
وتزوجي غيري) » و «(خلة) » و «حرام) » ونحوهاً. 

وقد روی صالح بن الإمام أحمد في «مسائله) (۱۳۵) عن ايه 
انه قال : النبة في الطلاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج . 

وقال : ينوي إذا قال حبك على غاربك » رده علي بن آبي 
طالب إلى نيته . 

قلت : العبرة في ذلك بعرف الزمان والمكان » فقد تكون بعض 
الكنايات من الألفاظ الصريحة التي يراد بها الطلاق عند البعض - من 
آهل زمان أو مكان معين - » غير صريحة عند غيرهم . 

قال ابن القيم - رحمه الله - ©١‏ 

(تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن کان تقسيما صحيحًا في 

() «زاد المعاد» : )۲١/١(‏ , 


أصل الوضع » لكن يختلف باخحتلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» 
فليس حكما ثابتا للفظ لذاته » فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند 
آخرین› أو صريح في زمان أو مکان > كناية في غير ذلك الزمان 
والمكان » والواقع شاهد بذلك» . 

قلت : إلا أن لفظ «الطلاق» ومشتقاته صريح بدلالة الكحتاب 
والسنة . 

وقد قال تعالی : 

ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن..4 [الطلاق .]١:‏ 

وقال : 

يا أيها الُذين آمترا إذا نحم المؤمنات نم طأقتموهن...4. 

.]٤۹٩ [الأحزاب:‎ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ . 
وهي عاق واشراق ٠‏ والسرلح ٠‏ وما ت تصرف منهن. 

وهذا فيه نظر . 

فما الطلاق فلا كلام عليه 

وأما الفراق » فقد يراد به الطلاق » وقد يراد به غيره» وهذا 
تردود إلى نية المتكلّم به . 

وآما التسريح » فقد ذكره الله تعالى بمعنى الطلاق كما في قوله: 

لاماك بمعروف أو تريح يإحسان 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
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وذكره بغر معنى الطلاق »› كما في قوله تعالى : 

ليا أيها اين آمنوا إذا نكحتم المؤمتات تم طلَقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جمیلا 4 [الأحزاب:۹٤]‏ . 

ففرق بين الطلاق وبين التسريح . 

بل قد يطلق وصف «الطلاق» ولا يراد به المعنى الشرعي كما 
تقدم نقله فيمن قال لزوجته : أنت خلية » طالق » يصفها بذلك 
بأوصاف الحمال والغزل . 

فقال له عمر : خذها بيدك فهي امرأتك . 

والأثر وإن كان فيه ضعف من جهة السند » إلا أنه صحيح من 
جهة المعنى » وقد تقدم الكلام على اقتران لفظ الطلاق بالنية . 

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك ومن الحنابلة أبو عبدالله بن حامد 
إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده“ وهو الأصح والله أعلم . 

وهو ظاهر اختيار الإمام الببخاري - رحمه الله - فقد قال في 
«الصحیح» (4۰۳/۳) : 

[ باب: إذا قال : فارقتك » أو سرحتك » أو الخلية ء البرية » أو ما 
عني به الطلاق » فهو علی نیته ] . 
# #¥ *#* 


(1) انظر «المغنى» )١۲١/۷(‏ > و «عيون المجالس» .)۱١١۸/۳(‏ 


اه 


ويجوز للأعجمي وغير العربي أن يطلق بلسانه » ولا يجب عليه 
أن يطاق بالعربية . 
وقد قال الحسن البصري › وإبراهيم يم النخعي » والشعبي : 


الرجل قال لامرأته : بهشتم » قال : هي طالق . 
قلت: وأما إذا طلّق الرجل, بغير لغته » فيلزمه أن يكون عارق 
بمعنى اللفظ مريدا له ناويا لمقتضاه » قاصدا إليه. 
فإن تخلفت المعرفة بمعنى اللفظ لم يقع > وإن کان ناوا له . 
قال الموفتق المقدسي - رحمه الله - :© 
«وإذا قال الأعجمي لامرأته :نت طالق ولا يعلم معناه » لم 
تطلّق» لأنه لم يختر الطلاق » لعدم علمه معناه » فان نوی موجبه لم 
يقع» لآنه لم يتحقق اختياره لا لا يعلمه » فأشبه ما لو نطق بكلمة 
(۱) آخرجه سعيد بن منصور )۲١۳١(‏ بأسانيد صسحيحةء وهي متفرقة عند ابن 
بي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۸۲) . 
(۲) آخرجه سعید بن منصور (۲۰۳۲) » وابن أبي شيبة /٤(‏ ۸۲) بسند صحيح. 


. )۱١۹/۳( : «الکافی»‎ )۳( 


o 


الكفر من لا يعرف معناها . 

زیحتمل أن تطلق لان اتی بالطلاق ناویا مفتضاہ » فوقع کما لو 
علمه > وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم 
بمعناه ). ۰ ) 

ه مساآلة : ويجوز للأعجمي أن يطل بالعربية » وللعربي أن 
يطل بالأعجمية إن عرفا معنى اللفظ المستسخدم في الطلاق › ولا 
يشترط في الزوجة أن تكون عالمة عنى اللفظ » وإن كان يجب أن 
يعلمها الزوج بالطلاق » ونما القصد : أن عدم علم الزوجة معنى 
لفظ الطلاق لا يكون مانعًا من إيقاع الطلاق > وإن كان الأولى أن 
يطلق كل أهل لخة بلختهم دفعا للتوهم والاحتيال والخطاً والشبهة . 


*#* *#*# *F 


(1) بل الأول هو الاأصح »> فإنه إن نطق رالامظ دون معرفة لمعناه - حستى مع 
وجود النية - لم يكن قد طلتق على الحقيقة لوجوب معرفة ما ينطق به» فأشبه جن 
يتكلم بكلمة لا تدل على الطلاق ك «اشربي» أو «اطعمي» - مثلاً - مع قصده 
الطلاق» فهذا لا يقع به الطلاق » فما لا بعلم معناه أولى أن لا يوقع به الطلاق » 
واللّه أعلم . 


0 


الطلاق بالإشارة أو بالهمس أو بالكتابة 


تقدّم فيما تقدّم ذكره : 

أن الاّلفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين : 

الأول : صريحة : وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه » ك : 

«طالق» » و «مطلقة» » و«الطلاق) » ... ونحوها . 

هالثاني : كناية : ك 

«الحقي بأهلك» » و «حبلك على غاربه» » و«اوهبتك لأهلك» › 
واسرحتك» » و «فارقتك» ... ونحوها . 

والاعتبار في هذه الألفاظ صريحها وكنايتها بحسب عرف الزمان 
والمكان » فكما قال شيخ الإسلام ابن القيم قد يكون لفظًا صريحا في 
زمان أو مكان معين كناية عند غير آهل الزمان أو المكان » أو عكسه. 

ولايد آن تراط مع الف الصريح أو الكناية نية وإرادة » وأما 
في القضاء فلا اعتبار للنية مع الصريح من اللفظ » لأنه مجلس إلزام 
کما تقدم ذکره وبیانه . 

والذي يعنينا في هذا الفصل هو حكم الإشارة با يدل على 
الطلاق» هل بقع به الطلاق آم لا ؟ 

ه والصحيح الذي عليه أكثر العلماء : أنه لا يعتبر بالإشارة من 
القادر على الكلام على الأصح » وأنه لو طلق إشارة لم يكن طلاق 


Q0 ن‎ 


لقدرته على الکلام 

وأما الأخرس ونحوه ممن لا يستطيع النطق » فإنه إذا أتى بإشار: 
مفهمة وقع الطلاق لعدم قدرته على الكلام » وكذا إذا كتب بالطلاق 
ی اک ر٠‏ ف ا ا 

قال ابن حزم - رحمه الله - ٠:)‏ 

«(ويطلقى الابکم ريض ما يقد عا من الصوت أو الإشارة 
التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق» . 

وقال موفق الدين بن قدامة - رحمه الله تعالى - في «الکافي» 
(VAY)‏ : 

«ولا يقع الطلاق بخير اللفظ إلا في موضعين : 

احدهما : الأخرس إذا أشار يالطلاق وقع طلاقه » لاله یحتاج 
إلى الطلاق » فقامت إشارته فيه مقام نطق غیره کالنکاح › ویقع من 
العدد ما أشار إلره > لآن إشارته كلفظ غيره » وأما غير الأخرس ؛ فلا 
يقع الطلاق بإشارته ٠‏ لأنه لا ضرورة به إليها» فلم يصح منه بها 
کالنکاح . 


الثاني : ذا کتب طلاق زوجته ونواه » وقع لآنه حروف يفهم 


منها صريح الطلاق » أشبه النطق › ese‏ > وإن کتبه بشیء لا يتبین 
ککتابشه بأصبعه على وسادة أو فى الهراإء فظاهر کلام أحمد آنه لا 
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يقع › لان الكتابة با لا يتبين كالهمس بلسانه با لا يسمع > وقال ابو 
حفص : یقع لانه کتب حروف الطلاق » أشبه کتابته با يبین). 

هقلت: الأصح آنها لا تقع » لأنه لم يبين مقصده » ولابد من 
احاد اللفظ والنية أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة من الأخرس › أو 
الكتابة المتبينة » وإلا فأشبه بحديث النفس » فإنه متى لم ينطق بها لا أ 
يقع الطلاق. 

وقد سئل الإمام أحمد - كما في «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن 
هانئ النيسابوري» )۱١۹۱(‏ عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على 
وسادة أو شيء ؟ قال : قد اختلفوا فيه . 

وقد اخحتلف فيه أهل العلم فمنهم من أمضاه وهو قول إبراهيم 
النخعي والشعبي » وخالفهما الحسن البصري فقال : 

ليس بشيء ما لم يتكلم » وإن بعث به إلیها اعتدت من یوم يأتیها 
الكتاب . 

وسئل عطاء عن رجل آنه كتب طلاق امرآته ثم ندم » فأمسك 
الكتاب» قال : إن أمسك فليس بشيء › وإن أمضاه فهو طلاق . 

أخحرجهما ابن أبي شيبة /٤(‏ ۷۹) بأسانيد صحيحة . 

وأخرج سعید بن منصور (۱۱۸۳) بسند آخر صحيح عن الحسن 
أنه قال : في رجل کتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل ان يتكلم » قال: 
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ليس بشيء » إلا أن يمضيه أو يتكلم به. 

فالظاهر من هذا آنه لا يقع وإن خط في القرطاس إلا أن يصل 
إلى المرآة أو أن يمضيه بالكلام . 

وأما الهمس بالطلاق » فإن كان وسوسة ولم تنعقد به النية 
فليس بشيء »كما سوف يأتي بیانه ذٍ ی باب : حکم طلا او ب 


ار الموسوس» 


وإن همس به مع عقد القلب على إمضائه فظاهر ما نقله موفق الدين 
أنه لا يقع وهذا له ضابط أن لا يتكلم كلامًا يفهم »وتحصل به 
الفائدة» ويسمعه المستمع . 

فالكلام في اللغة لا يطلق إلا على ما كان بصوت » إذ اللفظ ٠‏ 
في اللغة هو الصوت المشتمل على عض الحروف ٠‏ والكلام يتكون 
من ألفاظ . ) 

وقد قال تعالی في محکم التنزیل : وکلم الله موس تكليمًا). 

وقال عز من قائل : (فاستمع لما يوحی4. 

فالذي سمعه موسی من ربه تعالی هو كلامه على الحقيقة › 
رايس في لختنا سماع بلا صوت ٠‏ وبه استدل أهل السنة والجماعة 
ا على أن كلام الله تعالى بصوت وردوا على النفاة والأشعرية الذين 
قالوا : إن كلام الله تعالى معنى قائم بذات الرب . 

فإذا كان الأمر على ما ذكرنا » فمن قال : إن من تكلم بالطلاق 
حمسا بغیر صوت وقع طلاقه » وجب عليه آن یقول : إن کلام الله 
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سبحانه لموسى بغير صوت» وأنه معنى قائم بذات الرب » وهذا 
خلاف ما عليه أهل السنة » بل وجب عليه أن يقول أن البلاغ كان بين 
الله تعالى ورسوله موسى في هذا الموقف على خلاف ما اعتاده البشر» 
وهذا يخالف ما قصه الله تعالى علينا مما لا يسع عقولا إدراك سواه» 
والله سبحانه وتعاا إغا خاطبنا ا تدركه العمقول » ولم يخاطبنا 
بالمبهم الذي لا نستبين معناه . 

ديكفينا في هذا الوضع الاحتجاج بتول الي ڳا . 

إن اله تعالی تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها »مالم تعمل 
أو تتكلم» . 

والكلام كما تقدم مكون من ألفاظ » والافظ : هو الصوت 
امش علی بعض الحروف » فمتی کان همسا لا یسمع لم یقع به 
شیء » ومتی کان لفظا › فاللفظ لا یکون إلا بصوت . 

وقد سئل أحمد في «مسائل إسحاق» )۱١۰۸7(‏ عن. : 

رجل قال في نفسه : امرآته طالق » ولم یتکلم به » تکون قد 
طلقت ؟ قال : لاء مالم یلفظ به أو یحرك به شفتیه . 

وقد بوب البخاري - رحمه الله - في «الصحيح» (/41): 

باب الإشارة في الطلاق والأمور ] . 


وأورد أخباراً كثيرة فى اعتبار الإشارة . 
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وكذا فعل النسائي -رحمه اللّه- في «الستن» )٤۷٠١ /١(‏ فبوب: 
[ الطلاق بالإشارة المفهرمة ] . 

وأورد فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قال : 

کان لرسول الله ية جار فارسي طيب للمرقة » فأتى رسول الله 
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الله ية إلى عائشة » أي: وهذه » فأوما إليه الآخحر هكذا بيده » أن 
لا مرتين أو ثلانًا . ) 

قلت: والظاهر من ذلك جواز الإشارة لمن لم يستطع الكلام » 
أو من كانت الإإشارة منه آبلغ من كلامه وأفهم > وهو مقتضی دلالات 
الأخبار التي أوردها البخاري - رحمه الله - . 

وقد قال رسول الله لل : 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»* . 

فمتى استطاع المرء التطليق بالكلام لم يجز له التطليق بالإشارة» 
وإن لم يستطع فيجوز له آنذاك استخدام الإشارة لقول الله تعالى : 

إلا يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 [ البقرة : .]۲۸١‏ 

ثم وجدت الببخاري - رحمه الله - يبن أن مرد أاعتبار الإأشارة 
من لا يستطيع الكلام ٠‏ أو ممن يستطيع الكلام فيأني بالإإشارة مع 
اللفظ تيتا وتأكيدا . 


(۱) أخرجه مسلم )٤۱١/۲(‏ » والنسائي )۲٦۸۱(‏ من طريق : الربيع بن مسلمء 
عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة به . 


فقد بوب = رحمه الله - : 

[باب : اللعان وقول الله تعالى : « والّذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أتنفسهم) إلى قرله ‏ لمن الصادقين فإن قزف 
الأخحرس امرآته بكتابة أو إشارة أو ياء معروف فهو كالمتكلم » لأن 
النبي يو قد أجاز الإأشارة في الفرائض ٠‏ وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل العلم » وقال تعالى : [فأشارت إليه الوا کیف نكلم 

من كان في الْمهد صبيا). وقال الضحاك : لإلأرمزا» : إشارة > 

٠‏ وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان » ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو 
إشارة أو إيماء جائز » وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: 
القذف لا یکون إلا بکلام» قیل له : كذلك الطلاق لا یجوز إلا بکلام 
وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق » وكذلك الأصم يلاعن ٠‏ 
وقال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه يتبين منه 
بإشارته » وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه» وقال 
حماد: الأحرس والأصم إن قال برأسه جاز ] . 

قلت : وهذه المسألة من المسائل المشتبهة » والأصل الأخذ فيها 
بالتورع» وإنما الحكم فيها بما في نية الرجل › لا با يخفيه من أمره › 
ويوضع الأمر في ديانته > والله أعلم . 
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ما صح عن السلف في كنايات الطلاق وعلى ك طلقة تقع 
TOOT‏ ڪڪ ر 
الطلاق » وحكمها من حيث الوقوع » وعلى كم طلقة تقع › نذكر 
منها : 

ه قول الرجل : (أنت خلة) » و (البتة) . 

آخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥۳ /٤(‏ بسند صحيح عن 
إبراهيم النخعي » في الخلية : إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون تطليقة 
بائن » إن شاء وشاءت تزوجها » وإن نوی ثلاتًا فثلاث . 

وآخرج بسند صحیح عن طاو بن کیسان » قال : 

الخلية ما نوی . 

وآخرج عبد الرزاق )۳١۹/7(‏ عن معمر » عن الزهري › 
وقتادة : في خلية » وخلوت » قالا: هي واحدة > وزوجها أملك . 

قال معمر : وقاله الحسن أيضًا . 

قلت : سنده صحيح عن الزهري › وأما رواية معمر عن قتادة 
» وأخرج عبد الرزاق (7/ )۳١۱-۳١۰‏ عن ابن جريج »قال : 


وقال عمرو بن دينار :إنما هي واحدة » ما خحرج من فيه » أنت 
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برية > أو خلية » أو بائنة وبنت مني » أو برئت منى » قال : 
وید 

قلت: إن أراد بقوله : قد بنت مني ٠‏ أو برئت مني ثلاتًا » 
قال : هي واحدة . 

وسنده صحيح › وقد صرح ابن جريح بسماع هذا الآثر من 
عمرو بن دینار . 

ويروى في هذا الباب بعض الاآثار الضعيفة عن بعض الصحاة 
في إيقاعها ثلانًا . 

وإنغا يصح ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه - : 

فقد أخرج البيهقي في «السنن الکبری» )۳٤٤/۷(‏ من طريق: 
عبيدالله العمري » عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 

آنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة ثلاًا لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غیره. ١‏ 

قلت : وهذا اجتهاد منه - رضي الله عنه - وليس ثمة نص 
يۇيده» بل خالفه في هذا الاجتهاد من هو أولى منه بالاتباع > وهو 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 

# فقد أخحرج عبد الرزاق في «اللصنف») )١٦/١(‏ : 

أخبرنا ابن جريجح »> قال : آخبرني عمرو بن دينار >¿ أن محمد 
بن عباد بن جعفر آخبره »أن المطلب بن حنطب جاء عمر فقال : إنى 
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قلت لامرآتي آنت طالق البتة » فقال عمر : وما حملك على ذلك » 
قال: القدر » فتلا عمر : ايا ايا الي إذا طلقتم التساء فطلقوهن 
لعدتهن)» رتلا « ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لم4 » 
هذه الآية > ثم قال : الواحدة تبت ؟! أرجع امرأتك » هي واحدة . 

وسنده صسحیح » على حلاف في سماع الطلب من الصحابة› 
وقد ہت سماعه هنا » فلا يضر الخلاف . 

ومن هذا الوجه أخحرجه سعيد بن منصور في «السنن» .)۱١١۷(‏ 

قلت: فهذا هو حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي 
أمضى طلاق الثلاث ثلاتًا ردعا لمن يتلاعب بالطلاق » قد حكم على 
هذا اللمظ يانه لا يقع به إلا واحدة > وهو أولى بالاتباع لقول اللبي 
عليه السلام - فيما صح عنه - : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » ' 
عضوا عليها بالنواجذ» ٠.‏ 

ه قول الرجل : «آنت حرة» » و (أنت عفيفة» . 

۾ حرج عبد الرزاق )۳١۳ /١(‏ عن معمر » عن قتادة : 

في رجل قال لامرأته : أنت حر » قال: إن نوی طلاقًا » فهو 
طلاق . وسنده ضعيف . 

(1) وهو حديث صحيح ٠‏ أخرجه الأربعة » وهو مخرح في تعليقي على كتاب 

«المذكر والتذكير والذكر» لابن أي عاصم. 
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وأخرج عن هشيم » عن منصور » عن الس | 
في الرجل يقول لامرأته » أنت عفيفة » قال : هي واحدة . 

ورجاله ثقات » إلا أن هشيمًا موصوف بالتدليس » وقد عنعنه. 

وهذان اللفظان من الكنايات الظاهرة » بل كثيراً ما يستخدمها 
الآزواج مع زوجاتهم فمرد ذلك إلى النة ولا شاك . 

ه قول الرجل : «اعتدي».. ) 

حرج عبد الرزاق )۳۱۳/١(‏ عن ابن جريج » عن عطاء » 
اقال: إذا قال لامرآته : اعتدي » فهو طلاق . وسنده صحیح . 

وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور فو فی «الستن» )۱۲۳۶١(‏ 
عن إبرا هيم النخعي قال : إذا قال اعتدي » فهي واحدة ٠‏ 

وسنده صحیح . 

قلت : وهذا محمول على إذا ما نوى بذلك الطلاق . 

۾ كما يدل عليه ما أخرجه سعيد بن منصور ذ في «السنن» 


:)۱۳١(‏ حدثا هشیم › قال : أخبرنا يونس عن الحسن › وعبيدة 


إذا قال الرجل لامرآته : اعتدي وهو ينوي الطلاق » قالا: 
واحدة» وهو أحق بها بها » وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء . 
وسنده صسحيح إلى الحسن ٠‏ وأما إلى إبراهيم فإن عبيدة بن 


معتب - راويه عن إبراهيم - ضعيف جدا » وهشيم لم يصرح 
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والأمر بالاعتداد لا يقتضي إيقاع الطلاق » فإن الاعتداد فعل 
اللمرأة» والطلاق فعل الرجل » فالعمدة ة في اعتبار الطلاق وعدمه في 
هذا اللفظ نية المتكلّم به 

د قول الرجل : «اعتدی اا" 

« أخرج ابن أبي شيبة في «الملصنف» )۲٤/٤(‏ : 

حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » وهو 
قول قتادة أنهما فالا : إذا قال الرجل لامرآته : اعتدّي ثلائا » ل تحل 
له حتی تنکح زوجا غیره . 

وسنده صحیح. 

# وقد أخرج ابن آبي شيبة بسند ضعيف جدا عن الشعب آنه 
قال : هي واحدة . 

قلت: سوف يآتي التفصيل في الطلاق المجموع وبيان آنه ١‏ ضع 
به إلا طلقة واحدة » وأن إمضاء عمر - رضي الله عنه - له إى كان 
تأديبًا للناس وزجرً لهم » فالأولى كذلك عدم إيقاعه بهذإ اللفظ ء إن 
تحققت نية الطلاق فيه . 

ه قول الرجل : «قد وهبتك لأهلك» . 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ١ /١(‏ ۳۷): عن الثورىي › 
عن مطرف » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار » عن علي بن آٻي 
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طالب» قال: في الموهوبة: إن قبلوها فهي واحدة» وإن لم يقبلوها 
فليس بشيء. وسنده صحیح. 

ومن هذا الوجه أخرجه سعيد بن منصور قي «سننه» (04۷ا) . 

ویروی نحوه عن مسروق » عن ابن مسعود » ولا ڀحفظ عن 
ابن مسعود » وإنما هومحفوظ عن مسروق" . 

وهذا فيما إذا كانت نيته الهبة والطلاق على الحقيقة . 

وأخرج سعيد بن منصور في «السنن»(١٠١):‏ حدثنا إسماعيل 
ابن عياش » عن عبيداللّه بن عبيد الكلاعي » عن مكحول » قال: 

إن قبلوها فهي تطليقة وهو أملك بهاء وإن لم يقبلوها فلا شيء. 

وسنده حسن ٠‏ ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة»› 
والكلاعي شامي . 

ه قول الرجل : «الحقي بأهلك» . 

أخرج عبد الرزاق (FVY/7)‏ : عن جعفر بن سليمان > عن 
مالك بن دينار » قال : سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته : 
الحقي باهلك › وهو يزيد الطلاق » قال: واحدة » وهو أحق بها . 

وسنده حسن › فإن جعفر بن سليمان ثفقة فيه ضعف » فحديثه 
لا ينزل إن شاء الله عن درجة الحسن . 
| وقول الرجل : «الحقي بأهلك» لا يقتضي الطلاق إلا إذا نواه» 


(۱) انظر : «السنن الکبری» للبيهقي .)"٤۷-۳٤٦/۷(‏ 
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كما تدل عليه السنة الصحيحة . 

ففي قصة تخلف كعب بن مالك - رضي الله عنه - عن غزوة 
تبوك أن رسول الله ية أمره أن يعتزل امرأته » فقال : أطلقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: «لا » بل اعتزلها ولا تقربها». ... قال: فقلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

وهو حدیث صسحیح › أخرجه الببخاري OY1/)‏ ومسلم 
)٤۲/6(‏ » وأو داود (۲۲۰۲) » والنسائی )۳٤۴۲(‏ .() 

قول الرجل : «لا حاجة لي فيك» . 

قال إسماعيل بن إبراهيم : نيته . 

ھ وقال مکحول : لیس ہشيء . ) 

ni‏ وقال الحکم وحماد: إن نوى طلاقًا فواحدة » وهو أحق بها. 

أخرجها ابن بي شيبة /٤(‏ ۳۳) بأسانيد صحيحة . 


وهو كما قالوا : بحسب نية المتكلم . 


KH ## ¥ 


› وقد تقدم قول النبى ي لابنة الجون : « الحقى بأهلك » »فوقع به الطلاق‎ )١( 


1A 


التخییر » وهل یقع به طلاق ؟ 


وقول الرجل: أنت طالق إن شنت » وقوله : إن شنت طلقتك 


وما .تخيير الرجل امرآته في اللكث معه » أو فى فراقه »فلا بعد 
طلاقًا ورن اختارت الفراق » فإن التخيير فعل بخلاف الطلاق » وإغا 
تى الطلاق بفعل الرجل إذا ما اختارت ار الفراق » وهر خلاف 
قوله: «أنت طاق إن شثت 


قوله تعالی : 
فل لأزواجك إن كع رده الْحَياة الذنيا وزيتتها قحالي 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) [ الأحزاب : ۲۸]. 


فدلت الآية على أن التتخيير شيء والتسريح - والمقصود به في | 
هذه الاآية الطلاق - شيء آخر > وآن التسريح بعد التخيير »> وهو من 
فعل الزوج» ولا يقع بمجرد اختيار المرأة الفراق دون أن يطلقها الزوج› 
بل يلزم الزوج إن أراد فراقها بعد اختيارها نفسها أن يطلقها كما يدل 
عليه ظاهر الاأية . ) 

وقد روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : 


خیرنا رسول الله ل » فاخترنا الله ورسوله » فلم عد ذلك علینا 


1۹ 
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وفي رواية : خيرنا النبي بي » آفكان طلاق؟ ! 

وفي رواية من وجه آخر عند النسائی )۳٤۳۹(‏ : 

ثم فعل زواج النبي بي مثل ما فعلت » ولم يكن ذلك حين قال 
لهن رسول اله ب واخترنه طلاقا » من أجل أنهن اخترنه . 

فقولها - رضي الله عنها - : ١‏ من أجل أنهن اخترنه » › 
ظاهره أنهن لو كن اخحترن الحياة الدنيا لكان طلاقًا » وهر بخلاف 
ظاهر القرآن . 

قال السندي - رحمه الله - في تعليقه على «سنن النسائي» 
(Y1/0‏ : ) 

«قوله : (من آجل آنهن اخترنه) يشير إلى أنهن لو لم يكن 
اخترنه کان ما قال طلاتًا » وهو خلاف ما یفیده ظاهر القرآن › فإنه 
يفيد آن الاختيار للدنيا ليس بطلاق > وإعما إذا اخترن الدنيا ينبغي له 
ية ان يطلقهن > ولهذا قال أهل التحقيق : إن هذا الاختيار خارج 
عن محل النزاع فلا يتم به الاستدلال على مسائل الاختيار فليتأمل» . 
(1) آخرجه الستة من طريق : مسلم بن صبيح »عن مسروق»عن عائشة - رضي 
الله عنها.- به » وهو عند البخاري )٤۰۳/۳(‏ . 


والنسائي )۳٤٤١(‏ من طريق : الشعبي عن مسروف ¢ عن عائشة به . 


¥ 


وقال البغوي في «التفسير» 0/۳( : 

«اختلف العلماء ء في هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفریيض الطلاق 
إلبهن جتى يقع بنفس الاختيار : أم لا ؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر 
أهلل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق › وإنغا خيرهن على أنهن 
إذا اخترن الدنيا فارقهن » لقوله تعالى : «فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
ا جمیلا) بدلیل أنه لم یکن جوابهن على الفور » فإنه قال 

ثشة: لا تعجلي حتى تستشيري أبويك » وفي تفويض الطلاق 

یکون الجواب على الفور > وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق › 
لو احترن انفسهن کان طلاًا » . ۾ 

قلت : فالذي يظهر أن التشخيير الوارد في الآية ليس تفويضًا 
الطلاق» وهو ظاهتر اتير ابن جرير الطبري في اسي رهه 
(0/۰(. 

ولذا قال الموفق في «الكافي» (۳/ 1۷7( : 

« ولفظ الخيار» وأمرك بيدك كناية في حق الزوج » لأنه ليس 
بصريح في إرادة الطلاق » فلم ينصرف إليه بغير نية ‏ . 

قلت : فإن قصد الرجل بالتخيير تفويض أمر الطلاق إلى 
امرآته» فيقع إن اختارت نفسها ویکون مكافئًا لقول الرجل لامرأته : 
«(آنت طالق إن شئت» 
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في الرجل يقول لامرأته : إن شئت فأنت طالق » قال : 
إن شاءت فهي طالق» وإن لم تشاً فلا شيء . 
وقال الزهري - رحمه الله - : 
٠‏ إذا قال الرجل لامرآته : آنت طالق إن شثت » فإن قالت: قد 
شت » فهي طالق . 
وهو قول عطاء" وغير واحد من التابعين . 
قلت : فإن خحاضا في حديث غيره دون اخحتيار إلى أن ينفض 
اللجلس» أو إذا وطأها فقد ارتفع التخيير والتفريض › فإن اختارت 
بعد ذلك لم يکن شيتًا . 
وقد اخ رج عبد الرزاق في «الأصنف» )10/۷( : 
عن الثوري - رحمه الله - قال: ) 
إذا قال : أنت طالق إن شئت › فالخيار لها ما دامت في 
مجلسهاء فإن لم تقض شيئا في ذلك المجلس فلا مشيئة لها بعد ذلك› 
وإذا قال : نت طالق مستى شئت » وإذا شئت » فمتى شاءت » وإذا 
شاءت تطليقة» ليس لها فوق ذلك . 
وقال صالح بن الإمام أحمد في «المسائل» )۳۳١(‏ : 


. سند رجاله ثقات‎ )۱۲٤١۰( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)‎ )۱( ١ 
أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۱۹( بسند صحیح‎ )۲( 


)۳( عند عبد الرزاق بسند صحيح . 
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ت: إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته : «أمرك 
بيدك)» أو قال .لها: «اختاري نفسك» ؟ 

قال : إذا قال لها : «أمرك بيدك» » فأمرها إليها إلى وقت يرجع 
فيما قال أو يطاً » وإذا قال : «احتاري نفسك» فهو مادامت في 
مجلسها » أو ياخذان في شيء غير ما کانا فيه » فان اختارت نفسها 
فواحدة »يلك الرجعة . 

وهذا كله بخلاف قول الرجل : «إن شئت طلقتك) › لا ع 
فيه باختيار المرأة » وإنغا هو من حق الزوج » فإن قالت: نعم فله أن 
لا بطلقها » ولا يلزمه باختيارها نفسها طلاًا . 

وقد فارق بينهما - أي : قول الرجل : «أنت طالق إن شئت»› 
وقوله: «إن شئت طلقتك» - اخسن البصري رحمه الله » فقال : 

في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شئت » فقالت : فقد 
شئت » فقال: هي طالق » وهو أحق بالرجعة » وإن قال : إن شئت 
طلقتك » فقالت : قد شئت > قال: إن شاء لم يطلقها'. 

قلت : والعبرة في كثير من الاألفاظ المشتبهة بالمقاصد والنواياء 
والله أعلم. 

K# %# ¥ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة )۷١ /٤(‏ بسند صحيح . 


A 


| قول الرجل: أن ت علي حرام هل يعد طلاق؟ | 


وأما تحريم الرجل زوجته » أو قوله : أنت علي حرام » هل يقع 
به طلاق م لا؟ ٠‏ 

فقد اختلف فيه بين أهل العلم . 

وروی عن علي بن ابي طالب ره آنه قال : : هي ثلا 

أخرجه ابن أبي شيبة )٥١ /٤(‏ بسند ضعيف . 

۔وعنده بسند أمثل منه عن ابن مسعود طت أنه قال : 

إن نوی ینا فیمین » وان نوی طلاقا فما نوی . 

وروی بسند صحیح عن زید بن ¿ ثابت و قال : 

هي ثلاث › لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره . 

وخالفهم جماعة من أهل العلم . 

فخ رج ابن أبي شيبة )٥۷ /٤(‏ بسند صحيح عن ابن عباس کر 
قال : الحرام يمين . 

وهو قول مسروق بسند صحیح › قال : 

ما آبالي حرمتها » أو حرمت جفنة من ثريد . 

آخرجه ابن بي شيبة )0۷/4( . 


وهو عند عبدالرزاق )٤۰۲/7(‏ من وجه آخر . 
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وأخرج عبد الرزاق (1/ ٤١٠‏ 
عن محمد بن راشد » آنه سمع مکحولاً یقول مثل قول ابن 
وقال : «لقد كان أكم في رسول الله أسوة حستةي. 
وسنده صحیح .. 
وأخرج عبد الرزاق /٩٦(‏ ۳۹۹) سا صح عن ابن المسيب 
قال: هي ين . 
وهو قول أكثر أهل لعل بأسانيد صححة). 
. وثمة فريق ثالث قال : إن نوى به واحدة فواحدة » وإن ثلاث 
فثلاث » وإن يمين فيمين » وإن لم ينو شيئًا فكذبة . 
وهو قول سفيان الثوري . 
فقد أخحرج عبد الرزاق )٤۰4/(‏ عنه قال : 
يقول في الحرام ؛ على ثلالة وجوه : إن نوى طلاقا فهو على ما 
نوی » وإن نوى ثلاتًا فشلاث » وإن نوى واحدة فواحدة بائنة » وإن 
نوی يمينا فهي يمين » وإن لم ينو شيتًا فهي كذبة » فليس فيه كفارة. 
ه الترجيح بين الأقوال : 
والراجح من ذلك قول من قال : إنها مين » وأنها لا بقع بها 
طلاق » لدلالة الكتاب والسنةءعلى ذلك . 


(1) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ 05۷) . 


Ya 


فقد قال تعالی : 


ا یی بم تحر ما ال ت تسب مرحت اردان 


رالله غفور رحيم 4 ) [ التحريم ٠:‏ 
وقد آورد البنخاري في صحیحه )٤۰ ٤/۳(‏ من طریق یعلی بن 


آن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : في الحرام يكفر » 

وقال: للقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة. 
) ومن هذا الوجه آخرچه مسلم (۲/ »)٥۳۸‏ وابن ماجة (۳.(. 

وأخرج النسائي في «السنن» )۳٤٩۰(‏ من طريق : 

سفيان الثوري » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » قال : 

أتاه رجل فقال : إني جعلت افرأتي علي حرامًا » قال: كذبت» 

ليست عليك حرام » ثم تلا هذه الآية : (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك 4 عليك أغلظ الكفارة » عتى رقة . 

وسنده صحیح . 

إلا أن قوله : عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة يخالفه ما عند 
مسلم وابن ماجة » قال : هي يمين يکفرها . 

وقد قال تعالى في بيان ذلك : 


لد فُرض الله كم تَحلَة أيمانكم...) االتحريم :۲]. 


Y٦ 


وقد روي في تفسير هذه الآية أنها نزلت في تحريه ييه لام 
إبراهيم مارية القبطية على نقسه لا وجدته حفصة معها في بيتها وفيِ 
يو مها . 

والڏي ثبت في ذلك ما اخرجه الببخاري )۳١۲١/۳(‏ › ومسلم 
۲ ۰ ۰( » وآبو داود )۳۷۱٤7(‏ » والنسائي )1۳/۷( من طریق : 
عبيد بن عمير » عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

کان رسول الله“ َيه يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش > 
ويمكث عندها » فواطآت آنا وحفصة عند أيتنا دحل عليها فلتقل له : 
أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير › قال : 

( لاء ولكني كنت آشرب عسل عند زينب ابنة جحش » فلن 
أعود له » وقد حلفت » لا تخبري بذلك أحدا» . 

قلت :ثم وجدت بعد ما يدل على آن هذه الآية نزلت أيضًا في 
تحريم النبي ية لمارية على نفسه . 

فقد أخرج النسائي في «الستن الكبرى) )٤۹١/١(‏ : 

أخبرنا إبراهیم بن يونس بن محمد » حدثنا آبي» حدثنا حماد 

ابن سلمة » عن ثابت » عن انس : 

أن رسول الله بي كانت له أمة بطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة 
(1) والروايات في ذلك منقطعة وضصعيفة › وانظر اتفسير ابن جريرا 
)4٠-۷ /۳(‏ » و «فتح الباري » للحافظ ابن حجر )٥۲١/۸(‏ . 


کذا کنت قلت» ثم وقفت على طریق صحیح کما تراه مبسوطا في ضدر الکتاب. 
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حتى حرمها » فأنزل الله عز وجل : يا ايها النبي لم تحرّم ما أَحل الله 
لك تبتغي مرضات ...4 إلى آخر الآية . 

قلت : وهذا سند لا ينزل عن درجة الحسن › ا 
يونس قال فيه النسائي : «(صدوق» » وباقي رحال السند ثقا 

وأحرجه الحاكم )٤۹۳/۲(‏ من طريق : یمان بن المغخيرة › 

خدثنا ثابت» عن أنس. 

وقال: : اصحیح على شرط مسلم ولم يخرجا». 

وأقره الذهبي . 

فصح الحديث » ولله الحمد والنة . 

وقد قال صالح بن الإإمام أحمد في «المسائل» :)٠١۳(‏ 

قلت: رجل قال لامراته ؛ انت علي حرام » ونوى الطلاق؟ 

قال : لا یکون طلاقًا نوی أو لم ینو ٠.‏ 

فالظاهر آن لفظ «الحرام» إنغا هو مختص باليمين › لا بالطلاق.. 
فمن أطلقه لم يقع به شيء » وإنما عليه الكفارة » والله أعلم . 


YA 


طلاق الثلاث ؛ من أوقعه ثلاثا ومن لم يره إلا واحدة 

من المسائل التي اختلف فيها العلماء طلاق الثلاث مجتمعة باغظ 
واحد كقول الرجل: «آنت طالق ثلاتًا» » أو مجموعة بتكرارها كقول 
الرجل ٠‏ «آنت طالق » أنت طالق > أنت طالق» . 

م فقال جماعة من أهل العلم : لا تقع إلا واحدة . 

واحتجوا لذلك یا آخرجه مسلم (۱۰۹۹/۳) من طريق : 

إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن ٠‏ 
عباس : هات من هتاتك » ألم يكن الطلاق الثلاث عانى عهد رسول 
لله ية وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد 
عمر تتايع الناس في الطلاق ؛ فأجازه عليهم . 

وآحرج مسلم من طريق : عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ابن 
طاوس » عن آبيه » عن ابن عباس قال : 

كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر » وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس 
قد استسعجاوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناء عليهم › فأمضاء 
علبهم. 


وأخر جه مسلم ¢ وأبو داود )۲۲۰۰( » والنسائی )10/7( من 


۷۹ 


طریق: ابن جريج » عن ابن طاوس بنحوه . 

وهو عند عبد الرزاق /٦(‏ ۳۹۲-۳۹۱) من هذه الوجوه. 

وهذان الخبران حجة في الباب على أن طلاق الفلاث مجتمعات 
بافظ واحد » أو مجمروعات بتكرارها لا يقع إلا واحدة » وإنغا عمد 
أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إلى إلزام الناس بها لا رأى 
تساهلهم فيها وتتابعهم في إطلاقها » فألزمهم بها » خشية أن يعودوا 
إلى فعل الجاهلية من الطلاق ثم المراجعة » وقد تقدم زجر النبي بلا 
عن هذا الطلاق . 

ه ويبقى للمحتجين لهذا القول دليلان : 

أحدهما : حديث طلاق ركانة بن عبد يزيد > وهو حديیث 
صعيف لا تقوم به قائمة » وإن تعددت طرقه » وسوف يأتي تفصيل 
الكلام عليه » وبيان علله إن شاء الله تعالى . 

ٹانیهما : ما آخر جه النسائي في «السنن» )٠٤١ /١(‏ من طريق: 

مخرمة بن بکير »> عن آبيه » قال: سمعت محمود بن لبيد قال : 

أخحبر رسول الله بيا عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات 
جمیعا› فقام غضباًا » ثم قال : 

.» يلعب بکتاب الله وأئا بين أظه ركم‎ ١ 

حتی قام رجل »وقال : یا رسول الله › ألا أقتله ؟! 


وهذا اخبر منقطع فإنه من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه» 


ولم يسمع منه . 

ولو صح فليس فيه حجة لأحد الفريقين على الآخر › فإغا 
غضب النبي ية للتطليق لاتا » وليس فيه ما يدل على أنه لم يجزه» 
ولا أنه قد أجازه » فإذا طراً الاحتمال بطل الاستدلال للفريقين . 

د وأما من قال بأن طلاق الثلاث يقع : 

فاحتح بما آحرجاه في «الصحيحين» » واللفظ للبخاري (فتح : 
۹ من حديث سهل بن سعد الساعدي : 

أن عوعرً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال 
له : يا عاصم » ارايت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه › 
أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ييه »> فسأل 
عاصم عن ذلك رسول الله يو » فكره رسول الله يي المسائل وعابهاء 
حتی کبر على عاصم ما سمع من رسول الله ىة » فلما رجع عاصم 
إلى أهله » جاء عوير » فقال : ياعاصم» ماذا قال لك رسول الله 
5ة ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير » قد كره رسول الله ميو المسألة 
التي سألته عنها » قال عوير : والله لا أنهي حتى أسأله عنها » 
فأقبل عور حتى أتى رسول الله اة وسط الناس » فقال: يا رسول 
لله > أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا » أیقتله فتقتلونه » أم كيف 
يفعل ؟ فقال رسول الله م : 

«قد بزل الله فيك وفي صاحبتك › فاذهب › فأت بها » . 


۸1١ 


قال سهلل : فتلاعنا » وأآنا مع الناس عند رسول الله ية > فلما 
فرغا قال عوير : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها 
ثلاتًا قبل أن يأمره رسول الله كله » فكانت تلك سنة المتلاعنين. 

وهذا الحديث ليس فيه حجة لمن أوقع الثلاث جملة واحدة» 
وذلك لان الفرقة بين الزوجين تقع بمجرد انتهاء الزوجة من اللعان» 
فلما طلقها عوير ثلاتا لم يراجعه النبي ب فيه » لانه تی با لا 
يملك» فقد وقعت الفرقة قبل التطليق » فأشبه بالطلاق قبل النكاح › 
أو بطلاق الأجنبية . 

ه واحتج القائلون بآن طلاق الثلاث يقع : چا ورد عن ابن عباس 
وه في إممضاء الفلاث » وبه أعلوا الروايات الواردة عنه في أن 
طلاق الثلاث كان واحدة على عهذ النبي ويه وخلافة أبي بكر » 
وسنتين من خلافة عمر . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار» )٠٠٥۷/١(‏ : 

«قال آحمد بن حنبل : کل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف 
ما قال طاوس » سعد بن جبير » ومجاهد » ونافع »عن ابن عباس 
بخلافە» . 

قلت : والجواب عن ذلك : إن رواية طاوس عن ابن عباس لم 
ينفرد بها طاوس » بل تابعه عليها عكرمة » عن ابن عباس . 

قال أبو داود السجستاني في «السنن» )٦٦۸/١(‏ : 


AY 


(روی حماد بن زيد » عن آيوب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس» إذا قال : «أنت طالق ثلاتًا» بفم واحد فهي واحدة » ورواه 
إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب » عن عكرمة هذا قوله » ولم يذكر 
ابن عباس» . 

قلت : حماد بن زيد من الطبقة الأولى من أصحاب أيوب 
السختياني وقد قدمه أحمد وابن معين في روایته عن ايوب علي باقي 
أصحاب آيوب » ورواية عكرمة من هذا الوجه صحيحة لا مطعن ٠‏ 
فيها. 

وقد أجاب أبو داود السجستاني عن هذا الاختلاف في النقل عن 
ابن عباس فقال : 

( وقول ابن عباس هو أن الطلاق التلاث تبين من زوجها 
مدخولا بها وغیر مدخول بها » لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره هذا 
مثل خبر الصرف » قال فيه ثم إنه رجع عنه › يعني ابن عباس 

ثم أخرج رواية طاوس عنه » ورواية طاوس عنه تتدل على 
ذلك» وعلى أنها آخر قوليه » لأنه قالها في خلافة عمر على الأقل أو 
بعد خلافة عمر » فإذا علمت ذلك تبين لك أنه لا مطعن في هذه 
الرواية البتة . 

وقد يجاب عن ذلك أيضًا بأن من روى عنه إمضاء اغلات فاری 
نقله عنه جریا على مذهب عمر کر ۰ إِذ لا يسع ابن عباس سوه 


A 


مخالفة فتوى عمر التى أجرى عليها الذهب في هذه المسألة في ذلك 
الوقت لضرورة الحاجة إليها . 

وقد احتج بعضهم با عند آبي داود (۲۱۹۹) من طريق :- 

حماد بن زيد » عن أيوب عن غير واحد » عن طاوس » أن 
رجلا . . . فذكر الحديث > إلا آنه قيده بغير المدحول بها . 

قال : فهذا مختص بغير المدخول بها » لا بن بنى بها . 

فالجحواب : إنه لا دليل على التفريتق بين المدحول بها وغير 
المدحول بها » وهذه الرواية مخالفة لعامة الروايات الصحيحة عن 
طاوس » عن ابن عباس بغير تخصيص »۰ وراويها عن طاوس مبهم» 
والإبهام - وإن كان مع الكثرة - في حكم الجهالة . 

وتبقى للفريقين أدلة قليلة خارجة عن الاستدلال بالنصوص > 
وإنغا وردنا هنا أهم أدلة الفريقين . 

والذي يترجح أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة كما يدل عليه 
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وهو موافق في معناه قول الله 
نعالی : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسًان 4 

وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » وكثير من أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ٠:‏ 
«وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب 


(۱) «مجموع الفتاوی» : (4۰-۸/۳۳). ٠‏ 


A 


رسول الله وة مشل الزبير بن العوام »> وعبد الرحمن بن عوف › 
ویروی عن علي وابن مسعود' وابن عباس القولان » وهو قول کثير من 
التابعين ومن بعدهم مثل : طاوس وخلاس بن عمرو » ومحمد بن 
إسحاق » وهو قول داود وأكثر أصحابه » ويروى ذلك عن آبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد » ولهذا ذهب إلى 
ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بحعض أصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد بن حنبل . . . وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة». 


* * %* 
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تحقيق الكلام في حديث : طلاق ركانة بن عبد يزيد 


أحمد فی( مسنده» (۱/ )۲٠٣١‏ : 
عوف الزهري » حدتنا أبى »عن محمد بن إسحاق بن يسار » حدثنی 
داود بن الحصين »عن عكرمة مولى ابن عباس »عن ابن عباس قال : 

طلق ركانة بن عبد يزيد خو بني مطلب امراته ثلاثاً في مجلس 
واحد » فحزن عليها حزناً شديداًء قال : فسأله رسول الله كلل : 

«( كيف طلقتها ؟ ». قال : طلقتها ثلاثاً » قال : فقال : « فى ' 
محلس واحد ؟) » قال : نعم » قال : ( فإنما تلك واحدة » فارجعها 
إن شئت » » قال : فرجعها فکان ابن عباس یری آنا الطلاق عند 
کل طهر . 

و من هذا الوجه أخر جه البيهقي في الکبری» (۷/ ۳۳۹) . 

ورجاله ثقات إلا أن داود بن الحصين ضعيف فى عكرمة مولى 
ابن عباس . 

قال ابن المديني : « ماروى عن عكرمة فمنكر» » وقال أبو 
داود: ( آحاديثه عن شيوخه مستقيمة » وأحاديثه عن عكرمة مناكير». 


A٦ 


وتابعه عليه بعض بني أبي رافع مولى الرسول بء » عن عكرمة 
عن ابن عباس . 

آخحرجه أبو داود (۲۱۹۲) قال : حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرني بعض بني أبي رافع به. 

ومن طريقه ابن حزم فی « المحلی» (۹/ ۳۹۰) - تعليقاً - 
والبيهقي في« الکبری» (۷/ ۳۳۹). 

قال ابن القيم في«زاد ا معاد » )۲٠١١/٥(‏ : 

« وابن جريج إنا رواه عن بعض بني أبي رافع »فان کان عبيدالله 
فهو ثقة معروف > وإن كان غيره من إخحوته »> فمجهول العدالة لا 
تقوم به حجة ) . ) 
وقال الحافظ ابن حجر في«الإصابة) : 
( وشیخ ابن جريج الذى وصفه بآنه بعض بني أبي رافع لا 
.٠‏ أعرف من هو ١‏ 

وقال في( التهذيب : 

, يحتمل أن يكون هو الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع‎ ١ 

قلت : شيخ ابن جريج » الذى وصفه بآنه بعض بني أبي رافع 
إغا هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. ) 

فقد أخرجه الحاكم في « مستدرکه » (۲/ )٤۹۱‏ من طریق : 


AY 


أبي رافع. - مولى رسول الله 5و - عن عكرمة »عن ابن عباس قال : 

طلتق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة . . . فذكره 

وقال : ( حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ) . 

وتعقه الذهبي في « التلخيص ١‏ بقوله : 

محمد واه والتیر خی خط عبد يزيد لم يدرك الإسلام » . 

قلت : وما ذكره الذهبي هو الصواب » فالحديث إسناده ضعيف 
جدا حال محمد بن عبيد الله بن أبي رافع . 

قال البخاري : « منكر الحديث» » وهذا تجريح شديد عند 
البخاري » قال ابن القطان : « قال البخاري : كل من قلت فيه منكر 
ا لحديث فلا تحل الرواية عنه)» وقال الدارقطني : ( متروك له 
معضلات» » وقال أبو حاتم الرازى ١:‏ ضعيف الحديث» منكر 
الحديث جداً ) > وقال ابن معين : « ليس بشيء » » وقد أخطاً 
محمد هذا في هذا الحديث » فجعل الذى طلق زوجته عبد يزيد أبو 
ركانة » والصواب آنه رکانة بن یزید كما فی روایة أحمد وغيره » 
واللهأعلم . 

ومثل هذه التابعة لا تصلح للاعتبار لال ابن أبي رافع - محمد 
ابن عبيد الله -. 

وأآثناء حقيقي لهذا المحديث وقعت على تخريج الدكتور عبد 
الغفار سليمان البنداري لهذا الحديث » فى حاشيته على «المحلى» لابن 


AA 


حزم » فقال (۳۹۱/۹) : 

« آما حديث آبو ركانة فهو حديث صحيح الإسناد > صسحیخ 
الم > فقد رواه : آبو داود في « سننه» » وعبد الرزاق فى ( مصنفه » 
من طريق ابن جريج عن بعض بني أبي رافع مولى رسول الله ي 
عن عكرمة > عن ابن عباس » وكان يكفي لإثبات صحة هذا الحديث 
آن یرد من هذا الطریق وحده » فلیس ذکر ابن جریج عن بعض بنى 
أبي رافع بقادح في الحديث » فابن جريج أكد السماع ما أكد حدوث 
التحديث » بقى توثيق هذا البهم » ويآخذ توثيقه عموماً من كونه من 
بني مولى النبى 3 ولم يكن الكذب مشهوراً فيهم .٠‏ 

قلت : ومثل هذا الكلام لاأ قيمة له عند أهل النقد والتحقيق › 
بل هو مضروب عليه » لافتقاره إلى قواعد هذا العلم » وإليك علل 
هذا الكلام : 


per 


أولاً : قوله ٠:‏ فابن جريج أكد السماع » . 
آنه ربعا يصرح بالسماع من مبهم كما هو الحال فى هذا الحديث » أو 
ربا يكنيه بكنية غيره من الثقات مالا يشتهر به » أو ريما ينسبه إلى 


۸۹ 


الدكتور البنداري . 

وقد دلس ابن جريج مثل هذا التدليس في هذا الحديث » فرواء 
عن بعض بني أبي رافع - مولی رسول الله به - ولم يصرح باسمه 
إلا في رواية الحاكم » فظهر بذلك ضعف حال هذا الراوي المبهم. 

قال الدارقطنى رحمه الله٠-‏ كما في « تعريف أهل التقديس 
و 

ا کر ا کاس تايس ابن جرب ٠‏ فانه فح اللاي > ل 

لین لا ییا ی ی 

ثانیا : قوله : « بقى توثيق هذا البهم » ويأخذ توثيقه عموماً من 
کونه من مولی النبى َة "ولم يكن الكذب مشهور فيهم ٠.‏ 

قلت : ومثل هذا الكلام لا قيمة له عند أهل الجرح والتعديل › 
فليست العلة الوحيدة فى رد حديث المبهم هو الكذب » بل را ترد 
رواية الراوي لقلة ضبطه مع شدة عبادته وصلاح أمره ودينه. 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه اللّه- في« شرح علل الترمذي » 
(ص ۳۷۲) : 

« الصالحون غير العلماء يغلب على حديشهم الوهم والغلط › 
وقد قال أبو عبد الله بن منده : إذا رأيت فى حديث حدثنا فلان 
الزاهد » فاغسل يدك منه» . 

وهذا نبهان مولى آم سلمة » من كبار التابعين » ترد روايته عند . 


أهل الحديث جهالة حاله » مع ثبوت ذكر ابن حبان له في الثقات » 
وذلك لاشتهار ابن حبان بتوثيق المجاهيل + وإن كان هذا على غير 
إطلاق . 

ثم نعود فنقول : لهذا الحديث شاهد من حديث ركانة بن عبد 
يزيد بن هاشم . ) 

أخرجه البخاري في « التاريخ الکبیر» )۱٤۸/۳/١(‏ » وأبو داود. 
٠ )۲١۸(‏ والترمذي في «سننه» (۱۱۷۷)» وفي« العلل الكبير» 
(٤٦۰ /۱(‏ > وابن ماجة )۲١١١(‏ » والعقيلي في « الضعفاء» 
(79 من طرق : عن جرير بن حازم » عن الزبير بن سعيد › 
عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة » عن أبیه » عن جده به. 

ووقع تصحيف في« سنن الدارمي » في اسم الزبير بن سعيد» 
فأثبته المحقق : « الزبير عن سعيد». 

قال الترمذي : « سأآلت محمدآ- [ هو البخارى] - : عن هذا 
الحديث » فقال : هذا حديث فيه اضطراب » . 

ووصفه العجلي بالنكارة كما في« التهمذيب» (۳/ ۲۷۲) » 
وضعفه أبن عبد البر كما في ١‏ التلخيص» (۳/ )٠٠١‏ » ونقل صديق 
حسن خان في «الروضة الندية» (۲/ )۲٠١۲‏ عن الإمام أحمد آنه قال : 
( طرقه كلها ضعيفة » . 


والزبير بن سعيد لين الحديث > كما فی ( التقريب») » وقد 


۹٩۱ 


اضطرب في إسناد هذا الحديث. 

فقد رواه حبان » عن ابن المبارك » عن الزبير بن سعيد » عن 
عبد اللهبن يزيد بسن ركانة عن جده رسلا كما عند الدارقطني 
۳/9 . 

وخالفه مسدد » فرواه عن ابن المبارك موصولا . . 

خر جه ابن قانع في ( معجمه» (تحفة ۱۷۳/۳). 

ورواه إسحاق بن إسرائيل » عن ابن المبارك » عن الزبير بن 
سعيد » عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة. ` 

خر جه الدارقطني (/0(. 

وعبد اللهبن يزيد بن ركانة » ضعيف الحديف » قال العقيلى : 
«لا يتابع على حديثه » مضطرب الإسناد» » وقال ابن حجر : لين 
الحدیث») . ) 

وأخحرجه الشافعي في أحكام القرآن» - كما في( مسنده ) 
(ص۲۹۸) - عن عمه محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن علي 
ابن السائب » عن نافع بن عجير » عن عمه ركانة بن عبد يزيد به. 

ومن طريقه ابو داود في « الستن» ١(‏ ۲۲۰و )۲۲۰١۷‏ » والحاكم 
في« المستدرك» (۲/ ۱۹۹)» والبیهقی في« سننه الکبری» (۷/ .)۳٤۲‏ 

رالأصح - فيما يظهر لي- رواية الشافعي »عن عمه»عن عبد الله 
ابن يزيد بن السائب به . 


۹۲ 


ورواية الزبير بن سعيد عن ابن يزيد بن ركانة لا تصح » ومحمد 
ابن شافع وثقه الشافعى » وابن السائب مستور كما في« التقريب) . ِ 
) ونافع بن عجير اختلفوا في صحبته» فذكره ابن حبان في 
«ثقاته»» وفی الصحابة » وذكره أبو القاسم البغوى » وأبو نعيم › 
وآبو موسی في«الذیل» في عداد الصحابة. 

وفيه نظر » فإغا عده البغوي في الصحابة لما رواه الزغفراني › 
عن الشافعي » عن محمد بن علي »عن عبد الله بن علي بن السائب› 
عن نافع بن عجير أنه طلتق امرأته هشيمة البتة. . . 

وهذه رواية شاذة » فقد خالف بها الزعفراني كل من رواها عن 
الشافعي » قال الذهبي في« تجريد أسماء الصحابة» )۱١۲/۲(‏ : 

( وهم الزعفراني على الشافعى وخالفه الحميدى › وأبو ثور › 
والربيع . 

قلت : وكذلك خالفه أحمد بن عمرو بن السرح » والأصح ما 
رواه الجحماعة من حديث نافع بن عجير » عن ركانة به. 

ورواه ابن قانع في( معجمه) (تحفة ۱۷۳/۳): عن عیسى بن 
حمدون » عن محمد بن موسی » عن إبراهيم بن محمد المدني » عن 
عبد الله بن علي بن السائب » عن نافع » عن.ركانة. 

والحديث من هذا الطريق ضعبف للاضطراب » ولحال ابن 
السائب » ولاحتمال وقوع الانقطاع بين نافع وركانة » قال الحافظ ابن 


۹۲۳ 


حجر في «التلخيص الحير» (۳/ )۲٤٠١‏ : 
( واختلفوا هل هو في مسند ركانة أو مرسل عنه ». 
ومن ثم فالحدیث لا يصح بالاأسانيد السابق ذكرها » واللهأعلم. 
*#* #¥#¥ ** 


۹٤ 


رف 
ںی فی 
ھلم د لزو نے 


WANN INOSWAPFAL. CONT 


بيان أن الطلقة الثانية لاتقع إلا بعد المراجعة 


وأن المراجعة للإضرار لاتنعقد 


ثم هنا مسالة مهمة » وإِن كانت هي من أبواب الرجعة » إلا 
أنها من الأهمية بمكان ما يجعلنا نقدم بيانها والتنبيه عليها في هذا 
لموضع من الكتاب لا سيما مع صلتها الوثيقة بالمسألة السابقة «طلاق 
الثلاث» . 

تقدّم في حديث النبي اة الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن 
عمر في طلاق الحائض › أن النبي يا قال لعمر - رضي الله عته- : 

«مره فليراجعها» . 

وها الأمر لا صارف له عن الوجوب » فإذا انضم إليه حديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - المتقدم في أن الثلاث تحسب واحدة » 
تبون أنه لا تقع الطلقة الشانية إلا بعد المراجعة » وأما إذا فرق الطلاق 
على آكثر من مجلس ولم يراجع فلا يقع به شيء على الأصح » وقد 
عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» )۱١/۳(‏ إلى أكثر 
السلف » ومالك » وأحمد في أصح الرواية عنه التي اختارها أصحابه 
كأبي بكر عبد الحزيز والقاضي أبي يعلى وأصحابه . ) 
والمسألة الثانية : هي أن الرجعة إذا أريد بها الإضرار بالروجة فلا 
تنعقد » بل تكون باطلة » فإغا شرعت الرجعة للإصلاح › لا 


4۹۵ 


للاإفساد والإضرار » وقد قال عز من قائل : : 
$ وبعولتهن أحق برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا 4 
[البقرة:۲۲۸]. 
وقال سبحانه : 


+ 5ُ 
.] ۲٣١ : البقرة‎ 


ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدرا4 

إا شرعت الرجعة للإصلاح كما شرع الخلع للإصلاح بالترك. 
فلا يقع خلع على وجه الحيلة » وإنما يقع إذا كانت المرأة كارهة 
للرجل» وتخشى أن تفتن , 

وكذلك فلا : تقع الرجعة إذا أريد بها الإضرار بالزوجة » أو أريد 
بها تطليتق الثانية » وأي ضرر أشد على الزوجة من طلاقها . 

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله تعالى - : 

واعلم آنه قال تعالی: وبعولتهن احق برهن في ڏلك ِن 
اراد دوا إصلاحا 4 أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها 
الإصلاح وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية » فإن أراد 
بالرجعة غير ذلك » كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة فإنه 
يطلق ثم ينتقل من موضعه ٠‏ فيراجع » ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة » 
فهله المراجعة لم يرد بها إصلاحًا » ولا إقامة حدود الله »> فهي 
باطلة» إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة ولا يكون أحق برد 


امرآته Yi‏ بشرط ارادة الإصلاح ٍ وي أرادة إصااح في مراجعتها 


۹ 


ليطلقها » ومن قال إن قوله : 
لإ إن أرادوا إصلاحا 4 ليس بشرط الرجعة » فإنه قول مخالف 
لظاهر الآية بلا دليل». 
وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقد 
نقل عنه شارح المقنع )۲٥۸/۲(‏ أنه قال ٠:‏ 
«لا يمك من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف » 
فلو طلق إا ففي تحريه الروايات » وقال : القرآن يدل على آنه لا 
ملكه ٠‏ وأنه لو أوقعه لم يقع » كما لو طلق البائن ومن قال: إن 
الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض» . 
ومن آهل العلم من يآثمه في رجعته إذا أراد بها اللإضرار » ولا 
يبطلها » وعلى هذا القول فطلاقه جاتز » إن راجعها ليطلقها ء 
والأول فيما يظهر لي هو الأصح والله أعلم » إلا أنه يعتد برجعته في 
القضاء كما يعتد بطلاق الكاذب أو الهازل فيه » والله أعلم . 


#%# %## %# 


۹۷ 


حكم الطلاق قبل النكاح 


والطلاق قبل به » ولا یقع الطلاق بعقد النكاح» 
إذ أن الرجل لا يملك حق الطلاق قبل النكاح » کا لا ملك اناکح 

حق الرجعة قبل الطلاق . 

وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن الرجل يقول : كل 
امرآة آتزوجها فهي طالق ثلاتًا ؟ 

قال : إن فعل لم آمره أن يفارقه'. 

وقال أبوداود السجستاني : شهدت أحمد أدخلت إليه رقعة : أن 
رجلا من آهل الدينسور جعل ابنة عم له إن تزوجها هي طالق ثلانًا › 
فتزوجها » وهي معه من سنة » فترى أن يفارقها ؟ فرد الرقعة مكتوب 
فيها : لا يفارقها » يقيم عليه" . ) 

وقال صالح : سألت بي عن الطلاق قبل النكاح ؟ 

قال : أما الطلاق قبل النكاح ؛ فإن تزوج لم آمره أن يغارق » 

سی او لم ے۳٩‏ 

قلت : وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة . 


(۱) «مسائل أبي داود» )۱۱۲٤١(‏ » وانظر «مسائل عبداللّه) ر ٥‏ /)“/). 
(۲) «مسائل آبي داود: )۱۱۲١(‏ . 


(۲) «مسائل صالح : )۷٥۳(‏ » وانظر )١١(‏ . 


۹۸ 


فقد قال تعالى : « يا أيها ا لذن اموا إذا تكم السات ل 
طاقتموهن4 [الأحزاب: ]٤4‏ . 

فجعل النكاح شرطًا للطلاق » فلا طلاق بغير نكاح . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : 

ما قالها ابن مسعود - رضي الله عنه - وإن يكن قالها فزلة من 
عالم - في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق - قال الله 

تبارك وتعالى : # يا ايها دين آمنوا إذا نكحعم المؤمتات ثم 
عقوم ن قبل أه مسون 4 ولم بل إن طلشعم الزات د 
نکحتموهن . 

قلت: فهذا هو فهم الصحابي لهذه الآية » وأن الطلاق متعلق 
با ملك بالنكا_7“. 

وقال سماك بن حرب - رحمه الله - : 

إما النكاح عقدة تعقد » والطلاق يحلها » فكيف نحل عقدة قبل 


ٍ 2 
إن م قر 


(1) هذا الأثر أخرجه الحاكم )٠١٠/۲(‏ - ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ -)۳۲١‏ بسند رجاله ثقات ٠‏ إلا الفضل بن عبد الجبار الباهلي » وقد 
ذکره ابن حبان في «ثقاته» )۸/٩(‏ . 

ثم وجدت له طريقًا آخر عند عبد الرراق (1/ )٤۲۰‏ عن ابن جريج » عن ابن 
عباس به معضلاً . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق )٤۲١ /١(‏ . 


۹۹ 


ويۆيد ذلك : حدیث عمرو بن شعیب»عن آبیه »عن جده» قال : 

قال رسول الله عة : 

«لا نذر لابن آدم فيما لا يلك » ولا عتق له فيما لا يلك » ولا 
طلاق له فيما لا ملك»”'. 


)١(‏ ألحرجه ابن أبي شيبة )٠١/٤(‏ » وعبد الرزاق )٤۱۷/١(‏ » وأحمد 
(۲/ ۲۰۷) » والترمذي (۱۱۸۱) › رأبو داود (۲۱۹۲-۲۱۹۰) » وابن ماجة 
٤۷(‏ ۲۰) من طرق : عن عمرو بن شعیب به . وسنده صحیح . 

وأعله بعض آهل العلم با آخرجه شعيد بن منصور في «السنن» )٠١۲١(‏ : 

نا أبو علقمة الفروي » قال : خدثني عبد الحكيم بن عبدالله بن أبي فروة › 
قال: قدم علينا عمرو بن شحيب » فسألته » فقال : كان أبي عرض علي امرأء 
يزوجنيها فابيت أن أتزوجها » وقلت : هي طالق البتة يوم أتزوجها » ثم ندمت 
فقدمت المدينة > فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » فقالا : قال رسول الله 
: لا طلاق إلا بعد نکاح) . 

قلت : قد رواه غير واحد من الثقات عن عمرو بن شعيب »› عن أبيه » عن 
جده موصولاً »> وهم : عامر الأحول » وعبد الرحمن بن الحارث » ومطر الورّاق» 
وحسين المعلم . 

فالأرلی ترجیح رواية الحماعة على هذه الرواية المفردة .. 

بل الذي يترجح عندي أن عمرو بن شعيب إغا كان يستفستي هؤلاء الأشياخ عن 
آرائهم وهذا لا يقتضی عدم سماعه للمرفوع 

ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق )٤۱۹-٤۱۸/7(‏ عن ابن جريج » قال : 
سمعت عمرو بن شيعيب يذكر أنه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة » وسماهم 
فلا أحفظ منهم أحداً > غير أني أرى منهم : ابن المسيب » وأبا سلمة » وكلهم 
قال : لا طلاق قبل النكاح . 

وسندها صخیح . 


قال الترمذي - رحمه اله - : 
«(حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح > وهو آحسن 
شيءَ روي في هذا الباب » وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب 
اللبي َة » روي ذلك : عن علي بن أبي طالب » وابن عباس » 
وجابر بن عبداللّه » وسعيد بن المسيب » والحسن » وسعيد بن جبير» 
وجابر بن زيد » وغير واحد من فقهاء التابعين» . 
وعن جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - يرفعه : 
«لا طلاق قبل النكاح » ولا عتق قبل ملك). 
ه وأما الآثار الواردة في تعضيد ذلك عن السلف ؛ فالصحيح 
منھا کثیر » نذکر منها : 
() أخرجه ابن أبي شيبة )۱٤/٤(‏ : نا وكيع » قال : نا ابن ابي ذئب » عن 
عطاء وعن محمد بن المنكدر » عن جابر موقوقاه. 
والظاهر أن هذا الوقف من تصحيفات المحقق» فإغا أخرجه البيهقي في «الكبرى) 
(۳۱۹/۷) من طريق ابن أبي شيبة مرفوعا » وهو صحيح بالسند الثاني عن ابن 
المنكدر. 
وما بالسند الأول فقد رواه البيهقي من طريق : أبي داود الطيالسي » نا ابن أبي 
ذئب قال : حدثني من سمع عطاء » عن جابر به » وهو أشبه والله أعلم. 
وخالفه آبو بكر الحنفي عند الحاكم )۲١٤/۲(‏ فقال : ثنا ابن أبي ذئب » ثنا 
عطاء » حدثني جار - رضي الله عنه - . 
والأصح رواية أبي داود الطيالسي » والله أعلم. 
وله طرق أخرى عن جابر عند البيهقي . 


9 اثر ابن عباس - رضي الله عنه - : 

قال : لا طلاق إلا بعد النكاح » ولا عتق إلا بعد الملك . 

أخرجه عبد الرزاق )٤١١/١(‏ » وابن أبي شيبة )٤/٤(‏ من 
وجھین صحیحیں . 

وهو عند عبدالله بن الإمام أحمد في المسائل» )۱۳۲١(‏ من 

أحد هذين الوجهين . 

9© أثر سعيد بن المسيب - رحمه الله - : 

قال : في رجل قال : يوم آتزوج فلانة فهي طالق » قال : ليس 
ا بشيء . 

أخحرجه ابن أبي شيبة )۱٤/٤(‏ من طريق : يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب به. وسنده صحیح . ) 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/7٤)عن‏ ابن جريج› 
قال: آخبرني عبد الحميد بن جبير أنه كان عند ابن المسيب إذ جاءه 
رسول عمر بن عبد العزیز » فقال: کیف تری في رجل قال : امرآتي 
طالق »و كل امراًة آنكحها فهي طالق» فقال ابن المسيب : إن كان 
حنث فامرآته طالق » فما ما لم ینکح فلا طلاق حتی ينکح . 

وسنده صحبح »وعبد الحميد بن جبير ثقة من رجال «التهذيب». 

© أثر عن ثلانة من السلف . 


وآخرج عبد الرزاق )٤۱۸/١(‏ عن معمر »> عن عبد الكريم 


اجزري آنه سأل سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي 
رباح ٠‏ فكلهم قالوا :لا طلاق قبل النكاح . 

وأخرجه عبد الرزاق )٤۱۸/1(‏ عن ابن جريج » قال : أخبرني 
عبد الكريم الجزري . 

رسنده صسحیح . 

9 أثر عروة بن الزبير - رحمه الله -: 

وأخحرج عبد الرزاق ۹/7 ) عن ابن جريج ومعمر»عن هشام 
ابن عروة » عن آبيه » قال : 

لا طلاق قبل النكاح » ولا عتاقة إلا من بعد املك . 

زاد ابن جریج ؛ وقال : فمن طق ما لم يكح » أو أعتق ما لم 
يلك » فقوله ذلك باطل . 

وسنده صحیح . 

وآخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )٠١١٤(‏ : نا حماد بن 
زید » عن هشام په . 

() أثر الحسن البصري - رحمه الله - : 

آنه کان لا یری بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي 
طالق . 

أخرجه ابن أبي شيبة )٠١ /٤(‏ : نا معتمر بن سليمان » عن 


يونس عن الحسن به . وسنده صحيح . 


وأخحر جه عبد الرزاق )٤1۹/١(‏ عن هشام » عن الحسن » قال: 
لا طلاق قبل النكاح. 

(9) اثر شریح - رحمه الله - : 

أخرجه ابن بي شيبة )٠١ /٤(‏ » وسعيد بن منصور فى (الستن») 


سعید بن جبیر » عن شریح » قال : 

الا طلاق إلا بعد نكاح . ) 

والآثار في ذلك عن السلف كثيرة وصحيحة . 

© ما یوور فى _إجازة ذلك والاعلضاد به : 

ویروی عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود - رضي الله عنهما- 
خلاف ذلك . 

» فما آثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

فأخحرجه عبد الرزاق )٤۱/١(‏ عن ياسين > عن اٻي محمد › 
عن عطاء الخراساني » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن رجلا أتى 
عمر بن الخطاب » فقال : كل إمرأة أتروجها فهي طالق ثلاتًا » فقال 
له عمر : فهو كماقلت . 

قلت: وهذا سند ضعیف جدا» فان فيه ياسين وهو ابن معاذ 
الزيات » قال ابن معين : ليس حدیشه بشيء» > وقال البخاري : 
«(منكر الحديث» > وقال النسائي وابن الجنيد : «متروك» » وعامة آهل 


العلم على وهائه . 
) وآبو محمد هذا لم آتبين من هو » ولعله أحد المجاهيل الذين 
يروي عنهم ياسين » وأبو سلمة بن عبد الرحمن منقطع الرواية عن 
عمر - رضي الله عنه - » قال البخاري : «أبو سلمة عن عمر 
) ومن ثم فلا حجة فى هذا الخبر . 

» وآما آثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : 

فقد آخحرجه عبد الرزاق في «(المصنف» )٤١١ /١(‏ : 

عن الثوري » عن محمد بن قيس » قال : 

سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح » فقالا: سمى 
السود امرأة »> فوقّت إن تزوجها فهي طالق » فسأل عن ذلك ابن 
مسعود » فقال : قد بانت منك » فاخحطبها إلى نفسها . 

وستده صحيح. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷/٤(‏ عن إبراهيم 
وحله. 

وآخحرجه سعيد بن منصور في «سننه» )٠١٤۲(‏ : نا أبو عوانة » 

وهذه الفتوی - کما یروی عن ابن عباس - رضي الله عنه - زلة 
عالم » فإنما اجتهد ابن مسعود - رضي الله عنه - رأیه » ولم يصله 


حديث النبي ي في عدم [مضائه » وللا لم یکن ليخالفه - رضي الله 
عنه - والعبرة بالكتاب وما صح من السنة 


KH %##  # 


ثم اعلم - فقهك الله في دينه - : 
أن الطلاق لا يقع إلا من مختار قاصد مع الفظ صحيح يفتضى 

الطلاق » وأما الهازل » والمكره والسكران » والخضبان الذي أغلق 
عقله » والموسوس الذي هو في حكم الريض » والمبرسم » 
والمجنون» والنائم » فلا عبرة بطلاقهم » لعدم توفر القصد والنية 
والاختيار» ولا يقع الطلاق من هؤلاء . 

ومن آهلم العلم من آوقعه › وألزمهم به والراجح ما عضده 
الكتاب وصحيح السنة . 

فإلى تفصيل ذلك . 
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الهازل لا نة له ولا ولا اخحتبار قام دليل الهزل 
لم يفح طلاق الهازل على الأصح »وهر قول جماعة من هل العلم› 


ا x‏ ,ا لله < 
و جمهرر اهل العلم على یه عع واحتجوا ار روي عن أ ی چ أنه 


قال : ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق ‏ 
والرجعة) . ) 

وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة لوهائه » وسوف نفصل 
الکلام عليه قریبًا إن شاء الله تعالى . 

ومهم من استدل بأقوال الصحابة الواردة في هذا الباب . 

وها أنا ذا أذكر الأخبار الواردة عن الصحابة في إجارة طلاق 
الهازل » وأبين ضعفها وسبب ردها . 

فمن ذلك : 

ه خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

أخرجه ابن أبي شيبة )١٠٤/٤(‏ » وسعيد بن منصور فى 
«الستن» (۹ ١٦٠١و ٠‏ من طريق : المحجاج بن أرطأة » عن 
سليمان بن سحيم » عن سعيد بن المسيب» عن عمر زت قال : 

ريع جائزة في كلى حال : العتق » والطلاق » وألنكاح » والنذر. 


وهو عند سعيد بن منصور بأطول من هذا اللفظ . 

إلا أن هذا السند ضعيف » فإن الحجاج بن أرطأة ليس بالقوي » 
پضطرب في روایته » وکذلك فهو معروف بالتدلیس » وقد عنعنه . 

وله سند آخر عند البيهقي في «الكبرى» )۳٤۱/۷(‏ من رواية : 

أبي صالح عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يزيد بن آبي 
حبيب » عن محمد بن إسحاق » عن عمارة بن عبدالله » سمع سعيد 
ابن المسيب » عن عمر بن الخطاب : أربع مقفلات : النذر والطلاق 
والعتاق والنكاح . 

وهذا السند ضعيف آيضا » فإن عبد الله بن صالح لين الحديث» 
ومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس وقد عنعنه . 

وقد اختلف على سعيد بن المسيب في هذا الخبر : 

فأخرجه سعيد بن منصور في «السنن (۱1۰۷و۱۰۸) من 
طريق : مسلم بن أبي مريم - وهو ثقة - قال : سمعت سعيد بن 
السيب » يقول : سمعت مروان بن الحكم على هذا المنبر يقول: 
أربع لا رجوع فيها إلا الوفاء : العتاق » والطلاق » والنكاح » 
والتذر . 

قلت : وهذا سند صحيح › وهو المحفوظ عن سعيد بن المسيب» 
ولا أرى الأسانيد الأولى محفوظة عنه لضعف الطرق فيها إليد . 

ومروان بن الحكم لا تثبت له صحبة كما قال الحافظ ابن حجر 


في «التقريب» » بل قال البخاري : لم ير النبي ا 
وقد أخرج هذا الخبر عبد الرزاق (0/ )٠١١‏ عن ابن عيينة » عن 
مسلم ... به . 
) وقال ابن عيينة : وبلخني آن مروان أخذهن من علي بن ابي 
طالب . 
قلت : هذا البلاغ لا يحتج به لأنه في حكم المنقطع والمبهم » 
فلا يحتكم إليه إلا إذا تبينت الواسطة . ) 
ولأثر عمر طريق ثالث عند عبد الرزاق )٠١١/١(‏ من رواية : 
إبراهيم بن عمر » عن عبد الكريم أبي أمية » عن جعدة بن 
هبيرة »> عن عمر ... بتحوه . 
وهذا السند لا تقوم به قائمة فإن عبد الكريم هذا هو ابن أبي 
الخارق وهو ضعيف جدا . 
a‏ خبر آمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
أحرجه عبد الرزاق )١۳١/١(‏ : 
عن الشوري » عن جابر » عن عبدالله بن نجي » عن علي » 
قال : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة. 
قلت : وهذا سند في غاية السقوط » فإنه من رواية جابر وهو 


ابن يزيد الجحعفي » رافضي خبيث » كذاب متهم . 


ت خبر أبي الدرداء - رضي الله عنه - : 

خر جه ابن بي شيبة (/) » وعبد الرزاق ٤ )٠١١/١‏ 
وسعید بن منصور )۱١۹۰١ و۱٦۰ ٤(‏ من طريق : يونس بن عبيد › 
عن الحسن » عن آي الدرداء قال : 

ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق 

قلت : وهذا السند رجاله ثقات ات إلا أنه منقطع ‏ فان اخسن لم 


. ص اي الدرداء‎ CC 
الح عن آبی لر مرس‎ 


0 خبر عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : 

آخحرجه عبدالرزاق )۱۳۳/١‏ : 

عن ابن جریج » قال : أخبرني عبد الكريم: أن ابن مسعود » قال: 

من طلق لاعبًا » أو نكح لاعبا» فقد جاز . 

قلت : وهذا السند ضصعيف لسبين : 

الأول : الاختلاف في تحديد عبد الكريم من هو ؟ فإن ابن جریح 
يروي عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة » ويروي عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق وهو واه » وابن جريج مدلس » وإن كان قد 
صرح بالسماع فإنه آبهم شی خه لئلا يعلم من هو » وهذا ما یسمی 
بتدليس الشيوخ › وقد تعاناه ابن جريج في غير سند . 


۱1 


والشاني : أن عبد الكريم بن مالك > وعبد الكريم بن أآبى 
ةة . 

ت فمما تقدم يتبين لك أن الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك لا 
نضح ۰ ولا يصح عن صحابی البتة فيمأ يروى من الأخبار أنه قد أجاز 
طلاق الهازل . 
وغيره » بل الفقيه فيما بعد الصحابة مخير » بل قد يكون مخيرًاً فى 
الترجيح بين أقوال الصحابة إذا تعارضت با تقتضيه نصوص الكتاب 
والسنة الثابتة . 


ويبقى الآن الكلام على الحديث المرفوع الوارد فى الباب .. 
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علل حدیث طلاق الهازل | 


اعلم - رحمنا الله وإياك - أن هذا المحديث قد ورد من طرق 
ضعيفة لا تقوم بها قائمة » ولا يصح بمجموعها التقوية عند من يقول 
بهذا القول من المحآحرين لوهاء الأسانيد الواردة بها من جهة › 
ولاختلاف مخارجها من جهة أخرى . 
فقد ورد هذا الحديث من رواية : 
ه أبي هريرة - رضي الله عنه - : 
- خر جه آبوداود )۲۱۹٤(‏ » والترمذي )1۱۸٤(‏ » وابن ماجة 
)۰۳4( »> وسعید بن منصور في «السنن» )۱٦١۳(‏ › والطحاوي في 
شرح معاني الآثار»(۳/ ۹۸)ء والحاكم 7 والبیهقی (۷/ )۳٤۱‏ 
وابن الجارود )۷١١(‏ من طريق : عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك › 
عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن ماهك » عن ابي هريرة ٻه . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا 
عند آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم». 
قلت :قوله : «حسن غریب» غالبًا منا یطلقه على ما کان فيه 
نكارة على ما بيناه في غير موضع من كتب المصطلح > وأما قوله: 
اوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي » فلم 
يصح عن واحد منهم آنه کان یجیز طلاق الهازل كما تقدم تخريجه 


1۱۲۳ 


وقال الحاكم : 

(صحيح الإأسناد » وعبدالرحمن من ثقات المدنيين». 

فتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك) بقوله: «فيه لبن». 

قلت : وهو كما قال » بل هو ضعيف » فإنه قد جرحه النسائى 
فقال : «منكر الحديث» » وهذا مقتضاه أنه كثير المخالفة . 

والحاكم مشهور بالتساهل » ولم يتابعه إلا من هو أشد تساهلاً 
منه في التعديل وهو ابن حبان » فالقول قول النسائي . 

وقد اختلف في هذا السند على عطاء بن أبي رباح . 

فاخرجه عبدالرزاق )۱۳۳/١(‏ : 

عن ابن جريج » عن عطاء به من قوله . 

وابن جريج حافظ کبير » وهو من أخص أصحاب عطاء بن أبى 
رباح » وروایته هذه هي الأصح > وعلى هذا فالرواية المرفوعة التي 
من طريقه منكرة » وهذا يتناسب مع قول النسائي في عبد الرحمن بن 
حبيب : «منكر الحديث» ٠‏ فإنه معروف برواية هذا الحديث » وقد 
حالف فيه ابن جریج . 

والمنكر بدا منكر > ولم يقل أحد من أهل العلم بأن المنكر عا 
يفيد في المتابعة » أو أنه مما تقوى به الطرق ذات الضعف المحتمل . 

فان قيل : ولکن قد روي هذا الجديث من وجه آخر عن أبي 


هريرة . 
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وهو ما آخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۰۳۳/۲) من طریق: 

غالب بن عبيدالله » عن الحسن » عن أبي هريرة به . 

فالحواب : إن هذا الإسناد غاية في الوهاء » فإن غالب بن 
عبيدالله هذا واه جد » قال اين معين : «ليس بشقة»)» وقال 
الدارقطنى : «متروك») . 

هذا من جهة » ومن جهة آخرى فإن رواية الحسن البصري عن 
أبي هريرة مرسلة على الصحيح من قول أهل العلم ونقاد الحديث. 

ومن جهة ثالثة : فإن هذا السند منكر أيضًا كسابقه » فقد 
اختلف فيه على الحسن ٠‏ فرواه غير واحد منهم يونس بن عبيد » عن 
الحسن » عن أبي الدرداء موقونًا وقد تقدم تخريجه » وهو الأصح » 
وهو المحفوظ عن الحسن البصري 

فالحديث من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - كلا شيء 
نکارته من هذا الوجه » فلا يصح به احتجح ۽ ولا يصير ب 
استدلال» ولا تنفع به تقوية أو متابعة . 

وأما خبر : ) 

: - آبي ذر - رضي الله عنه‎ ٥ 

فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١١-۱۳٤/١(‏ : 

عن إبراهيم بن محمد » عن صفوان بن سليم » آن آبا ذر قال: 
قال رسول الله ك : 


«من طاق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب 
فعتاقه جائز » ومن آنکح وهو لاعب فنکاحه جائز). 

قلت : وهذا السند واه جدا » فإنه من رواية إبراهيم بن محمد 
) ابن أبي يحيى الأسلمي » وهو كذاب متهم جهمي خبيث . 
) ورواية صفوان بن سليم عن آبي ذر مرسلة. 

قال ابو داود السجستاني : 

« لم ير أحدا من الصحابة إلا أبا أمامة وعبدالله بن بسر ». 

فهذا الحديث على هذه الهيئة أشد ضعمًَا من الذي قبله › فلا 
يفيد في التقوية ولا يرتقي للاحتجاج . 

وأما خبر : 

ه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : 

فأخحرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» :)٥١١(‏ 

حدثنا بشر بن عمر » حدثنا عبدالله بن لهيعة » حدثنا عبيدالله 
ابن أبي جعفر » عن عبادة بن الصامت ٠‏ أن رسول الله َة قال: 

لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق » والنكاح » والعتاق » فمن 
قالهن فقد وجب) . 

قلت : وهذأ إسناد منكر » تفرد بروايته ابن لهيعة من هذا 
الوجه» وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه » وكانت تقرا عليه 
أحاديث ليست من أحاديئثه فيجيزها » وليس هذا الحديث من رواية 
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من روى عنه قبل الاختلاط من كبار أصحابه كالعبادلة وقتيبة بن سعيد 
ونحوهم » هذا من جهة » ومن جهة آخرى فالسند فيه انقطاع » فإن 
عبيدالله بن ابي جعفر يروي عن طبقة التابعين » فروايته عن عبادة بن 
الصامت مرسلة » والله أعلم . ) 

ثم إنه قد اخحتلف فيه على ابن لهيعة . 

فرواه عثمان بن صالح › عنه » عن عبيدالله بن ابي جعفر» عن 
حنش بن عبدالله السبأي » عن : 

ه فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - : 

مرفوعا » بلفظ : 

«ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق » والنكاح » والعتق». 

والعهدة في هذا الخبر على عثمان بن صالح فهو وإن كان 
صدوق في نفسه إلا آنه ابتلي بخالد بن نيح فكان معهم » يلي 
عليهم مالم يسمعوا » وخالد هذا وضاع يفتعل الحديث » وهذين 
الوجهين عن ابن لهيعة غير محفوظين . 

فهذه هي الاأخبار المسندة المرفوعة الواردة في الباب جميعها في 
حد النكارة » فلا يقوم بها الاستدلال على أي جهة . ) 

وأما المراسيل التي في الباب فهي : 

ه مرسل الحسن البصري - رحمه الله - : 


أخرجه ابن أبي شيبة )١٠١ /٤(‏ من طريق : 


عمرو بن عبيد » عن الحسن › قال : 

كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم برجع يقول : كنت لاعبًا » 
ويعتق ثم يرجع » يقول : كنت لاعبا » فأنزل الله : 

ل ولا تفخذوا آیات الله هزوا 4 فقال رسول الله ا:٠‏ 

«من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبًا فهو 

> ترا . 

قلت : وعمرو بن عبيد هو المعتزلي المشهور وهو متهم متروك. 

وله طريق آخر عن الحسن عند ابن جرير في «التفسير» 
(۲۹7/۲) من رواية: سليمان بن أرقم » عن الحسن بنحوه . 

وهذا السند ياثل سابقه في الضعف » فإن سليمان بن أرقم 
ضعيف ذاهب الحديث ووهاه غير واحد من أئمة العلم . 

والعجب ممن صحح هذا المرسل » وقد خحولف عمرو وسليمان 
في رواية هذا الجر › فرواه غير واحد منهم يونس بن عبيد » عن 
الحسن» عن أبي الدرداء » وقد تقدّم . 

وعلى تقدير صحة هذا المرسل » فلا يصح التقوية به > لان 
مراسيل الحسن غالبها معضلات »والمعضل لا تتقوى به الطرق محتملة 
الضعف ٠‏ لشدة ضعف المعضل » بسبب سقوط راویين منه على التوالي. 

د مرسل ابن جریج - رحمه الله - : 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١٠١ /١(‏ : 
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عن ابن جريج » قال : 

أخبرت عن النبي ية أنه قال : 

امن طلق أو نكح لاعبًا فقد أجاز» . 

وهذا معضل على أفضل الأحوال » والمعضل شديد الضعف كما 
ق 

فهذه هي طرق الحديث لا تخلو من مقال شديد ووهن کبير لا 
ينجبر بمتابع » ولا یتقوی بشاهد . 

هثم وجدت له شاهدا من رواية : 

إسماعيل بن يحبى » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد › 
عن ابن عباس » قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق» 
انزل الله  :‏ ولا تشخذوا آيات الله هزوا 4 فألزمه رسول الله لا 
الطلاق . 

أخرجه ابن مردويه في اتفسيره» كما في تفسير ابن كثير 
(41/1) . 

قلت : وهذا السند تالف ٠‏ آفته إسماعيل بن يحيى وهو ابن 
عبيد الله بن طلحة » قال صالح جزرة : «كان يضع الحديث» › وقال 
آبو علي النيسابوري » والدارقطني والحاكم : «كذاب» . 

فإذا كان طلاق الهازل الذي لا يقصد من قوله إلا لفظه › ولا 
بريد به مقصدا ولا إرادة لم يصح عن النبي َيه أنه أمضاه » ولا صح 
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عن أحد من الصحابة الكرام أنه آخذه به » وألزمه إياء » فما الحجة 
بعد ذلك في إمضائه وأكثر أهل العلم على أن من شروط وقوع 
الطلاق الإرادة والمقصد !! وهو الذي يعضده الحديث الصحيح : 

«إنغا الأعمال بالنيات ...» . 

بل قد وقفت على حديث حسن هو حجة في الباب ولا زيب 
يفيد أن طلاق الهازل ليس من أيان السلمين » وآنه لايقع » وكذا 
مراجعته . 

وهو : ما آخر جه ابن جریر في «التفسیر» )۲۹٣/۲(‏ > والبيهقي 
في «السان الکبری» (۳۲۳/۷) من طريق : ) 

أي خالد الدالاني » عن ابي العلاء الأودي » عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن أبي موسى الأشعري : 

أن رسول الله ية غضب على الأشعريين » فأتاه أبو موسى 
فقال : يا رسول الله » غضبت على الأشعريين › فقال عل : 

(يقول أحدكم قد طلّقت قد راجعت » ليس هذا بطلاق 
السلمين» طَلقوا المرأة فى قبل عدتها» . 

وسنده حسن حال آبي خالد الدالاني › فإن فيه کلامًا سير لا 
ينزل بحديثه عن رتبة المحسن » وللحديث متابعات أخرى عند ابن 
ماجة )۲١٠۱۷(‏ وعند البيسهقي »> وهو مسخرح في کتابي : إعللاء 
السنن). 
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ومسا لم يكن من طلاق المسلمين فلا يقع عليهم إلا بنص 
صن . 

نم وقفت على أثر صحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - يويد ذلك ويعضده . 

فقد آخحرج ابن جرير في «التفسیر» (۲/ )۲٤١‏ بسند صحيح عن أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 
أيان اللغو ما كان في الهزل والراء والخصومة والحديث الذي لا 

فهذا ظاهر الدلالة على أن الهزل في اليمين والطلاق والعتق 
والنكاح لا اعتبار له . 

وقد نقل الشوكاني في «نيل الأوطار» )٠١۹/‏ اخستلاف أهل 
العلم في إيقاع طلاق الهازل » فقال : 

«والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو 
رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك أما في 
الطلاق فقد قال بذلك الشافعية واطنفة وغيرهم » وخالف في ذلك 
أحمد ومالك > فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية » وبه قال 
جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر » . 

وأما ابن القيم - رحمه الله تعالى - فقال في «حكم طلاق - 
الغضبان» (ص: )1١‏ : إنه قول في مذهب أحمد ومالك في 
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المسالتين »› ولم ينسبه إلى أحمد نفسه » وهو الأقرب . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «الفتاوى 
الکبری» (۳/ :)١٤۹‏ 

١‏ وقال بعض الالكية فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا 
طلاق ولا نكاح ولا شيء عليه من الصداق » . 

قلت : ذلك كله لأن الهازل لا إرادة له > ولا يقصد بهزله إيقاع 
الطلاق الذي هو مقتضى اللفظ . ) 

والعجيب أن طائفة من العلماء الذين قالوا :بوقوع طلاق الهازل 
لا يوقعون نکاحه > مع أن الحديث الوارد في الباب - ومغله آثار 
الصحابة - تضمن النكاح والطلاق » فهذا التفريق عجيب . 

وقد ذهب الشيخ جمال الدين القاسمي - من متأخري الشام - 
إلى عدم الاعتداد بطلاق الهازل وعلق في ذلك فصلا نافعا في کتابه : 
لاستئناس لتصحيح أنكحة الناس» (ص: )٤۷‏ » فقال : 

) عدم الاعتداد بطلاق الهازل 

قال اللخمي من أئمة المالكية : أرى إن قام دليل الهزل لم يلزمه 
طلاق . 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «إغائثة اللهفان» الصغرى : ومنهم 
من اشترط مع ذلك أن يكون مريدا لمعناه ناويا له» فإن لم ينو معناه 
ولم یرده لم یلزمه حکمه . 


قال : وهذا قول من ب يشترط لصريح الطلاق النية » وقول من لا 
يوقع طلاق الهازل » وهو قول في مذهب الإمام أحمد ومالك في 
امسألتين فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني » والعلم معناه » وإرادة 
مقتضاه . اه. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : ومن ذهب إلى عدم وقوع 
طلاق الهازل من الأئمة الباقر والصادق والناصر واستدلوا بقوله 
تعالى: لوإن عزموا الطلاق) فدلت على اعتبار العزم » والهازرل لا 
عزم منه. اه . 

وقدمنا ما رواه البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن قوله:إغا الطلاق عن وطر » أي: عن قصد وغرض› 
وهو نما يفيد أن طلاق الهازل غير معتد به لأنه لا غرض فيه › لأن 
مراد ابن عباس - رضي الله عنهما - أن العصمة لا يحكم بحل 
عقدتها حتى تكون عن قصد وغرض ٠‏ فإن «الأعمال بالنيات» كما 
صح في الحديث فالعمل مع النية هو العتَبّر المعتد به »> فاذا کان باد 
نة فلا يعت به » ات تفق على ذلك الفقهاء ء فى معظم أبواب الفقه. . 

وأما حديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاف 
والرجعة) . 

فليس من محر جات «(الصحيحين» . 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : في إسناده عبد الرحمن بن 
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حبيب وهو مختلف فيه » قال النسائى : منكر الحديث . اه 

وجلي أن باب حل العصمة لا يرجع فيه إلا إلى قواطع الأدلة 
من نصوص الكتاب الكريم والأحاديث المتواترة والصحيحة صحة لا 
ریب فیها رواية ودراية . 

وإذا نظرنا إلى القواعد القررة في التعويل على النية في أكثر 
أبواب الفقه» وإلى ما شدّد في عقدة النكاح ما قدّمنا طرًا منه في 
الآداب » نجد أن هذا الحديث لا يصح استدلالاً »> وقد ذكر في 
مطولات الأصول ما يرد استدلالاً > كما تراه في «کتاب المسودة) 
وعیره . 

والأصل في هذا قوله تعالى : لوإن عزموا الطْلاق) » قال ابن 
القيم: وإغا العزم ما عزم العازم على فعله وهو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه » فالآية حجة ظاهرة › والله أعلم . 

قلت : هذا اخر ما علقه القاسمي في كتابه » وما شيخ الإسلام 
ابن القيم - رحمه الله - فساوى بين الهزل بالطلاق » وبين الهزل 
بالكفر » فقال في «إعلام الموقعين» )۸٦/۳(‏ : 

«والمكره على كلمة الكفر آتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم 
إرادته بخلاف المستهزئ » والهازل »> فإنه يلزمه الطلاق والكفر » وإن 
کان هازلاً » لأنه قاصد للتكلم باللفظ » وهزله لا يکون عذرا له »› 
بخلاف المكره والمخطئ والناسي » فإنه معذور مأمور با يقوله » أو 


۲€ 


ماذون له فيه » والهازل غير ماذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود. 
فهو متکلم باللفظ مرد له» ولم يصرفه عن معناه إکراه » ولا خطاً › 
ولا نسیان » ولا جهل») . 

قلت : وهذا الكلام فيه مناقشات : 

الأولى : أنه ساوى بين الهارل بالطلاق وبين الهازل بالكفر » مع 
احتلافهما الكبير . 

فأمال الهازل بالكفر ففيه نصبوص صحيحة تدل على كفره جرد 
الهزل » من ذلك قرله تعالى : 

وکین اتهم مقو إا کا توص ولب فر بال ایا 
ورسوله کنتم تستهزءون 9 لا تعتذروا فد کفرتم بعد إعانکم إن ُعف 

فدل ذلك على كفر من هزل با يوجب الكفر › بخلاف 
الطلاق» لأنه من الأحكام الشرعية التي تجب فيه النية - لقوله تعالى : 
لإوإن عزموا الطلاق) » ولقوله عليه السلام : إا الأعمال 
بالنيات» وإغا لكل امرى ما نوى...» - واللفظ الذي يدل عليه › فإذا 
أطلق اللفظ بلا نية لم يقع » وإذا عقدت النية بغير لفظ لم يقع . 

الثانية : إن ثمة فرق بين إرادة الكلا. باللفظ وين إرادة معنى 
اللفظ ومقتضاه » وهر الطلاق . 


فمن طلق هازلاً » فإغا أراد الإتيان باللفظ › ولم يرد معناه 


ومقتضاه > والفقهاء يشترطون لوقوع الطلاق الإرادة والقصد . 

والهازل بحركات الصلاة » آو من صلى آربع رکعات للتعليم 1 
لا يقصد بها التعبد أو التطوع أو أداء الفرض » لا صلاة له وإن أتى 
بها على الوجه المسنون ٠»‏ لأن الإرادة والقصد والنية غير متوفرة لإقامة 
هذه العبادة وإنما الإرادة والقصد متموجهان لأداء الحركات لغرض آخحر 
غير العبادة » آلا وهو التعليم » ومثله من صحب المعتمر أو الحاج في 
شعائر الحج أو العمرة فقام بجا يقوم به المعتمر أو الحاج بنية التعليم› 
ولم يعقد قلبه ولم ينو أو يقصد الحج أو العمرة » فهذا لا حح له» 
ولا عمرة » فكذلك الهازل بالطلاق . لا إرادة له لذات الطلاق › 
وإنما قصده الهزل . 

وقد تقدم ': أن من سئل عن طلاق امرأته هل طلقت العام 
الأول فقال: نعم » فقد حكم العلماء بأآنه يؤخذ بنيته > فإن كان 
يقصد بها الكذب فهي كذبة » وإن كان يقصد بها الطلاق فهر طلاق . 

وقد تقدم قول ابن القيم : 

«وهو قول في مذهب السام أحمد» ومالك في المسألتين . 
فيشترط هولاء الرضا بالنطق اللسان ي»والعلم معناه » وإر أدة مقتضاء» 

قلت : وهذا کله غير متوفر في طلاق الهازل . 

الغالثة : أن إطلاق اللفط لا يقتضى إرادة المعنى كما ادعى شيخا 
الإإسلام » ولو كان الأمر كذلك فيلزمهما أن ينزلا الطلاق المعلق 
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بشرط على أي وجه كان للتنجيز أو للمنع أو الحض بهذه المنزلة » لأنه 
تلفظ باللفظ وعلقه بشرط » فنيته منصرفة ولا شك إلى ما يتعلق 
بإيقاعه » وهذا ولا شك آقوى ممن أطلقه بغير قصد » فيلزمهم بذلك 
إيقاع الطلاق عليه بتحقق السشرط على أي وجه كان سواءً للمنع أو 
الحض› أو للتنجيز » وهما قد فرقا بين هذه الأنواع على ما سوف 
يآتي بيانه إن شاء الله تعالى » فأوقعاه على من قصد التنجيز » ولم 
بوقماء على من اطلقه للمنع أد للحضر 

ولكن ليس هذا معناه جواز تلاعب الزوج بالطلاق هزلا أو 
تهديدا » فهذا من باب التلاعب بشرع الله تعالى » ولا شك أنه يناله 
الثم بذلك » ولولى الأمر أن ضيه عليه إن شاء إذا اقتضت المصلحة 
ذلك كما أمضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - طلاق الثلاث لا 
ری الناس قد تساهلوا في إطلاقه وتلاعبوا به › مع انها كانت نقع 
واحدة في زمان النبي يه » وعهد أبي بكر الصديق » وسنتين من 
خلافة عمر - رضي الله عنهما - . 

ه ثم إن هنا مسألة وهي : 

آن الهزل لا يقبل به في مجلس القضاء » ولا يعتبر به لأنه 
مجلس إلزام وحكم وفصلل » بخلاف مجلس الاستفتاء » فمن أتى 
مستفتیا اعتبر بنیته ومقصده » ووضعت في دیانته » والله أعلم . 
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حكم طلاق المكره والسكران والمجنون والنانم 


الإرادة والقصد والنية عن اللفظ لم يقع الطلاق على الصحيح الراجح ‏ 
من آقوال العلماء . 

ولذلك فطلاق كل من المكره والسكران والغضبان لا يقع لانتفاء 
اللإإرادة عندهم . 

وقد قال تعالى : 

ايا ايها النبي إذا طأقعم النساء فطقوهن لعدتهن 4[ الطلاق:١].‏ 

فدل هذا على وجوب توفر الإرادة والقصد إلى الطلاق . 

فأما ا مكره » فلا يقع طلاقه لآن الشرك أشد من الطلاق › ولم 
يؤاخذ النبي بيه عمار بن ياسر با قاله من الكفر لما عذب » وقال له: 
لو عاأدوأ فعد) . ) 

وقد علق البخاري في ( صحيحه » (فتح :۹/ )۳١ ٠‏ : 

عن ابن عباس أنه قال : طلاق السكران والمستكره ليس بحائز. 

وأخرج عبد الرزاق )٤0۸/١(‏ بسند صحيح عن ثابت البناني : 

ان عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده » قال: 


فخطبت إحداهن إلى سيد بن عبد الرحمن » وهو أصغر من عبدالله 
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بن عبد الرحمن فأنكحني » فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلى » 
فاحتملت إليه» فإذا حديد وسياط » فقال : طلقها وإلا ضربتك بهذه 
السياط » وإلا أوثقتك بهذا الحديد » قال : فلما رأيت ذلك طلقتيا 
ثلاتًا » آو قال : بتتها » فسألت كل فقيه بالمدينة » فقالوا: ليس 
بشيء» فسأالت ابن عمر » فقال : ائت ابن الزبير » قال : فاجتمعت 
آنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة » فقصصت عايهما » فرداها علي . 

وفي هذا الخبر ما يدل على أن حد الاستكراه ما يخاف به المرء 
على نفسه » وليس حده الضرب كما ذهب بعض أهل العلم » وإن 
كان عمار قد أخذ وضرب وعذب فلا يمنع أن يكون حد الاستكراء 
دون هذا الحد » والله أعلم . ) 

وقد قال تعالى : 

ط إلا من أكره وقابه مطمئن بالإيان) ‏ . [النحل:٠١٠].‏ 

فأسقط الله تعالى أحكام الكفر على من نطق به أو وقع فيه 
إكراها لعدم إرادته له > وقصده إليه » فمن باب أولى أن يأخذ الطلاق 
نفس الحكم إذ الأمر فيه أيسر . 

وقد نقل الموّأق في «شرح خليل؛ على الإمام مالك قوله: 

«لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو نكاح أو عتق أو 
غیره) . ٩‏ 


(1) وهو قول أحمد . 
٠‏ ) نقلاً عن «الاستئناس» للقاسمى (ص: )٤۹‏ . 
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قلت: وقد رد النبي ية نكاح الخنساء بنت خذام كما في 
البخاري (۳/ )۲٠۰‏ لأنها أكرهت عليه» فمن باب أولى أن يرد طلاق 
الملكره » واللّه أعلم . 

ه وعدم إجازة طلاق المكره هو قول أكثر السلف . 

وقد سال این جريج عطاء » قال: سأالته عن الرجل يضطره 
الأمير إلى الطلاق في آمر هو له ظالم ؟ قال :. 

لیس عليه باس أن يحلف. 

وقال طاوس بن كيسان : لا يجوز طلاق المكره . 

وقال أبو الشعثاء : ليس طلاق الكره شيًا . 

أخحرجها عبدالرزاق (1/ 1 )٤ ١۷-٤١‏ بأسانيد صحيحة . 

وعن الحسن البصري :أنه كان لا يرى طلاق المكره شينًا . 

أخحرجه ابن آبي شيبة )۳۸/٤(‏ » وسعید بن منصور (۱۱۳۸- 
(١١ ٠‏ بأسانيد صحيحة . 

ويروى في هذا الباب عن النبي ية : 

«(رفع عن أمتي اللخطاً والنسيان وما استك رهوا عليه». 

وهو حدیث ضصعیف لا يصح › قال أبو حاتم الرأزي - کما في 
«العلل» لابته )٤۳١1/١(‏ - : 

(لا يصح هذا الحدیث › ولا يثبت إسناده» . 


وتقصيل الكلام عليه في کتابي «صون الشرع الحنيف» 


ہ حکم طلاق السکران : 
وأما طلاق السكران » فإنه لا يقع لأنه لا يدري ولا يعقل ما 
يقول » ولو عقل بعض كلامه فليس بالضرورة أن يعقل كله أو يصح 
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مفصده . 
ألم تر كيف أمسر النبي ية باستنكاه ماعز بن مالك لما أقر على 
نفسه بالزنى » مع أنه كان يتكلم كلامًا مستقيما »> خشية أن يكون 


وقد قال تعالى في محكم التنزيل 
# يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ما تقو لو ن4 االساء: .]٤۳‏ 


فجعل التكليف جاريً بالعقل والإدراك » وجعل قول السكران 
غير معتبر لآنه لا يعلم ما يقول . 

وعن آبان بن عثمان بن عفان »عن عثمان کوه قال : 

كان لا يحيز طلاق السكران وامحنون . 

أخر جه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۷۷) > وسعید بن منصور فو فى «السنن» 
(۱۱۱۲) بسند صحیح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم» 


. )( 


.)۱١۰۲/۳۳( ٩ مجموع الفتاوی‎ « )۱( 
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قلت : قد ورد في ذلك بعض الخلاف إلا آنه لا يثبت . 

فقد أخحرج سعيد بن منصور في «السنن» )١٠١١(‏ من طريق: 

مخرمة بن بكير › عن عبيدالله بن مقسم » قال : سمعت 
سليمان بن يسار يقول : أن رجلا من آل البختري طاق امرأته وهو 
سکران » فضربه عمر الحد » وآجاز عليه طلاقه . 

قلت : وهذا السند معضل على الأرجح › فإن مخرمة لم يسمع 
من عبيد الله بن مقسم » وإنما يروي أبوه بكير بن الأشج عن عبيداللّه 
هذاء» فهذا ظاهره آنه من رواية مخرمة عن آبيه › ومخرمة لم يسمع 
من أبيه على الأصح كما تقدّم » فالسند معضل من هذه الجهة . 

ولو صح : فرا أجازه عليه عمر تآديبا له كما أجاز طلاق الثلاثة 
على من تساهل فيه وأطلقه جملة واحدة . 

وأخرج سعيد بن منصور )١١١(‏ من طريق : الأعمش › عن 
إبراهيم » عن عابس بن ربيعة النخعي » قال : سمعت عليا - رضي 
الله عنه - يقول : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 

قلت : وهذا السند صحيح » وليس بحجة على أنه يوقع طلاق 
السكران » لاسيما وأنه يدخل في حكم المعتوه الذي لا إرادة له ولا 
إدراك » ولو صح عنه - رضي الله عنه - أنه أوقع طلاق السكران 
لقدمنا الأخحذ بقول عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لإجماع 

اصحابة والأمة على تقديمه على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
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- وعلى تفضيله عليه » وقد قال النبي يه في حديث العرباض بن 
سارية الصحيح : «عليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
پعدي عضوا عليها ٻالنواجذ» . 
وهذا الأمر مع ما أجمعت عليه الآمة من تفضيل أحدهما على 
الآخر يقتضي تقديم قول الفاضل على المفضول في حالة عدم وجود 
نص من الكتاب أو السنة » فكيف وقد وافقه نص الكتاب والسننة › 
وعضده قول ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي تقدم ذكره . 
وعدم إجازة طلاق السكران هو قول طائفة من السلف منهم: 
عطاء بن أبي رباح »> وعكرمة » وطاوس » وجابر بن زيد › 
وأما عمر بن عبد العزيز فكان يجيزه › ثم رجع عنه لا حدث بخبر 
عثمان في عدم إجازته » وفرق الشعبي - رحمه الله - بين الإفاقة 
والسكرء فإذا طلق في إفاقته أجازه عليه وإذا كان في سكر لا يدرك 
معه ما يقول لم يجزه عليه » وهذا هو الصواب الذي تعضده الآية 
الكرية. 
ه حکم طلاق الجنون : 
وما طلاق الملجنون فلا يقع - كذلك - إلا أن يُكشف عنه 
ويعقل . 
لا اخرجه أحمد ۰۱۰۹/77 ۰۱۰۱ ٤٤۱)»وأبو‏ داود »)٤۳۹۸(‏ 
والنسائي 0 ) » واین ماجة ٤١(‏ ۳۰) من طريق : 


۳ 


حماد بن سلمة»عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم النخعي» 
عن الأسودءعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ياي قال : 

«رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبستلى 
حتى يبرا » وعن الصبي حتى يكبر ). 

وسنده حسن ٠‏ كما بينته في كتابي ألأجوبة الوأفرة عن الأسئلة 
الوافدة» . 

وأخرج البخوي في «الجعديات» - كما في «تغليق التعليق» 
۷/0 ) لابن حجر - : حدثنا علي بن الحعد » حدثنا شعبة » عن 
الأعمش » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس : ) 

أن عمر آتى بمجنونة قد زنت - وهي حبلى - فأراد أن يرجمهاء 
فقال له علي : آمابلغك أن القلم قد وضع عن ثلائة » عن المجنون 
حتى يفيق » وعن الصبي حتى يعقل » وعن النائم حتى يستيقظ. 

وسندد صحيح . 

وقد تقدم قول عاي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 

كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتره . 

وكذلاك فطلاق إلنائم لا يقع لحديث أم المؤمنين عائشة » وخبر 
ابن عباس المتقدمين » وهو قول إبرا هيم النخعي » والزهري » وأبي 
قلابة فيما آخرجه عبد الرزاق )٤١١ /١(‏ بأسانيد صحيحة 
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حكم طلاق الموسوس والناسي 


وآما طلاق اموسوس فلم أر للمتقدمين أو المأخرین فيه ك 
تقصيل » اغا هو إشارات إلى آن طلاق الموسوس لا يقع »> فحمله ` 
جماعة من المتأحرين على من حدث نفسه بطلاق امرأته » أو طلّى 
امرآته في نيته ولم يتلفظ » وهذا النوع الأكثرون من آهل العلم على 
عدم وقوعه » إلا أن حصر الوسوسة في حديث النفس فيه نظر. 

فا معني بالموسوس هنا : من أصابه داء الوسوسة » وهو ما يلقيه 
الشيطان في قلب المرء من شكوك أو وساوس » وهي توافق من طلَق 
في نفسه أن كلاهمه نما يختلج في النفس ٠‏ ولا ينطق فيه باللفظ » 
ويغترقان في آن من طلق امرآته في نفسه كان صادق العزية مريد 
لإيقاعه إلا أنه لم يتلفظ به > بخلاف الموسوس ٠‏ فإنه قد يقع الطلاق 
في نفسه مع كراهة إيقاعه وعدم رضاه به » وعدم ارادته له » فیتفقان 
في الإيقاع » ويختلفان في الإأرادة . 

ولذلك فقد فرق الإمام الزهري - رحمه الله تعالى - بين هذين 
الصنفين مع أن كلاهما من حديث النفس فقال : 

إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به و لم یلفظ به » وإِن کان 
إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء» ٠.‏ 

,)00/1( قله عنه ابن المنذر في «الإشراف»‎ )١( 
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وهذا التقسيم غاية في التحقيق » وإن كنا لا نوافقه في إمضاء 
الطلاق بمجرذ النية » وقد تقدم الكلام على هذه المسالة في أول 
الكتاب. ) 

فالوسوسة إذّا على قسمين : 

الأول : حديث النفس . 

والثاني : وسوسة الشيطان . 

وكثير من المحأخرين صرف الوسوسة في الطلاق على المعنى 
الأول وهذا إغفال للقسم الثاني بلا دليل » بل الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة تدل على أن الوسوسة إذا أطلقت أريد بها المعنى الثاني 
وهو وسوسة الشيطان . 


اې ا ق ي ک۱ 


ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لَهْمَا ما ووري عنَهمًا من 
سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکرنا ملکین 
أو تكونا من الخالدين 4 . [الأعراف: ۲۰]. 

وقال سبحانه : 

[فوسوس إلبه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخد 
رمك لا يبل [طه: .]١١١‏ 

وقال سبحانه وتعالی : 


۳٦ 


وقل اعرذ برب الاس م ملك الاس ت لله الثاس ( من شر 
واي الاس ت الذي وسوس في دور ای ت من ای 
رالناس 40 [الناس: .]١-١‏ 

وأما إذا أريد الوسوسة يمعنى حديث النفس » فإنها ترد منسوبة 
إلى النفس كما في قوله عز من قائل : 

ولق اقا سان وملا وون به فة وقح ارب إت 
من حبل الوريد 4 ) ial‏ 

وفي السنة ما يدل على ذلك آيضاً : 

فقد أخرج مسلم (۱۱۹/۱) من حديث عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - قال :سل النبي ييي عن الوسوسة » قال: 

«تلكف محض الايان) . 

فا لمقصود بالوسوسة هنا ما يبثه الشيطان في قلب ابن آدم من 
الشكوك في ذات الرب » وما لا يجوز اعتقاده فيه » مع عدم إرادة 
ابن آدم لهذه الشكوك » وعدم تصديقه بها » بل هو بجتهد في دفعها 
عن نفسه » إلا آنها قد تقوی عليه بحیث لا يستطيع دفعها عنه. 

ولو كانت هذه الوسوسة من حديث النفس لكان كفرًا محضًا إذ 
الكفر لا يلزم النطق به ليكفر صاحبه » بل يكفي فيه الاعتقاد مع 
الاطمئنان به . 


ويؤيد ذلك ما آخرجه أبر داود (0۱۱۲( »> والنسائي في «اليوم 
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والليلة) (1۷۳و٤1۷)‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : 

أن رجلا قال : يا رسول الله > إني لأجد في نفسي شيت لان 
أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به » فقال رسول الله اة : 

«الله أكبر » الحمد لل الذي رد أمره إلى الوسوسة» . 

وفي روأية : «الحمد لله ألذي لم يقدر منكم إلا على ألوسوسة. 

وكذلك هو دأبه في آبواب أخرى غير أبواب الاعتقاد كأبواب 
الطهارة » والصلاة »› والصيام »> وغیره کما پینته في کتابي «(إغائة 
اللهفان من وساوس الشيطان»'“ وأخبار الموسوسين في ذلك كثيرة 
مشهورة معروفة . 

ودأبه في آبواب الطلاق شديد » فمنه آنه يشكك المرء في نفسه 
ونيته هل طلق أم لا » وطلاق الشاك لا يقع » كما سوف يأتي بيان 
إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك أنه يلقي في نفس المرء لحب لزوجته طلاقها » مع 
عدم توفر أدنى إرادة منه لذلك > بل ومع حبه الشديد لها 

كما أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )٤١١ /١(‏ بسند صحيح . 

أن رجلا ذكر لسعيد بن جبير أن له ابنة عم » وأن الشيطان 
يوسوس إليه بطلاقها » فقال له سعید بن جبیر : 

ليس عليك من ذلك بأس حتی تَكَلّم به أو تشهد . 

: وقد زدت عايه زيادات أخحرى مفيدة أودعتها طبعته الحديدة بعنوان‎ )١( 

«الوسواس القهري» . 


۴A۸ 


فهذا الصنف الأصح أنه لا يقع طلاقه ولو تلفظ به على الخطاً أو 
الإكراه من كثرة توارد الوساوس عليه وقوتها بحيث لا يستطيع ردذهاء 
ما يدفعه إلى النطق به مع عدم إرادته له » فهذا حكمه حكم الُكره 
من جهة وحكم المجنون من جهة لاختلاف المقاصد عليه . 

وقد قال عقبة بن عامر - رضي الله عنه -~ : 

لا يجوز طلاق الموسوس . 

علقه البخاري في «الصحيح» في أبواب الطلاق (فتح: 

)١ ١ ۹‏ بصيغة الجزم . 
وقد حمله جماعة من أهل العلم على حديث النفس » منهم 
الحافظ ابن حجر » ومن قبله بدر السدين العيني في «عمدة القاري 

.شرح صحيح البخأاري) . 
وهو عندي يحتمل وسوسة الشيطان بالطلاق » وآنه لا يقع بها 
شيء وإن تلفظ بها الموسوس غير قاصد لها » ولا مريدا لمعناها ولا 

لقتضاها . 
ونما يدل على ذلك أن البخاري افتتح ترجمة الباب بقوله : 
[باب: الطلاق في الإأغلاق »› والكره » والسكران » والمجنون» 
وآمرهما » والغلط › والنسيان في الطلاق » والشرك وغيره » لقول 
النبي 5لا :«الأعمال بالنيةء ولكلل امسرئ ما نوى» » وتلا الشعبي : للا 
تۇاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) » وما لا يجوز من إقرار الموسوس...]. 


۲۹ 


فقوله : «وما لا يجوز من إقرار الموسوس) يدل على النطق > إذ 
كيف يكون الإقرار بحديث النفس » وقد عطفها على ما قبلها › 
والوسوسة فيها من الإغلاق والكره والغلط ما ينع من وقوع طلاق 
صاحبه . 
بعض آصحاب آبي حنيفة . 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ١‏ : 
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«الموسوس لا يقع طلاقه > صرح به أصحاب آبي حنيفة وغيرهم» 
وما داك إلا عدم صحة العقل منه » والإرادة منه). 

قلت : والوسوسة قد تصل بصاحبها إلى درجة ما يشبه الهوس› 
وقد تصل به إلى الجنون ولا شك . 

وإلى هذا الحكم الذي ذكرنا ينصرف قول عقبة بن عامر - رضي 
الله عنه - في عدم وقوع طلاق الموسوس . 

فإن قيل : فالذي ذكره ابن القيم يحتمل انصرافه إلى الطلاق في 
النية » أو ما حدثت به النفس » وليس الطلاق الملفوظ من الموسوس»› 
وقد ينصرف إلى الشك في الطلاق ؟ 

فالحواب : إن الطلاق بالنية لم يوقعه أحد من أصحاب المذاهب 
اللشبوعة إلا مالك في إحدى الروايات عنه » وهو قول جمهور 
السلف» فنسبته إلى بعض آصحاب أبي حنيفة لا شك آنه يدل على 


(۱) « إغاتة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٠‏ (ص: .)١١‏ 
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معنى آاخر غيره › وكذلك الشك في الطلاق > فالجمهور على أن 
الشك في الطلاق ليس بشيء كما سوف يأتي تفصيله قريبا إن شاء الله 
تعالى » ولم يخالف إلا مالك بن أنس على وجه الاحتياط» فقال: 
يقع» فنسبته إلى أصحاب أبي حنيفة يدل على معنى آخر كذلك غير 
الشك في الطلاق » فلا محيد عن صرفه إلى الوسوسة التي تغلب 
العقل فيقع من المرء ما لا يريده قلبه ولا يقصده . 

ثم إن ابن القيم - رحمه الله - قد صرح با يدل على ما 
ذکرناه» فقال - رحمه الله - : 

امجنون والمبرسم والموسوس والهاجر قد يشعر أحدهم با قاله 
ویستحی منه ...). 

فدل على أن مراده بالموسوس المعنى الذي ذكرناه . 

ونما يدل على أن طلاق الموسوس لا يقع وإن تلفظ به أن طلاق 
الناسي لا يقع كما سوف يأتي بيانه قريبًا . 

والنسيان مثله مثل الوسوسة إذ كلاهما من أثر الشيطان في 
القلب » وقد تقدّم أن من وسوس له الشيطان في ذات الرب » وبث 
فيه سؤال الكفر : من خلق الله ؟ لا يقع به الكفر » مع أن معتقد 
الکفر دون تلفظ یکون کافرا » فانظر کیف قد استوفی شروط الكفر 
ولم يكفر لآنه غير مريد له > فكذلك من أطلق اللفظ ولم يرد 
مقتضاه لغلبة الوسواس عليه لم يقع طلاقه على الصحيح. 


)۱( « إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » (ص: .)٥۸‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - : () 

«اللّه تعالى لا يؤاخذ بالوسوسة ولا بالنسيان إذ هما من اثر فعل 
الشيطان في القلب). 

ولذلك فإن الموسوس وإن اخحتلفت عليه نيه في الصلاة ›» فإن 
صلاته صحيحة » لأن إرادته للصلاة صحيحة » وشكه مردود › لاله 
مخالف لا انعقد عليه القلب » وكذلك من شككه الشيطان هل خرج 
من ذکره بول آو لا » حکم السلف بآنه على طهارته » حتی يتیقن من 
الحدث » ولم يجعلوا شكه دافعا ليقينه »> ولو أعاد طهارته لم يقدح 
في طهارته الأولى » ولو صلى بها لأجزآته » ومثله في الخسل › 
ونحوه » وقد فصانا ذلك بأدلته الصحيحة في كتابنا «إغاثة اللهفان من 
وساوس الشيطان» . 
٥‏ حکم طلاق الناسی : 

وأما طلاق الناسي» وهو من يحلف على آمر بالطلاق ثم ينساهء 
ويعمله » فقد ذهب طائفة من السلف إلى أن طلاقه لا يقع» وهو ما 
تعضده الأدلة . 

والحجة في ذلك قوله تعالى : 

ل ربا لا تؤاخدنا إن نسيتا أو أخطأنا) ا[البقرة: ]۲۸١‏ . 


وفى السنة جملة من الأحاديث تدل على أن الناسى لا يواخذ 
)١(‏ « إغائثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » (ص: .)٥١‏ 
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بنسیانه . 
وقد بوب الخاري - رحمه الله تعالى - في أبواب العتق من 
صحرحه) (فتح : 0 4°( :+ 
[باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق » ونحوه › ولا عتاقة إلا 
لوجه الله تعالى » وقال النبي بي : «لكل امرئ ما نوى) » ولا نية 
للناسي والمخطىئ] . 
ثم ورد فيه حدیثین : ٠‏ 
الأول : «إن الله تجاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها » ما 
لم تعمل أو تكلم ». ) 
والثاني : «الأعمال بالنية ....» . 
قال الحافظ ابن حجر : 
«امراد بالوسوسة : تردد الشيء في التفس» من غير أن يطمئن ٠‏ 
إليه» ويستقر عنده » ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم › CC...‏ 
ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة » لأن الوسوسة لا اعتبار 
لها عند عدم التوطن ٠‏ فكذلك المخطى والناسي لا توطن لهما» . 
قلت : وما كان كذلك فلهما نفس الحكم » فكما لا يقع طلاق 
الناسي والمخطئ . فكذلك لا يقع طلاق الموسوس » لأنه كما قال 
الکرماني - فيما نقله الحافظ ابن حجر - : 
«شغل البال بحديث النفس ينشاً عنه الخطاً والنسيان» . 
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ورد طلاق الناسي هو قول عطاء بن أبي رباح » وابن أبي نيح . 
أخر جهما عبد الرزاق (1/ )٤١٠١‏ بأسانيد صحبحة . 
وعزاه ابن المنذر في «الإشراف» )۱۷١ /١(‏ إلى عمرو بن دينارء 
ونقل عن إسحاق بن راهویه آنه قال : «آرجو آن لا یلزمه شىء . 
وأما امام أحمد فأجاز ه كما في «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن 
هانے) (۱/ ۲۳۰) . 
ونقل القاضي أبو يعلى في «الروايتين والوجهین» (۲/ )٠١١‏ 
رواية أخرى أنه لا يحنث › والأصح عنه الأول > والله أعلم . 
والصواب عدم الحنث » وأنه لايؤاخذ بالنسيان » واللّه أعلم . 


*#*# *#*# %* 


٤ 


رف 
ھلم ا زونہ 


WWWLINMOSWwaArat,. CONN 


طلاق الغضبان وحكمه من حيث الوقوع وعدمه من المسائل التي 

اختلف فيها أهل العلم اختلاقا كبيرآ» ومنهم من صنف فيه بعض 
المصنفات كشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - فإنه قد حشد 
أدلته في الرد على من يوقع طلاق الغضبان وینجزه في کتابه القيم 
«إغاثة اللهمان في حكم طلاق الخضبان؛ وكتابه هذا من أجمع الكتب 
في هذه المسالة > وذکر زبدته في «زاد المعاد). 

فقال - رحمه الله - () : 

«الغضب على ثلاثة أقسام : ˆ 

أحدها : ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه با قال » وهذا لا 
يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يکون في مبادئه بحیث لا يمنع صاحبه من تصور ما 
يقول وقصده › فهذا يقع طلاقه . 

الثالث : أن يستحكم ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية »› 
ولکن يحول بینه وبږن نیته بحیث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا 
محل نظر » وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه » . 
قلت :وهذا الذي ترجحه الأدلة الشرعية . 


. )۲١١ /١( «زاد المعاد»‎ )1( 


والبحث إنا هو في الصنف الشالث › ويدل على عدم وقوع 
طااقه : قوله تعالى : ) ) 
وما رع موس إلى قوم عبان أسقا قال يسما خلفتموني 
من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألوّاح وأخذ برأس أخيه يجره إليه 
ال ابن أم إن القَوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 
لأعداء ولا تجعأني مع الوم القالمين) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - 0 : 

«ووجه الاستدلال بالاآية : أن موسى صلوات الله عليه لم کا 
ليلقى ألواحا كتبها الله تعالى فیها کلامه من على رأسه إلى الأرض 
فیکسرها اختيارا منه ذلك » ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل› 
ولذلك جره بلحيته ورأسه وهو أخوه » وإغا حمله على ذلك 
الغضب» فحذره الله سبحانه به » ولم يعتب عليه با فعل » إذ كان 
مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واحتياره » فا عولد عنه غير 
منسوب إلى اختیاره ورضاه به ) . 

قلت : ولذلك فقد فرق العلماء بين من يلقى لصحف على 
سبيل الإهانة والاستهانة » وبين من يلقيه لأجل الغضب ولانية له في 
إهانته » ونما خرج به الغضب عن اختياره للفعل » فإذا ما عاد إلى 
رشده ندم واستخفر . 
وهذا الدليل من أقوى الأدلة على عدم وقوع طااق هذا 


.)۳٤ «إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص:‎ )١( 
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. الصنف‎ ٠ 
. وقال تعالی‎ 
ول اخم ال بلقو فی آیمانکم وکن باذم با ست‎ 


ور ر وره 


قلوبکم 4 [البقرة: ]۲۲١‏ . 

وقد فسرتها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بقولها : 

مان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا 
يعتمد عليه القل.(© 

فطلاق الغضبان نما يلحق أيان الخصومة نما لا يعتمد عليها 
القلب» فلا سبيل لإيقاعه لتخلف النية والقصد والاختيار عن اللفظ . 

ثم إن طلاق الغضبان يجتمع مع أصناف أخرى من الطلاق لم 
يوقع آهل العلم أثرها » كطلاق المكره » وهر يجتمع معه من جهة 
كونه قد أطلتق هذا اللفظ تنفيسًا لخضبه › وإلا فإن كبت الغضب 
يصيب من الكمد والألم ما لا يعلمه إلا الله » بل لرا أصاب صاحبه 
باموت إن لم يمضه » مع عدم قصده إليه ولا اختياره له . 

فهنا قد تخلفت النية عن اللفظ . 

وكطلاق السكران » فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى السكران 
عن الصلاة حتى يفقه ما يقول كما تقدّمت الإشارة إليه » لأنه لا 
یعقل لفظه » ولا یعرف نیته . 
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وكذلك الغضب فإنه قد يذهب بعقل الإنسان ويغلقه عليه »> فلا 
يعقل قوله » ولا یختار مقصده . 

ویروی في هذا الباب تأييدا لهذا الحكم حديث أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - عن النبي ويا : ) 


)١(‏ هذا الحدیث اأخحرجه آحمد )۲۷٦/7(‏ » وأبو داود (۲۱۹۳) » وابن ماجة 
٤7(‏ ۰(« والبيهقي (۷/ )۳۹١۷‏ من طریق : محمد بن إسحاق »› قال: حدننی ثور 
ابن يزيد الكلاعي وكان ثقة » عن محمد بن عبيد بن بي صالح المكي › قال : 
حججت مع عدي بن عدي الكندي » فبعشي إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان 
صاحب الكعبة أسالها عن آشياء سمعتها من عائشة زوج النبي ية عن رسول الله 
َيه فكان فيما حدثتني آنها سمعت عائشة تقول . ... فذكرته . 

قلت : وها إسناد ضصعيف › فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي وهو 
ضعيف الحديث . 

ولکن آخرجه الحاکم (۱۹۸/۲) من طریق : نعیم بن حماد » نا آبو صفوان 
عبدالله بن سعيد الأموي » عن ثور بن يزيد » عن صفية بنت شيبة عن عائشة به 
دون ذکر محمد بن عبيد بن آبي صالح . 

وهذه الرواية منكرة - على إرسالها - والحمل فيها على نعيم بن حماد » فإنه 
ضعيف صاحب مناکیر . ) ) 

وله متابعة واهية عند البيهقي (۷/ )۳١۷‏ من رواية : كثير بن يحيى » نا قزعة بن 
سويد » عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة » عن 
عائشة به . 

قلت : وهذا سند ضعيف » فيه قزعة بن سويد وهو ضعيف الحديث » وكثير بن 
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وفي رواية : «فى إغلاق» » قال الإمام أحمد - في رواية 
حنبل- : «یعنی الغضب» © 

| وقال أبو داود السجستاني - رحمه الله - : 

«الغلاق : أظنه في الغضب» . 

وبوب له : [باب في الطلاق على غلط] . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ١‏ 


«قال شيخنا : وحقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل قلبه » 


فلا يقصد الکلام » أو لا یعلم به » کانه انغلق عليه قصده وإرادته 
e‏ فال شیخنا : ویدخل فی ذلك طلاق المكره والميجنون» ومن زال 
عقله بسكر أو غضب › وكل من لا قصد له ولا معرفة له ما قال» . 


وكذلك فطلاق الغضبان في حكم طلاق الهازل من جهة عدم 


الطلاق . 


وقد قال تعالى : إوإن عزموا الطلاق4 : 
فدل سحانه وتعالی على آنه لابد من اعتبار العمزم والقصد فى 


دیژید وک قول بن عباس کا الذي تقد لاق عن وطر ' 
O o*# *‏ 


(1) «زاد المعاد» )۲١٠٤ /٠١(‏ . 
(۲) «زاد المعاد» /١(‏ ۵ ) . 
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الإشهاد على الطلاق . وهل ييطل 


الطلاق بتر ك الإشهاد عليه ؟ 
قال تعالی : 
لطي أيها الي إذا طأقتم الذساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ركم لا تخرجوهن من بيُوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 0 فإذا بغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منکم رأقيموا 
شهادة لله ذلكم بوعظ به من كانَيوْم بال الوم الآخر وس بني 
اله يجعل له حرجا (©4 [الطلاق: .]١, ١‏ 
اختلف العلماء في العني بالإشهاد في هذه الآية الكريمة» فقال 
الجمهور: الإشهاد على الرجعة » واختلف القائلون بهذا القول فى 
حكمه » فقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: هو على الوجوب > 
وخالفه الأكثر » فقالوا على الاستحباب » واستدلوا بقوله تعالى : 
ډوأشهدوا إذا بایعتم 4 [البقرة: ۲۸۲] . 
والأمر هنا منصرف إلى الاستحباب لا الوجوب . 
وقالت طائفة من هل العلم : بل اعني بالاشهاد هنا الطلاق 
والرجعة معا كما هو ظاهر من سياق الآية » والأمر يقتضي الوجوب 


ما لم تصرفه قرينة إلى الاستحباب » ولا صارف له إلى الاستحباب » 
وذهبت هذه الطائفة إلى أن الطلاق لا يقع إلا بإشهاد شاهدي عدل 
مجتمعين على التطليق . 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - هذا القول 
بشدة » وزعم أنه مخالف للكتاب والسنة » والإجماع ' 

قال - رحمه الله تعالی - 7) : ) 

«ظن بحعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق » وظن أن الطلاق 
الذي لا يشهد عليه لا يقع ».وهذا خحلاف الإجماع »> وخلاف الكتاب 
والسنة » ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به ٠‏ فإن الطلاق أذن فيه 
أولأ » و لم يأمر فيه بالإشهاد » وإنما أمر بالإشهاد حين قال  :‏ فإذا 
بلغن اجلهن فاأمسکوهن بمعروف أو ذارقوهن بمعروف 4 والمراد هنا 
بالمغارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة »ؤهذا ليس بطلاق ولا برجعةء 
ولا نکاح » والإأشهاد في هذا باتفاق المسلمين ٠‏ فعلم أن الإشهاد إنغا 
هو على الرجعة» . 

قلت : وهذا الكلام فيه مناقشات عدة : 

من ذلك آنه - رحمه الله تعالى - ادعى الإجماع على حلاف 
هذا المذهس» وهذا الإجماع غير منعقد » ولا بتصور انعقاده إلا إذا 
عني به الإجماع ا لمذهبي > على المذاهب الأربعة » وإلا فقد قال بهذا 
القول من الصحابة : ابن عباس » وعمران بن حصين » ويروى عن 
 )(‏ مجموع الفتاوی » : (۳۳/ .)۳٤-۳۳‏ 
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علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - 

وقال به من التابعين : عطاء بن أبي رباح » وابن جریج » وابن 
سيرين » والسدي » وغيرهم . 
) وقال به من أئمة الشيعة : الباقر والصادق . 

ومن أصحاب المذاهب ابن حزم الظاهري › والذي استقر عليه 
الأمر أن الظاهرية يعتير بهم في الخلاف ولا يستثنون في الإجماع كما 
ينه الحافظ الذهبي في ترجمة داود بن علي الظاهري من «السير» . 

والأخبار الواردة عن هؤلاء العلماء ثابتة عن أكثرهم بأسانيد 
مشرقة » كما سوف يأتي ذكرها وبيانها » بل هي أصح أسانيدا من 
الأسانيد التي وردت عن الصحابة في إجازة طلاق الهازل التي احتح 
بها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 

ت فما خبر ابن عباس - رضي الله عنه - : ) 

فأحرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۸۸/۲۸) من طريق : 

آبي صالح » عن معاوية بن صالح »عن علي »عن ابن عباس قال : 

إن راد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال 
لله: #إرأشهدوا ذري عدل منكم 4 عند الطلاق وعند المراجعة . 

وعلي هو ابن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس » وإنا 
أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير » عن ابن عباس » وكلاهما ثقة › 
فلا يضر أنذاك الإرسال للوثوق بالواسطة » كالذي يدلس » ولا 


يدلس إلا عن عن ثقة » وأما آبو صالح عبدالله بن صالح فهو وإن كان فيه 
ین » لا سيما في روايته عن الليث ٠‏ إلا أن نسخته عن معاوية ب 
صالح» عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس جيدة » فقد علق 
الببخاري منها كثيرا ةذ في «الصحيح» بصيغة الجزم »وهذا يقتضي صحتها 
عنده » إلا أنه لم يخرجها إحتجاجا للانقطاع الظاهر فيها . 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: )٦۲‏ : 

(اعتد الببخاري في أكثر ما يجزم به معلقًا عن ابن عباس في 
التفسير على نسخة معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة > . 

وفي علي , بن أبي طلحة بعض الكلام الذي لا ينزل بخبره عن 
درجة الحسن إلا إذا خالفه من هو أوثق منه » أو إذا تفرد مما يستنكر 
عليه »> وفي الحملة ؛ فإن هذا الأثر صالح ٠‏ إن لم يكن حسن الإسناد 
على قول بعض آهل العلم » والله أعلم . 

: - وآما خبر عمران بن حصین - رضي الله عنه‎ ٥ 

فأخحر جه ابو داود (۳۱۸۳) » وابن ماجة (۲۰۲۵) من طريق : 

يزيد الرشك » عن مطرف بن عبدالله : | 

أن عمران بن حصين سثل عن الرجل يطلق امرأته » ثم يقع بها 
ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتها » فقال : ) 

طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقهاء 
وعلى رجعتها » ولا تعد » وعند ابن ماجة : (بغير» . 
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وسنده صحيح » وهو ظاهر بهذا اللفظ على آنه یری وجوب 
الاشهاد في الطلاق وفي الرجعة » إلا أنه ليس بدليل على أنه لم 
یعضه» وإنما آمره بالإشهاد على ما مضی › لا أن نشا طلاقًا جديدا › 
أو رجعة جديدة . 

وقد روي من وجه آخر عنه . 

من طریق : ابن سيرين » عنه سز › بلفظ : 

طن في غير عدة» وراجع في غير سنة» لیشهد على ما صنع. 

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ )٦٠‏ » والبيهقي في «الكبرى» 
(vT /V)‏ . وسنده صحيح . 

ه وآما خبر علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: 

فلم أقف له على سند » ولذا صدرته بقولی : «ویروی» . 

وإنما ذكره فقهاء الشيعة » وفي «جواهر الكلام» من كتبهم : 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - آنه قال لمن ساله عن 
الطلاق : آشهدت رجلین عدلین كما آمر الله عز وجل ؟ قال : لا » 
قال : اذهب فليس طلاقك بطلاق 

فهذه الأخبار المروية عن الصحابة في إثبات الإشهاد على 
الطلاق »ومن توقف في خبر ابن عباس ورد خبر علي بن آبي طالب › 
فلا يسعه رد حبر عمران » ومن تأوله على آنه على الاستحبات فقد 


خالف ظاهره » بل قوله : «لغير سنة) احتج بها بعض أهل العلم 
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على آن الخبر مرفوع حكما « لأن نسبة الصحابى أمرا من الأمور إلى 
السنة له حكم الرفع كما هو مقرر في مصطلح الحديث' . 

قلت : وهذا فيه نظر » فإنه إنما قال : «طلقت لغير سنة) » وفى 
رواية : «طلق فى غير عدة) » فالظاهر أن من سأله كان قد طلق 
امرآته وهي حائض ٠‏ أو طلقها في طهر جامعها فيه » فخالف أمر الله 
تعالى ورسوله في استقبال المرأة بالطلاق في أول عدتها في طهر لم 
الإشهاد عليه » وهو الظاهر من اللفظين اللذين ورد بهما الاأثر › 
بل تتم به الرجعة » ولكن مع مخالفة المراجعة السنة فيها . 

وقد ورد الإإشهاد على المراجعة عن ابن عمر - رضى الله عنه-. 

فقد صح عنه أنه لا طلّق صفية بنت أبى عبيد » وأراد مراجعتها ‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة )9٩ /٤(‏ من طريق : 

عبداللّه بن عمر العمري » عن نافع » عن ابن عمر . 

والعمري ضعيف ٠‏ ولكن تابعه أخوه عبيدالله بن عمر العمري 
وهو ثقة عند البیهقی فی «الکبری) (۷/ ۳۷۳). فالسند صحیح. 

وأما من قال بوجوب اللإشهاد على الطلاق والرجعة من السلف 


.)١٠:ص( وهو ما انتصر له الشيخ جمال الدين القاسمى فى «الاستئناس»‎ )١( 


00 


فجماعة منهم : 

: - عطاء بن آبي رباح - رحمه الله تعالی‎ ٥ 

فقال : الفرفة والرجعة بالشهود . 

أحرجه ابن بي شيبة ٤(‏ / ۰) من طریق : 

سفيان » عن ابن جريج › عن عطاء به وسنده صحیح. 

وصح عنه آنه لم يجز طلاق من أشهد شهيدين متفرقين . 

فعند عبد الرزاق )۳۷٤ /١(‏ عن ابن جریج › قال : 

سئل عطاء عن رجل طق عند رجل واحدة > وعند رجل 
واحدة» قال: ليستا بشيء ٠‏ إنغا شهد كل رجل على واحدة. 

وسنده صحيح أيضا . 

وآورده ابن كثير في «التفسیر» )۳۷۹/٤(‏ عن ابن جريج » قال: 

کان عطاء يقول : لإرأشهدوا ذري عدل مَنکم 4 . 

قال : لا يجوز في نکاح › ولا طلاق » ولا رجاع إلا شاهدا عدل ١‏ 
کما قال الله عز وجل › إلا أن یون من عذر . 

وآخرج عبد الرزاق (۳۲۷/7) : عن ابن جريج › قال : ) 

قلت لعطاء : رجل طلق امرأته تطليقة ولم يشهد»ولم يعلمها ؟ 
لم نرد على ذلك . وسنده صحبح . 


ه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح - رحمه الله تعالى - : 
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قال : لا يجوز نكاح › ولا طلاق › ولا ارتجاع إلا بشساهدين . 
فان ارتجع وجهل آن بشهد وهو يدخل ويصيبها » فإذا علم فليعد إلى 
السنةء إلى آن يشهد شاهدي عدل . 

أآخرجه عبد الرزاق ۳/۲( عن ابن جریج به » وسنده 

ه السدي - رحمه الله تعالی - : 

في قوله : #وآشهدوا دوي عذال نکم ) » قال : 

على الطلاق والرجعة . 

أخرجه الطبزي )۸١/۲۸(‏ من طريق : أسباط بن نصر » عنه. 

وآسباط بن نصر فيه ضعف » إلا آنه لا بأس بروایته في الآثار. 
فإنه يتساهل في آثار التارعين فمن دونهه مأ لا يتساهل في المرفوع أو 
الموقوف . 

وقد قال به من أئمة آل البيت الباقر والصادق » وهو ركن من 
أركان الطلاق عند الشبعة . 

. وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه > وبطلان الطلاق الذي لا 
يشهد عليه . 

قال - رحمه الله - في مسائل الرجعة من «المحلى» :)۱۷/١١(‏ 

«فإن راجع ولم يشهد > فليس مراجعا لقول الله تعالى : فإذا 


1 o¥ 


رت سے ر و 


بلغن أجلن فأمسکوهن بمعروف و فارفوهن مروف هدوا د ذوي 
عدل منکم € فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد › فلا 
يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض » وكان من طاق ولم يشهد ذوي 
عدل » أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعديًا حدود الله تعالی » وقال 
رسول الله ڪا : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 

ومن ذهب إلى وجوب الإشهاد في الطاذق الشيخ جمال الدين 
القاسمي في «الاستئناس» (ص:٠١)‏ » والشيخ العلامة أحمد شاكر 
في کتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: 4۲) » وقالا ببطلان 
طلاق من لم يشهد على طلاقه . 

ووافقهم الشيخ سيد سابق في «فقه السنة) (۲/ )۲٠٠١‏ » وقال 
بعد أن أورد الاختلاف في المسالة : 

اإذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هوؤلاء 
الصحابة والتابعين المذكورين › تعلم أن دعوى الإأجماع على ندبه 
امأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا اللإجماع 
الأصولى الذي حده - كما في «المستصفى» - اتفاق أمة محمد ويا › 
خاصة على آمر من الأمور الدينية ٠‏ لانتقاضه » بخلاف من ذكر من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الجتهدين . 

وتبين ما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب 
الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام كما نقله السيد 
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المرتضى في كتاب «الانتصار» »> بل هو مذهب عطاء » وابن سيرين› 
وابن جریج » كما أسلفنا ٩‏ . 

وبعد : 

فهذه هي حجج الفريقين قد ذكرناها على وجه البسط لأهمية 
هذه المسآلة » ولخطورتها » والخلاف فيها لا يخرج عن دائرة الإسلام 
ولا العلم » فإن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا اجتسهد 
فأخطاً فله أجر كما صح عن النبي ئل . 

وها هي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تخالف نساء 
اللبي يي جميعَا > بل وتخالف علماء الصحابة في حكم رضاعة 
الكبير › ولم يتكلم فيها أحد › بل هي عندهم وعند عامة أهل السنة 
قد اجتهدت فأخحطات فلها أجر › وهي عند نفسها قد اجتهدت 
فأصابت > ومن خالفها قد أخطاً > ولا ينقل عنها كلمة وأحدة في ذم 
من خالفها في هذه المسألة » ولا في غيرها » وهذا هو دأب السلف 
الصالح » والاأئمة الأعلام. ) 

ولكن يقال في معرض الرد على من قال بوجوب الإشهاد على 
الطلاق والرجعة » وعلى من جعل الإشهاد عليهما شرطا لتحققهما : 

إن النبي ية كان قد طق ابنة اجون » ولم يصح عنه أنه أشهد 
على ذلك » وكان قد طلق حفصة بنت عمر - رضي الله عنها- ولم 

)١(‏ هذا الكلام بنصه قد نقله الشيخ سيد سابق من كتاب الاستئناس» للقاسمي 

.)٥۳: ص‎ ( 
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يصح أنه أشهد لا على طلاقها » ولا على رجعتها . 

وأقوى من هذا فى الاستدلال : أن النبى م لما اعتزل نساءه 
شهرا في المشربة > ظن بعض الصحابة أنه قد طلقهن » حتى أتاه عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - يستفسر منه عن ذلك » ویستثبت 
منه» فهذا مقتضاء أن الإشهاد على الطلاق لم يكن مشهورا عندهم 
على الوجوب»إذ لو كان كذلك 0ا أحجم النبي َيه عن فعله» ولا ورد 
هذا الظن على ذهن بعض الصحابة أن النبي ب قد طلّق أزواجه . 

ثم إن الله تعالى قال في محكم التتزيل : 

لوأشهدوا إذا تبايعتم 4 [البقرة: ۲۸۲] . 

وهذا أمر » إلا آنه منصرف إلى الاستحباب لا إلى الوجوب 
للقرائن الدالة على ذلك من السنة » ومن فعل الصحابة » فكذلك 
الأمر الوارد في آية الطلاق يحمل على هذا المحمل » إذ لا دليل يدل 
على وجوبه » ولم يصح عن النبي اة » ولا عن أحد من صحابته 
آنه كان يسال من طلق امرأته : هل أشهدت أم لا » بل الآثار دالة 
على أن الصحابة كانوا يجيزون من تلفظ بلفظ الطلاق يريد به الطلاق 

ولا يسالونه عن الإشهاد . 

والآية تحتمل الإشهاد في الطلاق دون الرجعة كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ولأن الإشهاد على الرجعة يني عن الإشهاد على 
الطلاق . 


والحكمة من الاإشهاد خحشية جحود المرآة مراجعة زوجها لها . 
وقيل الحكمة من الإشهاد على الطلاق - عند من قال به - خشية أن 
يجحده الزوج . ) 

وعلى قول من قال بوجوبها في الطلاق » وفي الرجعة فالقول 
ببطلانهما بترك الإإأشهاد باطل » لا دليل عليه » وعلى تقدير أن الأمر 
في الآية يقتضي الوجوب » فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا 
الراجعة» والدليل على ذلك : أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في 
الطلاق باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيها زوجها ء 
فلما حالف ابن عمر - رضي الله عنها - هذا الأمر » وطق امرأته 
وهي حائض ٠‏ أجازه التبي ييي عليه كما تقدم تقريره » فهو قد 
خالف الأمر الوارد في آية الطلاق » ولم ينع هذا من أن تحسب عليه 
طلقة » فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في الإشهاد › والله 
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ومن توابع الفصل السابق مسألة : 

الشك في الطلاق » ما حكمه ؟ 

الأكثشرون من أهل العلم لا يرون الشك في الطلاق - أو الشك 
فى عدد مرات الطلاق - شي »> ويبنون على اليقين . 

وفقه المسألة ينبني على أن ما انعقد بيقين فلا يزول بشك » وإنا 


وقد أمر النبي به الذي تيقن من وضوئه وشك في الحدث أن 
يبنى على اليقين » ألا وهو الطهارة » وأن لايدفع اليقين إلا بيقين مثله 
من سماع صوت أو شم ريح . 

كما ورد في حديث سعيد بن المسيب » وعباد بن تيم »> عن 


أنه شكا إلى رسول الله َيه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 
الشىء فى الصلاة » فقال : 

«لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). 

وقد بوب أ البخاري في «الصحيح 


[باب : لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن] . 


فهذه قاعدة شرعية أجمع عليها أكثر أهل العلم : وهي أن الشك 
لا يدفع اليقين بحال » ولم يخالفهم إلا مالك » فقال : يتوضاً على 
الاحتياط » وليس لقوله ما يعتمد عليه من الأدلة الثابتة . 

وكذا قال في الطلاق : إغا إذا شك » تطلق منه » وإذا شك 
أطلق واحدة أم ثلانً > طلقت منه ثلالا > والحققين على مذهبه 
يردون قوله هذا . 

ففي «المدونة» )٦۸/١(‏ لسحنون بن سعيد » قال : 

«قلت : وكذلك لو حلف بطلاق امرأته > فلا يدري أحنث أم 
لم يحنث » أكان مالك يأمره أن يفارقها » قال : نعم » قلت : 
أرأيت إن كان هذا الرجل موسوسنًا في هذا الوجه؟! قال ابن القاسم : 
فلا ری عليه شتًا» . 

وعبد الرحمن بن القاسم هو أبو عبد الله العتقي » من كبار 
أصحاب مالك » وقوله هذا موافق لقول عامة آهل العلم » وهو 
اللعمول به . 

ووافق الشافعي الإمام مالك - رحمهما الله - على قوله فقال 
في الام )۲٦١ /١(‏ : «وإذا قال الرجل آنا أشك أطلقت امرأتي أم 
لا؟ قيل له: الورع أن تطلقها ... وإن كنت تشك في الطلاق فلم 
تدر أثلاتًا طلقت أو واحدة » فالورع نك تقر بآنك طلقتها ثلاتًاء 
والاحتياط لك أن توقعها ) . 
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قلت : هذا فيه ما فيه كما تقدم » والقول فيه أنه لا يقع إلا 
بيقين » وهو مذهب أحمد . 

وقال موفق الدين ابن قدامة في «الکافي» (۳/ )۲۲١‏ : 

إذا شك هل طلَق أم لا ؟ لم ثطلق » لأن النكاح ميقن › فلا 
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ټزقل ن لٹ :¿َ ون ضلى > فدم يدر آواحدذة طلق آم ااا 0 بنی على 
اليقين كذلك » نص عله أحمد» . 
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الطلاق إن شا. الله > وااستنداء ف اطلاق 


IOI -‏ س ! 
لم يقع به طلاقًا » ن کان تازه متلا پکلاسه لم یکت ای 
يقطع. 

ه والدليل على ذلك 

حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ييي قال : 

«قال سليمان بن داود - نبي الله - : لأطوفن الليلة على سبعين 
امرآة » كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبل الله » فقال له صاحبه - آو 

- : قل: إن شساء اله » فلم يقل ونسي » فلم تأت إلا واحدة من 
نسائه جاءت بشق غلام) . 

قال رسول الله کل : 

«ولو قال إن شاء لله لم يحنث » وکان درکا له في حاجته»'. 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال : 

من قال: والله » ثم قال : إن شاء الله » ثم لم يفعل الذي ٠‏ 
حلف عليه » لم يیحنث. ۳( 


(1( أخر جه البخاري )/ ۳4¥( « ومسلم ¥0( « والنسائی )1/۷( من 
طریق: طاوس بن کسان » عن آبی هريرة به 
(TY).‏ آخرجه مالك (۲ ۷ ) بسند صحیح . 
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وقال طاوس وحماد بن أبي سليمان - رحمهما الله - : 
في رجل قال لامرآته : آنت طالق إن شاء الله تعالى ٠‏ لا يقع 
عليها الطلاق . ” 
وعن عطاء - رحمه الله - قال : 
إن قال : آنت طالق إن شاء الله > فإن شاء ردها غير حنث ٩.‏ 
وهو مذهب آبي حنيفة » وعبد الرزاق الصنعاني » وابن حزم 
الظاهري ." 
وخالفهم 8اوس بن محارية بن فرةء وان البصري» 
وإيرا هيم النخعى » فأوقعوا طا<قه ` 
وأما الإمام أحمد - رحمه الله - فتوقف فيه » وقال : لا أقول 
فيه شا ٥‏ 
وفي (مسائل صالح) (۲( : 
سل بي - وآنا شاهل - عن رجل طق امرآته واستٹنی ؟ 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۳۸۹/7) بسند صحيح » وهو عن طاوس من طرق . 
() أخرجه عبد الرزاق (7/ )۳۹١‏ بسند صحيح » رعند سعيد بن منصور 
)1۸/0( بسند صحيح عنه في العتق لا في الطلاق . 


() انظر «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني(/ ۳۸۹)ء و«المحلى» لابن حزم 
(EA /۹)‏ 


. بأسانيد صحبحة‎ (TA-TV/O عل ابن ابی شيدة‎ )٤( 
قال : أخاف أن‎ )۱۱۷١( : وفي موضع آخحر‎ » )۱۳١١( «مسائل صالح؛‎ )۵( 
. بكرن وقع الطلاق‎ 


۲٦ 


فقال : سل غيري » قل له : لم لا تقول فيها ؟ 

قال : إن الطلاق لا كفارة له »> وليس هو بمنزلة اليمين > لأن 
اليمين يكفر » والطلاق لا كفارة له . 

قلت : وهو قول الحسن البصري . 

فقد أخحرج سعيد بن منصور في السنن) )۱۸١۹(‏ بسند صسحيح 
عنه » قال : ليس في الطلاق والعتاق استشناء . 

قلت : والراجح - فيما يظهر لي - جواز الاستشناء وتعليق 
الطلاق بالمشيئة » وأنه إذا علقه بها لم يقع على الأصح من أقرال 
العلماء . 

ج وشرط دلك : 

أن يكون الاستثناء والتعليق بالمشيئة متصلاً بالكلام . 

قال سمفیان الثوري - رحمه الله - : 

في رجل حلف بطلاق امرأته ان لا یکلم فلانًا شھراً › ثم قال 
بعد ذلك : إلا أن يبدو لي » قال : إن اتصل الكلام فله الاستثناء › 
وإن قطعه » وسکت » ثم استثنى بعد ذلك »› فلا استشاء له. ‏ 

ثم وجدت الموفق المقدسي - رحمه الله - يستدل في «الكافي» 
)٠١ /۳(‏ لصحة مذهب أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة با 


روي عن ابن عباس - رضی الله عنه - آنه قال : 


(۱) اخرجه عبد الرزاق )۳۸١ /١(‏ عن الثوري به . 
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إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله » فهي طالق . 

وهذا الأثر لو صح لا توقف أحمد - رحمه الله - في هذه 
المسألة» ويحكم فيها بالطلاق » فمن أصول مذهبه الاحتجاج بآثار 
الصحابة. 

وقد تتہحت ذا الآثر فلم أقف عليه من رواية ابن عباس رضي 
اله عنه وما وقفت على حديث مرفوع من رواية ابن عباس-رضي 
الله عنه - » عن النبي يا قال : 

امن قال لامرآته نت طالق إن شاء الله » أو غلامه : أنت حر إن 
شاء الله » آو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه ». 

أخر جه ابن عدي في «الكامل) )00۰/1( من طريق : اإسحاق 
ابن آبي يحيى الكعبي » عن عبدالعزيز بن أبي رواد »عن ابن جريج» 
عن عطاء » عن ابن عباس به . 

ومن طريقه اخرجه لییهقی فی «الکری) ۳/۷( . 

وقال ابن عدي : ) 

«(هذا الحديث بإسناد منكر » ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي » . 

قلت : الكعبي هذأ قال عله الذهبى : «هالك» اعتماداً على 
توهين الائمة له > وقال ابن حبان : «يتفرد عن الثقات ما لا يشه 
حديت الأثبات› ويروي عن الاأئمة ما هو من حدیث الکذایین > لا 
يحل الاحتجاج به ». 
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وقال ابن عدي : «حدث عن جماعة من الثقات بالمناكير» . 

وقال الدارقطنى : «(ضعيف» . 

والظاهز أن هذا الأثر قد جرى الحنابلة على الاستدلال به » فقد 
احتج به ابن ضويان في «منار السبيل» »وتعقبه الشيخ الألباني -رحمه 
الله - في «الإرواء» (۷/ )٠١١‏ بقوله : 

الم أره عن ابن عباس من قوله » وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» عن الحسن البصري قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن 
شاء الله فهي طالق » ولیس استثناؤه بشيء . 

وإسناده صحيح . 

والمروي عن ابن عباس مرفوعا خحلافه » . 

ثم أورد الحديث المرفوع المتقدم . 

والذي يحصل من هذا أنه لا دليل على عدم اعتبار الاستثناء في 
الطلاق كاليمين ونحوه اعتمادا على حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه- المرفوع > وأثر ابن عمر - رضي الله عنه - الموقوف . 

وقد احتج بهذا الأخير البيهقي في «الكبرى» )۳١١/۷(‏ » 
وقال: «وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - كفاية) . 

ووب : [باب : الاستفناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في 
الان لا بخالفها] . 
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من طلق نصف تطليقة أو بحضها 


أو طلق عضوا من ¿ الأعضاء ما حكمه ؟ 


وتطليق الرة نصف تطليقة أو بعض تطلية تقع به طلتة كاملة » 


قال الحارث العكلى - رحمه الله - : 

في رجل له ربع نسوة » فقال : بينكن ثلاث تطليقات » قال: 
بانت كل واحدة منهن بتلاث تطليقات » والرجل يطلق نصف 
تطليقة» قال : هي تطليقة تامة ٠.‏ 

وعن الأوزاعي - رحمه الله - قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : 

الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة » قال : هي تطليقة .© 

وعن حماد بن آبي سليمان وقتادة : 

في رجل كن له آربع نسوة » فقال لهن : بينكن تطليقة » قال : 
على كل واحدة منهن تطلايقة ° 

وعن اخسن البصري - رحمه الله - : 


(۱) أخرجه ا ابن بی شية ۱/5) »> وسعید بن منصور )۱۱۷١(‏ بسند صحیح. 
(۲) اخرجه ابن آبي شيبة ٤١ /٤(‏ )نا أبو عاصم رواد بن جراح »عن الأوزاعي به 
ورواد بن جراح ثقة › إلا أن العلماء استنكروا أحاديث له عن الثوري › 

والأوزاعي لم يذكر عمر بن عبد العزيز ضمن شيوخه > فلا آدري سمع منه آم لا . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۱/6(‏ بسند صحيح . 
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في رجل له آربع نسوة فقال : بينكن تطليقة » قال : 
(DD men n‏ 
يطلق كل واحدة منهن تطليقة . 
ونقل صالح في «مسائله (ص: ۸ عن آبيه - الرمام أحمل- 
واحدة على الكمال»يروى عن اخسن والشعبى”"' وعمر بن عبد العزيز 
يعني: مذهبهم : إذا نطق: نصف آو ربع أو سدس فهى واحدة . 
وأما إذا طلق الرجل جزءا من امرأته » فقد ذهب الثوري إلى 
وظفرها » وما لا ينفصل . 
فقد أخحرح عبد الرزاق (/ )۴۷٤‏ عنه » قال : 
قلت : والراجح التفريق بين ما يزول وما ينفصل من أعضائها 
کالشعر والسن والظفر « وما لا زول کالید والرجل ولحوهما . 
قال الموفق المقدسى د رحمه الله - :۳ 
« وإذا طلق جزءا من زوجته » كلها » وربعها » أو عضرا 
(۱) أخرجه ابن أبى شيبة » وسعيد فى «السنن» )۱١۹۸(‏ بسند صحيح . 
() عند ابن آبي شيبة من طريق سفيان » عن رجل » عن الشعبي » فهو 
وأخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۳۷۳) عن الثوري » عن أبي سهل » عن الشعبي . 
وأبو سهل هذا لم اتبينه من هو . 


.(477/( : ٩ الكافي‎ ) (۳) 
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منهاء كيدها » وأصبعها » طلّقّت › لآنه لا يتبعض . فإضافته إلى 
البعض إضافة إلى الحميع » كالقصاص › وإن أضافه إلى الشعر 
رالسن والظفر لم يقع » لأن هذه تزول ٠‏ ويخرج غيرها » فلم يقع 
بإضافته إليها ٠‏ كالريق» وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق لم يقع» 


ل 


أنه لیس من ذاتها » إا هو مجاور لها » وإن أضافه إلى سوادها او 
بياضها ٠لم‏ يقع» لأنه عرض ليس من ذاتها'» وإن أضافه إلى روحهاء 
فقال أبو بكر: لا يقع لأنها ليست عضواً » ولا جزءاً » ولا شيعا 
يستمتع به » ولا بحل العقد به » وقال أبو الخطاب : يقع إضافته إلى 
روحها ودمها » لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها » وروحها بها 
قوامها » وإن أضافه إلى الحمل لم يقع » لأنه ليس من أعضائها › 
وإنغا هو مودع فيها . 


Y۲ 


الحلف بالطلاقوتعليقهبشرط |)]) 

E —‏ : 8" 
الكثير والكثير من الكلام : الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط . 

والحلف بالطلاق على أقسام : 

الأول : الحلف به على سبيل التنجيز » كقول الرجل لامرأته › 
«آنت طالق» » أو «أنت مطلقة» » وما تصرف من ألفاظ الطلاق > 
فهذا لا حلاف بين أهل العلم أنه يقع به الطلاق . 

الثاني : الحلف به مع تعليقه بشرط يراد به انع من الفعل » 
أو الحض عليه » كمالو قال الرجل : «أنت طالق إذا ذهبت إلى 
فلانة)» أو: «إذا دخحلت فلانة إلى بيتي فامرأتي طالق» » فهذا الذي 
خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله 
تعالى - قول الجمهور » فقال الجحمهور : يقع الطلاق بتحقق الشرط > 
ومنهم من قال إذا قدم لفظ الطلاق يقع الطلاق سواءً تحقق الشرط آو 
لم يتحقق » وهذا مروي عن جماعة من السلف › وأآما شيخا الاإسلام 
فقالا : إن كان يريد به الحض أو المنع ويكره وقوع الطلاق » وإغا 
مراده الإلزام > فهو يرن» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها 
تكفّر » وأما ابن القيم فقال : هي يمين لغو » وليس على صاحبها 
شيء » وهو موافق في ذلك لقول طاوس بن كيسان - رحمه الله 
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تعالى - وهو قول أبي محمد أخي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - . 

والشالث : تعليق الطلاق على شرط يراد به التنجيز بتحقق 
الشرط» كقول الرجل : «أآنت طالق متى انقضى العام » ونحوه › 
فهذا أكثر أهل العلم على وقوعه» ولم يخالف إلا طاوس بن كيسان. 
وأبو محمد بن حزم » وبعض الشافعية . ) 

وإليك تفصيل الكلام على هذه المسائل وأدلتها : 

ه فأما القسم الأول : فلا خلاف فيه يذكرءفلا حاجة للخوض 


۾ وآما القسم الثاني : فقد علق الببخاري في «الصحيح) 
الجزم (فتح: ۹/ )۳٠ ١‏ : عن نافع » قال : 

طق رجل امرأته البتة إن حرجت > فقال ابن عمر : 

إن خرجت فقد بتت تت منه » ون لم تخرج فلیس بشيء . 

فهذا حمله شيخ الإسلام ابن تيمية › وتلميده ابن القيم على آنه 
أراد به التطليق لا المنع أو الحض على الفعل والإلزام »> وظاهره 
يقتضى خلاف ذلك . 

واحتجا - رحمهما الله تعالی - ہا آخر جه الأثرم في «(السنن» : 

حدئنا عارم بن الفضل » حدثنا معتمر بن سليمان » قال : قال 


أبي : حدثنا بكر بن عبدالله المزني » قال : أخبرني أبو رافع » قال : 


¥ 


قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : 

كل ملوك لها محرر » وكل مال لها هدي » وهي يهودية › 
وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك ٠‏ أو تفرق بينك وبين امرأتك » 
قال: فأاتیت زينب بنت آم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأآة بالمدينة 
فقيهة » ذكرت زينب - قال: فأتيتها » فجاءت معي إليها » فقالت: 
في البيت هاروت وماروت !! فقالت : يا زينب جعلني الله فداك إنها 
قالت : إن كل ملوك لها حر » وكل مال لها هدي » وهي يهودية' 
وهي نصرانية فقالت : يهودية ونصرانية > خلي بين الرجل وامرأته . 

فأتيت حفصة أم المؤمنين » فأرسلت إليها » فأتتها » فقالت: يا 
أم المؤمنين جعلني الله فداك » إنها قالت : كل ملوك لها حر » وكل 
مال لها هدي » وهي يهودية أو نصرانية » فقالت : يهودية ونصرانية 
خلي بين الرجل وامرأته »> قالت : فأتيت عبدالله بن عمر » فجاء 
معي إليها » فقام معي على الباب» فسلّم » فقالت : بيبا وبيبا أبوك» 
فقال: آمن حجارة نت » آم من حديد آنت » آم آي شيء انت ؟ 
أفتتك زينب» وأفتتك أم المؤمنين » فلم تقبلي فتياهما » فقالت : يا 
أبا عبد الرحمن جعلنى الله فداك > إنها قالت : كل ملوك لها حر » 
وكل مال لها هدي » وهي يهودية » وهي نصرانية » فقال : يهودية 
ونصرانية» كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته . 

ه فهذا الأثر إسناده صحيح » وقد أعله الإمام أحمد بتفرد معتمر 
ابن سليمان به » وهي علة مردودة . 


¥0 


فقد تابعه صفوان بن صالح » حدثنا عمر بن عبد الواحد » عن 


الأوزاعى » حدثني حسن بن الحسن » حدثني بكر ... بنحوه. 


ر 


ي 


وذكر فيه آنها سأآلت أم المؤمنين أم سلمة » فكل أمرها بالكفارة. 

وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» )۷۷-۷٦/۳(‏ غير متابعة »› 
ما يخرج الأثر عن حد النكارة » بل هو صحيح ولا شك . 

ولكن ثمة علة أخرى آعل بها الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- 
هذا الأثر » وهو أنه بخلاف ما ورد عن ابن عمر»وابن عباس -رضي 
الله عنهما - حينما أفتيا - فيمن حلف بعتق جاريته » وأمان أخرى - 
بأن الجارية تعتق . 

وهذا قد رواه معمر » عن إسماعيل بن آمية » عن عثمان بن 
بي حاضر » عن ابن عمر وابن عباس به . 

وقد عله ابن القيم بتفرد عثمان به » فقال : 

«لكنه آثر معلول » تفرد به عثمان هذا » وحديث ليلى بنت 
العجماء أشهر إسنادا وأصح من حديث عثمان › فإن رواته حفاظ 
أئمة» وقد خالفوا عثمان » وآما ابن عباس » فقد روي عنه خلاف ما 
رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله » قال : يكفر يمينه »> وغاية هذا 
الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان » ولم يختلف عن 
عائشة» وزينب وحفصة وأم سلمة» . 

قلت : وهذا كلام محرر دقيق يجري على أصول المحدين 
والنقاد » وقد سبقه إليه امام ابن حزم في «المحلى» . 
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فإذا كان العتق على هذه الصفة لا يلرم » فالطلاق على نفس 
الصفة أولى بعدم اللزوم . 

بل ذهب طاوس بن كيسان أن هذا ليس بيمين البتة . 

كما روي عبد الرزاق » عن اين جریج ۰ آخبرني اين طاوس . 
عن آبیه آنه کان يقول : 

الحلف بالطلاق لیس شيا » قلت: كان يراه يتا » قال: لا أدري. 

وسنده صحیح › وقد علقه ابن حزم في «المحلى» (EVA)‏ . 

وقد نقل ابن القيم هذا القول عن جماعة من السلف » فقال في 
«إعلام الموقعين» (۸۲/۳) : 

(وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود بن علي في تفسيره 
عنه آنها من خطوات الشیطان › لا يلزم بها شىء . 

وصح عن شريح قاضي آمير المؤمنين علي › وابن مسعود أنها لا 
يزم بها طلاق » وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه » وهو 
قول بعض أصحاب مالك » في بعض الصور فيما إذا حلف عليها 
بالطلاق على شيء لا تفعله »> هي كقوله : إن کلمت فلانًا فأنت 
طالق » فقال: لا تطلق إن كلمته › لأآّن الطلاق لا يكون بيدها › إن 
شاءت طلقت وإن شاءت آمسکت» . 

قلت : ومن قال إنه يمين » وإنها تقع إلا أن تبر » فلم يجعل 
لها في ذلك الكفارة » فهذا يخالف قول الله تعالى : ذلك كقارة 


۷¥ 


أيمانكم إذا حلفعم ) » فإن لم تكن ييا شرعية كانت باطلة في الشرع 
كما قال ابن القيم ¬ رحمه الله - . 
وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يلزم الحانث كفارة ين 
فإعمالاً بر ليلى بشت العجماء 

ويبقى هنا حبر عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- الذي تقدم 
ذكره والذي عله البخاري بصيغة الجزه »> فقد وفق پینه وبين هله 
الأخبار ابن تيمية وابن القيم بأنه من : 

القسم الثالث : وهو اليمين المشروط › فيقع لأنه قصد به الإيقاع 
والتنجيز لا المنع أو الحض » وهذا مخالف لظاهره » إذ ظاهر الأثر 
يدل على آنه وقع منه على سبيل المنع . 

والذي يظهر لي هتا انه قول آخر لابن عمر = رضي الله عنها- 
أو أن ابن عمر قد فرق بين تعليق العتق وبين تعليق الطلاق > فذهب 
إلى الكفارة في تعليق العتق » وإلى وقوع الطلاق إذا لم يبر الحالف. 

وقد ذهب الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أن تعليق 
الطلاق على شرط أو توقيته بزمن معين مستقبلاً لا يقع » ولم يتفرد 
به بل اختاره قبله أبو عبد الرحمن أحمسد بن يحيى بن عبد العزيز 
الشافعي من أصحاب الشافعي الأجلة . 
) واستدل ابن حزم بان تعليق الطلاق بشرط لم يرد به كتاب ولا 
سنة وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل كما ورد عن النبي 


IE 


زسټ ر ۰ 


سے 


۷۸ 


وأسهب ابن القيم في سرد حجج القائلين بوقوعه » والقائلين 

بعدم وقوعه في کتابه «إعلام الموقعين» .)۱١۸/٤(‏ 
) ˆ ويبقى هنا القول الدارح على لسان العوام : «علي الطلاق ..( 

أو «يلزمني الطلاق .٠..‏ آو «الطلاق يلزمني..٠‏ وتعليقه بشرط . 

فالصحيح أن هذا من اللغو الذي لا ينعقد به شيء ٠‏ وليس على 
صاحبه كفارة » فغاية ما يفيد أنه من قبيل العدة والوعد » ون وعد 
أن يعسود في وعده ٠‏ بل الوعسد بالطلاق يستحب الرجوع فيه ول 
شك . ) 

ثم إن الرجل ليس محلا للطلاق » فلو قال الرجل : أنا منك 
طالق» لم تطلق » فكذا يلزمني » فالطلاق لا يلزم الرجل ولا ينزل 
به» وإن أريد به العدة فعلى ما تقدم ذكره » هذا والله أعلى وأعلم . 


KK ##  #¥ 


1۷۹ 


3ك 


ج ںی ری 
ك ا وې 


AIAN moswarat. COIN 


قال ابن منظور ٩:‏ 


« قال أبو منصور : خلع امرآته » وخالعها : إذا افتدت منه بمالهاء 


فطلقها وأبانها من نفسه » وسمي ذلك الفراق خلعَا لأن الله تعالى جعل 
لاء لبان للرجال ۰ والرجال لات لهن ۲ فال : < مالك 
وام ْلَه وهي ضجيه وضجيعت » فلإذا ادت الراة ال 
تعطيه لزوجها ليبينها منه » فأجابها إلى ذلك » فقد بانت منه » وخلَع 
كل واحد منهما لباس صاحبه » والاسم من كل ذلك : الخلع » 
واللصدر : الخلع > فهذا معنی الخلع عند الفقهاء ) 
وقال ابن الأثير :7 
) قال : خلع امرآته حلا > وخالعها ميخالعة > واختلعت هي 
منه »> فهي خالع » وأصله من خَلع الفوب » والخلع : أن يطلّق 
زوجته على عوض تبذله له وفائدته : إبطال الرجعة إلا بعقد جديد» 
وفيه عند الشافعي خلاف ا هل هو فسخ أو طلاق »> وقد : يسم الخلع 
طلاقًا ». 
(۱) « لسان العرب » : .)١۲۳۲/۲(‏ 
(۲) « النهاية في غريب الحديث » : .)٠١/۲(‏ 


A 


لدل على مشر رعبةاخلي 
انلع مشروع بنص الکتاب والسة 
ن فاّما نصوص الکتاب: 
فقد قال الله تعالى : 
إن خفتم ألا قيا حدود الله فلا جاح علْيْهما فيما افدت بهي 
[البقرة: ۲۲۹] . 
وقال عر من قائل : 
$ وآتوا التساء صدڦاتهن نحلة قان طبن كم عن شيء مه َس 
كلوه هنیا ریئا 4 [النساء: ]٤‏ 
وما نصوص السنة : 
فقد ققدم فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في حادئة 
امرأة ثابت بن قيس > وقول النبي ي لها :«أتردين عليه حديقته؟). 
قالت: نعم» قال رسول الله كلل : 
«اقبل الحديقة › رطلُقها تطليقة). 
وفي ثبوته نظر . 


ويشهد له حديث حبيبة بنت سهل » وحديث الربيع بنت معوذ 


۸1 


- رضي الله عنها - وهما صحيحان » وسوف يأتي تفصيل الكلام 
على هذه الأحاديث قريًا . 

ثم هو كذلك مشروع بإجماع أكثر أهل العلم 

قال شيخ الإسلام موفق الدين المقدسى - رحمه الله - : 

« وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام » قال ابن عبد البر: 
لا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبدالله المزني فإنه لم يجزه » وزعم أن 


ية الخلع منسوخة بقوله سبحانه : إوإن أردتم استبدال زوج مكان 


1 


س 


زوج الآية » وروي عن ابن سي رين وبي ي قلابة آنه لا يحل الخلع 
حتى يجد على بطنها رجلا » لقرل الله تعالى : ارلا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة & » . 

وقال الحافظ ابن حجر فی «الفتح» (۹/ )١۲١‏ : 

«وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبدالله المزني التابعي 
الشهور » فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقھا شیئًا » لقوله تعالی : افلا تأخذوا من شيعا فآوردوا عايه 
افا جناح عليهما فيما ادت به 4 فادعى نسخها بآية النساءء 
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره » وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في 
الساء أبضًا : فان طبن کم عن شيء منه تفسا فكلوه...) وبقوله 


„. (of) : المغني‎ 0 


فيها : بإفلا جناح عليهما أن يصلحا ...) الاي وبالحدیث » وکأنه لم 
شرت عنده أو لم يبلغه وانعقد الإجماع بعلده على اعتباره ¢ وان أيه 


النساء مخصوصة بآية البقرة » وبآيتى النساء الآخرتين » . 


RK # HK 


AY 


الکلام على حدیث ابن عباس د ر ضر الله عن - 
في قصة خلع امرأة ثابت بن قيس 
وذكر ما فيه من العلل وماله من الشواهد 


حديث ابن غباس - رضي الله عنهما - الذي أخحرجه البخاري 
في «(صحيحه» وقع في طرقه كثير من الاخحتلاف من حيث الوصل 
والاإرسال» وهو ما انتقد على الإمام البخاري - رحمه الله - إخراجه 
في «الصحي ۲( ۰ 

وقد رواه عن ابن عباس زه كل من عكرمة وعطاء . 

فأما عكرمة : فقد رواه عنه کل من : 

: خالد اذاي‎ O7( 

وقد روې عنه متصلاً ومرسلاً . 

فأخرجه البخاري )٤01/۳(‏ › والنسائي ۳ ) کلاهما عن 
آزهر بن جمیل > حدثنا عبد الوهاب الثقفي › حدننا خالد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس به . 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في «الكبسرى» (۳۱۳/۷) › 
والدارقطني )۲٠٤/٥(‏ . 


(1( انظر هدي الساري» للحافظ ابن حجر ( ص :۳۷۳) . 


At 


قال البخاري : «لا يتابح فيه عن ابن عباس» . 

قلت: الظاهر أن الوهم فيه من عبد الوهاب الشقفي“ فقد خالفه ' 
خالد بن عبدالله الطحان » عن خالد الحذاء > عن عكرمة مرسلاً . 

أخرجه البخاري » وقال : 

«وقال إبراهيم بن طهمان : عن خالد» عن عكرمة » عن النبي 
:(وطلقها) » . 

قلت : فالحعديث إنما يحفظ من هذا الوجه مرسلاً لأنه قول 
الأكثر والأحفظ . 

© أيوب بن أبي تميمة السختياني : 

وقد أخرح هذه الرواية الإمام البخاري - ر حمه الله - معلقة 
من طريق : إبراهيم بن طهمان » عن آيوب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس به . 

وتابعه عليه عند البخاري والبيهقي قراد أبو نوح - واسمه: 
عبدالرحمن بن غزوان - عن جریر بن حازم » عن یوب به متصلاً . 

وخالفهما - عنده أيضاً - حماد بن زيد » فرواه عن أيوب › 

(1) وآما الحافظ ابن حجر › ففسر قول البخاري : لا يتابع فيه عن ابن عباس 

بقوله: «أي لا يتابع أزهر بن جميل » » وأزهر ثقة لم يطعن فيه » بخلاف عبد الوهاب 


ابن عبد المجيد الثقفي » فقد تكلموا فيه - مع توثيقه - وقيل : إنه اختلط قبل موته» 
فا لحمل عليه فى هذه الرواية أولى » و الله أعلم . 


A0 


عن عكرمة مرسلاً . 
ووافقه معمر فرواه عن أیوب بسنده مرسلاً . 
أخر جه عبد الرزاق .)٤۸4۳/١(‏ 
وتابعهما وهيب بن الورد فيما ذكره البيهقي . 


فهذا يرجح الإرسال من هذا الوجه » والله أعلم . 


(۳) قتادة بن دعامة السدوسي : 

وقد رواه عن قتادة کل من : 
(1) سعيد بن أبي عروبة : 

وقد آخحرج حدیثه ابن ماجة )۲۰٥7(‏ من طريق : عبدالأعلى بن 
عبد الأعلى » ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن عكرمة > 
عن ابن عباس : 

أن جميلة بنت سلول آتت النبي حي » فقالت: والله ! ما أعتب 
على ثابت في دين ولا خلق » ولكن آكره الكفر في الإأسلام » لا 
أطبقه بغخضًا » فقال لها البي لا : «أتردين عليه حسديقته؟) قالت : 
نعم» فأمره رسول الله ی آن یأخذ منها حدیقته ولا یزداد . 

وخالف عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الوهاب بن عطاء 
ومحمد بن أبي عدي فروياه عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » 
عن عكرمة» مرسلاً . 


1۸٦ 


ورواية عطاء أخرجها البيهقي )۳١١/۷(‏ ثم آشار إلى رواية 


محمد بن ابي عدي 

ولا شك أن ما اجتمع عليه الثقتان أولى مما انفرد به الثقة . 

فالأصح الإرسال من طريق سعيد بن أبي عروبة . 
(2) همام بن یحیی : 

انحر جه البيهقي (۷/ ۳۱۲) من طریقه متصلاً مختصراً بلفظ : 

أن جميلة بنت السلول أتت النبي ية تريد الخلع » فقال لها: 
«ما أصدقك؟). قالت : حديقة » قال : «فردي عليه حديقته) . 

فاختلف سعيد بن أبي عروبة مع همام في وصل الحديث 
وإرساله» فالأصح رواية ابن أبي عروبة مرسلة » لأنه أوثق وأثبت » 
وهو من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة . 

9 عمرو بن مسلم الجندي : 

وقد حرج حدیثه بو داود (۲۲۲۹) » والترمذي (۱۱۸۵) من 
طريق: هشام بن يوسف » عن معمر » عنه » عن عكرمة » عن ابن 
عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي 
بيه » فأمرها النبي ية أن تعتد بحيضة . 

کذا رواه هشام بن يوسف» وخالفه عبد الرزاق . 


قال ابو داود . (اوهذا الحديث رواه عد الرزاق » عن معمر» 


1A۷ 


عن عمرو بن مسلم » عن عكرمة » عن اللبي ويي مرسلاً ) . 

فلت : رواية عبد الرزاق عنده فى «الملصنف) )٥١۰٦/١(‏ . 

وعبد الرزاق تغير بأخرة وكان يلقن فيتلقن » والذي يظهر لي أن 
رواية هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - أرجح من رواية عبد 
الرزاق › واللّه أعلم . 
إلا أن عمرو بن مسلم الحتّدي ضعيف الحديث» قال أحمد: 
اضعيف» > وقال مرة: اليس بذاك» » وقال ابن معين: «ليس 
بالقوي» وفي رواية : (لإا باس به» » وقال النسائى : «ليس بالقوي» . 

( أبي حريز - واسمه عبدالله بن الحسين الأزدي - : 

أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥٥۲ /٤( )٤۸۰۷(‏ من طريق : 

فضيل » عن آبي حريز » آنه سآل عكرمة : هل كان للخلع 

أصل؟ قالك کان ابن عباس يقول : إن ول خلع كان في الإسلام 
حت عبدالله بن ابي > أنها أتت رسول الله كاي » فقالت: يا رسول 
الله > لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا » إني رفعت جانب الخباء › 
فرايته أقبل في عد فإذا هو أشدهم سوادا » وأقصرهم قامة › 
وأقبحهم وجها ! قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي ! 
حديقة » فإن ردت علي حديقتي ! قال : «وما تقولين؟» قالت: 
نعم» وإن شاء زدته ! قال: ففرق بینهما . 


وأ ل ضصعفه النساء وا معیال » وقال أحمد: (( م 
بو سریر ي واس 


A۸ 


الحديث» » وقال أبو داود : اليس حديثه بشيء» » ووثقه أبو زرعة 
وابن معين في رواية » والراجح ضعفه » خلاقًا ما رجحه العلامة 
أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» . 

وبعل : 

فالحاصل من هذا أن الراجح في حديث عكرمة الإرسال » لأنه 
رواية الجمهور عنه » خالد الحذاء » وأيوب السختياني » وقتادة بن 
دعامة السدوسي > ورواية الأوثق والاأكثر . 

ومن ثم فالحديث من هذا الوجه لا يصح إلا مرسلاً . 
متابعات الحدیث : 

هذا » وقد تابح عكرمة على هذا الحديث عطاء بن أبي رباح . 

واختلف فيه عليه في الوصل والإرسال . 

فآخحرجه عبد الرزاق (90۲/7) » والبيهقي )۳۱٤١/۷(‏ من 
طرق: عن ابن جريج » عن عطاء » عن النبي 4 مرسلاً . 

وقد رواه عن ابن جريج جماعة منهم » الثوري › وعبد الرزاق› 
وعبد الوهاب بن عطاء » وابن المبارك » وغندر » وسفيان بن عيينة 
على الإرسال . 

وخالفهم الوليد بن مسلم - عند البيهقي - فرواه عن ابن 
جريج» عن عطاء » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا 


۸۹ 


خاصم امرأته إلى النبي بيه فقال النبي ى : 
اأتردين عليه حديقته؟)ءقالت : نعم وزيادة » قال النبي ية : 
«آما الز يادة فلا) . 
قال ابو حاتم الرازي - كما في «العلل» لابنه )۱١۹٠١(‏ -: 
« إنما هو عطاء » عن النبي ييه مرسل من رواية غير الوليد». 
وقال البيهقي : 
اوهذا غير محفوظ » والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا). 


ه شواهد الحدیث : 


وما شواهد الحديث » فقد روى عن عدة من الصحارة") هم : 


(0) حبيبة بنت سهل - رضي اله عنها - : 

أخرجه مالك فى «الموطاً» (۲/ ٤٦٥):عن‏ يحيى بن سعيد › عن 
عمرة بنت عبد الرحمن»آنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري : 

آنھا انت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاس » وأن رسول الله الا 

حرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس » فقال لها 
رسول الله ية : «من هذه؟» فقالت :آنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله » 
قال : «ما شأنك؟)» قالت :لا آنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - فلما 
- جاء زوجها ثابت بن قیښ » قال له رسول الله وة : 


(۱)ومن وجه مرسل يأتي ذکره  .‏ 


«هذه حبيبة بنت ستهل قد ذکرت ما شاء اله آن تذكر» » فقالت 
حبيبة : يا رسول الله ! كل ما أعطاني عندي » فقال رسول الله لا 


رست ام 


لثابت بن قيس : «خذ منها» » فأخذ منها > وجلست في بيت أهلها . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد )٤١٤-٤۳۳/١0‏ » وأبو داود 
(TTY)‏ والنسائي (TEY)‏ > وابن الحارود في «المنتقى» »)۷٤۹(‏ 
والبيهقي (۳۱۲/۷) . ) 

وأخرجه سعيد بن منصور فى (السنن» :)١٤١١(‏ 

حدٹنا هشیم » آنا یحیی بن سعید ... به . 

وأخرجه البيهقي في «الکبرى» من طريق: 

الشافعي › آنا ابن عيينة »> عن يحيى بن سعيد به . 

وهو من هذا الوجه عند سعيد بن منصور . 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۳۲٣/۸(‏ » والدارمي 
(۷۱) کلاهما عن یزید بن هارون » عن یحیی بن سعید به . 

وسنده صحیح . 

وقد اخحتلف فيه على یحی بن سعید » فأخرجه ابن سعد 
۳۲۹/۵) عن عارم » عن حماد بن زید »› عن یحیی بن سعید؛ 


وعارم اخحتام بأخرة »> وهذه الرواية مخالفة أرواية الأكثر 


والأحفظ» فالأصح الوصل . 

وكذلك فقد اختلف فيه على عمرة اختلاقًا لا يضر بصحته»› عن 
عائشة - رضي الله عنها -وهو الحديث التي . 

© آم المؤمبين عائشة - رضي الله عنها - : 

أخرجه ابو داود (۲۲۲۸) من طریق : آبی عمرو السدوسي 
امديني » عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
عمرة» عن عائشة : 

أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس»› 
فضزبهنا » فكسر بعضها » فأتت رسول الله به » فاشتكته إليه » 
فدعا النبى ىة ثابتا » فقال: «خذ بعض مالها وفارقها» » فقال: 
ویصلح ذلك یا رسول الله ؟ قال : نعم » قال :فإني أصدقتها 
حديقتين وهما بيدها » فقال النبي ييو : «خذهما ففارقها» ؛ ففعل . 

قلت : وهذا سند منكر »> خولف فيه أبو عمرو السدوسي > 
واسمه سعيد بن سلمة › وهو متکلّم فيه > قال النسائي : «(ضعيف»» 
وقال بو حاتم: «سالت یحیی بن معین عنه فلم يعرفه» ر ئي فلم 
یعرفه حق معرفته) . 

وقد خالفه من هو أوثق منه وأضبط » والمحفوظ رواية عمرة عن 
حبيبة بنت سهل - رضي الله عنها - . 


۹۲ 


(©) عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : 

أخرجه أبن ماجة )۲١۵۷(‏ من طريق : أبي خالد الأحمر » عن . 
حجاج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جد قال : 

كانت حبيبة بنټ سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس » وکان 
رجلا دميما » فقالت: يا رسول الله ! والله لولا مخافة الله إذا دحل 
علي لبصقت في وجهه» فقال رسول الله لاو : . 
) «آتردین عليه حدیقته؟) . 

قالت : نعم» قال: فردت عليه حدیقته » قال: ففرق بینهما 
رسول الله ية . 

قلت : وهذا سند ضعيف ٠‏ أبو خالد الأحمر فيه لين » وحجاج 
هو ابن أرطأة » وهو موصوف بالتدليس» ولا يحتج با عنعنه » لا 
سيما حديثه عن عمرو بن شعیب » عن آبيه » عن جده » قال ابن 
امبارك -رحمه الله -:«كان الحجاج يدلّس » وكان يحدثنا الحديث عن 
عمرو بن شعیب ما پحده العرزمي » والعرزمي متروك لا نقر به» . 

ثم وجدت لأبي خالد الأحمر متابعًا عند أحمد (۳/۴) وهو 
عبدالقدوس بن بكر بن خنیس » عن الحجاج به مقروتًا بطریق آخر 
إلى سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - وسوف يأتي حديثه قري . 

وعبد القدوس هذا لين الحديث. 


14۹۳ 


(:) بو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : 

أخرجه البيهقي فى «السنن الكبرى» (۷/ )۳٠١‏ بسلسلة العوفيين 
عن أبى سعيد الخدري : محمد بن سعد بن محمد بن الحسنَ بن 
عطية بن سعد العوفي : قال : حدثني أبي › قال: نا الحسين بن ' 
الحسن بن عطية » عن آبيه» عن جده » عن ابي سعيد » قال : 

أرادت آختي تختلع من زوجها > فأتت النبي به مع زوجهاء 
فذكرت له ذلك » فقال لها رسول الله َة : (تردين عليه حديقته 
ويطلقاتف؟) . قالت: نعم وأزيده > فقال لها الثالفة : قالت : نعم 
وآزیده» فخلعها » فردت عليه حدیقته وزادته . 

قلت : وهذا الحدیث منکر متنا وسندا » تفرد به محمد بن سعد 
عن آبائه » وهى سلاسلة واهية . 

فاما محمد بن سعد فقد قال الخطيب كما في «ميزان الذهبي› 
)٥۰ /۳(‏ : «کان لتا في الحديث» » وروى الجاكم عن الدارقطني 
قوله: «لا باس به»» والدارقطني فيه تساهل في التعديل . 

وأبوه جهمى العتقد ضعيف الحديث ٠‏ وقد نقل الخطيب فى 


«تاريخ بغداد» (۹/ ۱۲۷) عن الأثرم قال : 


. - هو الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله‎ )١( 


۹€ 


أن فلاتًا أمر بالكتاب عن سعد العوفي » وقال : هو أوثق الناس في 
الحديث » فاستعظم ذاك أبو عبد الله جدا » وقال: لا إله إلا الله » 
سبحان الله » ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن يخوفوا » وقبل أن 
یکو ترهيب فأجابهم » قلت لأبي عبد الله : فهذا جهمي إدا ؟ فقال: 
فاي شيء؟! ثم قال ابو عبدالله : «لو لم يكن هذا أيضا لم يكن ممن 
یستأهل أن یکتب عنه » ولا کان موضعًا لذلك» . 

والحسین د بن الحسن العوفي ضعفه ابن معين والنسائى كما في 
ترجمته من «تاریخ بغدادا (۲۹/۸) . 

والحسن بن عطية بن سعد وأبوه كلاهما من رجال «التهذيب» 
وهما ضعيفان » والآخحير مدلس عن آبى سعيد الخدري » صاحب 
مناکیر عنه. 

والمتن فيه نكارة ظاهرة من جهة تعبين المرأة المختلعة » وإغا صح 
نها حبيبة بنت سهل - رضي الله عنها - كما تقدم في حديثها » ومن 
جهة الزيادة في الفدية عما أخذته المرأة مهراً لها . 

قلت : وقد توبع هؤلاء الضعفاء عن عطية با لا يفرح به . 

قال البيهقي : «(وكذلك رواه الحسن بن عمارة » عن عطية › 
والحديث المرسل أصح» . 

قلت: الحسن بن عمارة متروك الحديث موصوف بالكذب 
والوضع› ثم وجدت حديثه عند الدارقطني )/ (Yo‏ > وما تصحيح 
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الرسل » فقد صح السند للمتصل من رواية حبيبة بنت سهل - رضي 
الله عنها - 

(0) الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - : 

أخرجه النسائي )۳٤۹۷(‏ : ألحبرنا أبو على محمد بسن يحيى 
المروزي»› قال: آخبرني شاذان بن عثمان - آخو عبدان - قال: حدننا . 
بي قال: حدثنا علي بن البارك »عن يحيى بن أبي كثير » قال: 
أخبرني محمك بن عبد الربحمن» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته: 

آن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرآنه فکسر يدها » وهي 
جميلة بنت عبد لله بن ابي » فآتی آخوها يشتکیه إلى رسول الله اا 
فأرسل رسول الله مل إلى ثابت » فقال له: «خذ الذي لها عليك 
وخا سہیلها) > قال : نعم » فأمرها رسول الله َة أن تتربص 
حبضة واحدة» فتلحق بأهلها . 

قلت: وهذا سند صحیح رجاله ثقات إلا شاذان بن عثمان 
وأاسمه عد العزيز بن عثمان بن جبلة » ذكره ابن حبان في «الثقات»› 
واحتج به البخاري في «صحيحه» »> وقد توبع على هذه الرواية . 

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» 10/۲9( من طریق : 


عبدالله بن يوسف » حدثنا ابن لهيعة » عن أبي السود [عن]" 
)١(‏ سقطت من مطبوعة «المعجم الكبير» . 


۱۹٦ 


یی بن النضر - عن بي سلمة »ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان › 
عن الربيع بنحو 

قلت : وهذا سند رجاله ثقات ٠‏ وأبو الأسود هو محمد بن 
- غبدالرحمن بن نوفل » إلا أن ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه» فإن 
کان عبدالله بن يوسف قد سمع منه قدي فالسند حسن إن شاء الله » 
وإلا فهي متابعة جيدة للطريق الأول » والله أعلم. 

© سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد )۳/٤(‏ : حدثنا سفيان » عن عبد القدوس بن 
بکر بن خنیس » قال: آخبرنا حجاج » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن عبدالله بن عمرو » والحجاج » عن محمد بن سليمان بن 
أبي حثمة» عن عمه سهل بن أبي حثمة » قال: كانت حبيبة أبنة 
سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري »› فكرهته › وكان 
رجلا دمیمًا > فجاءت إلى النبي ويا »> فقالت : 

يا رسږل الله إني لأراه فلولا مخافة الله عز وجل لبزقت في 
وجهه» فقال رسول الله که : 

«أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟» . 

الت: نعم » فأرسل إليه» فردت عليه حديقته » وفرق بينهماء 

قال : فكان ذلك أول خلع فى الإسلام . 


4۹%۷ 


قلت : وهذا سند ضعيف » عبد القدوس بن بكر بن خنيس فيه 
لین» قال آبو حاتم : «لا بأس بحديثه» » وضرب أحمد وابن معين 
وأبو خيثمة على حديثه» والحجاج مدلس وقد عنعنه ٤‏ ولس هو في 
مقام من يحتمل منه تعدد الأسانيد . 
0© جميلة بنت آبي بن سلول - رضي الله عنها - : 
أخحرجه الطبري )٥٥٦/٤(‏ : حدثنا ابن حميد » قال: حدتنا 
یحیی بن واضصح > قال : حدثنا الحسین بن واقد » عن ثابت » عن 
عبدالله بن رباح 1 عن جميلة بنت أبي سلول : 
انها كانت عند ثابت بن قيس » فنشزت عليه » فارسل إليسها 
النبي اة »> فقال : 
«يا جميلة ! ما كرهت من ثابت؟) . 
قالت: والله ما کرهت مئه ديتا ولا خلقا » إلا اني كرهت 
دمامته . 
فقال لها : «أتردين الحديقة ؟). 
قالت: نعم > فرذت الحديقة » وفرق بينهما . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جلا ؛ فيه شيخ الطبري محمد بن 
حميد الرازي » وهو متروك متهم » وصفه غير واحد من النقاد 
بالكذب . 


1۹۸ 


(۸) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
خر جه البزار في «مسنده) (كشف الأستار: )٠١١١‏ من طريق : 
عبد الغفار بن داود » ثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب › 
عن سعيد بن المسيب » عن عمر › قال : 
أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل » كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شماس › فأتت النبى ييو » فقالت : 
یا رسول الله » لا آنا ولا ثابت › فقال لها : 
«أتردين عليه ما أخذت منه؟). 
قالت: نحم » وکان تزوجها على حديقة نخل > فقال ثابت : 
أيطيب ذلك يا رسول الله ؟ قال: «انعم». 
قال : ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى 
قال البزار : 
«لا نعلمه عن عمر يروی بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء وروي 
عن ابن عباس وغيره في قصة ثابت بآلفاظ » . 
قلت : ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه » وعبد الغفار بن 
داود لم پذکر ضمن تلاميذه القدماء الذين صح سماعهم منه قبل 
الاختلاط كالعبادلة »> وكذلك فهو موصوف بالتدليس وقد عنعنه . 


۱44 


() أنس بن مالك - رضي الله عنه - : 

آخرجه البزار (كشف : )٠١٠١‏ من طريق : 
عبد الصمد بن النعمان » ثنا أبو جعفر الرازي » عن حميد » عن 
انس » قال : ا | 

جاءت امرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله له » فقالت كلام 
کأنها کرهته» فقال رسول الله ي : «تردين عليه حديقته؟» › 
فقالت: نعم » فأرسل الثبي بي إلى ثابت خذ متها ذلك » أحسه 
قال : «وطلقها). 

قال البزار : 

«لا نعلم رواه عن حميد » عن أنس إلا أبو جعفر»ء وقد خالفه 
حماد بن سلمة » فقال: عن حميد » عن ابن أبي الخليل مرسلاً . 

قلت : أبوجعفر الرازى ضعيف صاحب مناكير » وقد خالفه 
حماد بن سلمة » وهو أوثق وأثبت منه » فرواه عن حميد عن ابن 
آبي الخليل مرسلاً »وهو الراجح . 

عفمان بن عفان - رضي أله عنه - : 

أخرجه النسائي )۳٤۹۸(‏ » وابن ماجة (۲۰۵۸) من طريق : 

يعقسوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » 
قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن ربيّع بت 


معوذ » قال: قلت لها: حدثينی حديثك » قالت: اختلعت من 
زوجي » ثم جئت عثمان » فسالته ماذا علي من العدة ؟ فقال: لا 
عدة عليك » إلا أن تكوني حديثة عهد به » فتمكثي حتى تحيضي 
حبضة » قال : 

وأنا متبع في ذلك قضاء رسول اله بيا في مريم المغالية » كانت 
تحت ثابت بن قیس بن شمّاس » فاختلعت منه . 

قلت: وسنده حسن » رجاله ثقات » إلا ابن إسحاق فإنه صدوق 
موصوف بالتدليس » وقد صرح بالسماع » فانتفت مظنة التدليس . 

00 مرسل آبي الزبير المكي : 

خرجه عبد الرزاق (7/ (٥۰۳-٠۰۲‏ والبيهقي (۳/۷) عن 
ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير : 

أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة عبدالله بن سلول› 
وكان أصدقها حديقة» فكرهته» فقال النبي : «تردین عليه حدیقته 
التي أعطاك؟»› قالت : نعم» فأخذها وخلی سبيلهاء فلما بلغ ذلك 
ثابت بن قیس» قال: قد قبلت قضاء رسول الله اة . 

سمعه أبو الزبير من غير واحذ . 

قلت : هذا مرسل صحيح الإسناد » وسماع أبو الزبير لم يبين »› 
هل هو من أحد من الصحابة أم من التابعين؟ 


والحاصل من هذا : أن الذي صح في حادثة خلع امرأة ثابت بن 


فيس منه حديث عمرة عن حبيبة بنت سهل » وهو صريح في تسمية 
اسم المختلعة » وحديث الربيع بنت معوذ » إلا أنها سمتها : جميلة 
بنت عبدالله » وفي حديثها عن عثمان سماها : مريم المغالية > وهذا 
يدل على تعدد الخلع منه» والله أعل ‏ . 


3 2 ا ` م هھ 3 x‏ 
راما حلت ابن س عباس 4 گم ا سسا الدارقطني امام 


)۱( وهو ما رححه الحافظ فی «الفتح) )7/4 (TYA‏ 


شرط طلب الع فى غير معصية 


وشرط طلب لحلع في غير معصية خحشية الفتة في الدين ببب 
سوء خلق أو خلق » أو سوء عشرة » أو بغض قلب وكراهة . 

إنإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 

[ البقرة : ۲۲۹]. 

ویدل عليه : ما أخرجه این ماجة في «الستن» (۲۰) من 
طريق : قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

أن جميلة بنت سلول أتت الى ية » فقالت: والله ما أعتب 
على ثابت دين ولا لق » ولكني أكره الكفر في الإسلام » لا أطيق 
بغضًا »> فقال لها البي ئ : «آتردين عليه حديقته؟)› قات : : نعم 
فأمره رسول الله یه أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . 

وقد تقدم بيان ما فيه من العلة . 

ووقع في رواية عند ابن ماجة قولها : 

يا رسول الله » والله ! لولا مخافة الله » إذا دخل على لبصقت 
. )۱( 
کی وجچهه . 


(1) ابن ماجة )۲١١۷(‏ وفي سندها أبو خالد الأحمر » وفيه لين » والحجاج بن 


أرطأة وهو موصوف بالتدلیس وقد عنعنه ٠‏ وقد تقدم تخريجها : 


ووقع في رواية عند الطبري قولها : 
یا رسول الله »> لا يجمع رآسي ورأسه شيء آبدا ؛ إني رفعت 
جاب الخباء » فرآیته أقبل في عد > فإذا هو أشدهم سوادا » 
وأقصرهم قامة › راقم وجي . 
وأما طلب الخلع لغير ذلك فلا يجوز فيه لوعي الشديد 
بنص قول النبي ي : 
«المنتزعات والختلعات هن المنافقات» . 
وقوله عليه السلام : 
«آيما امرأة سآلت زوجها طلاقًا في غير ما بأس » فحرام عليها 
رائحة الحنة) . وقد تقدما . 
ويجوز لولي الأمر أن لا يجيب طلب المرأة ذ في الخلع إذا تبین له : 
عدم مشروعية سبب الخلع . 
كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 
اَن رفاعة القرظي تزوج امرة ثم طلقها » فتزوجت آخر » فأتت 
النبي بيه فذكرت له آنه لا يأتيها › وأنه ليس معه إلا مثل هدبة › 
فقال :لا حتی تذوقي عسیلته » ويذوق عسيلتك». 
(۱) ابن جریر في «تفسیره» )٥٥۲ /٤(‏ وقد تقدم تخریجها . 
(۲) أخرجه البخاري )٤۱۷/۳(‏ من طريق : عيدة بن سليمان » عن هشام بن عروة» 
عن آبيه > عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- به . 


ووقع في رواية : فقال - أي زوجها - : 
کذبت واللّه یا رسول الله »> إني لأنفضها نفض الأديي" . ٠‏ 
فلم يجبها النبي 445 إلى طلبها لعدم مشروعية سبب الخلع . 


(1) أخرجها البخاري (فتح : ۲۹۳/۹) من طريق: 
عكرمة »عن آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - به . 


مايجوز للرجل أن يأخذه من زوجته فدية لها 


وأما ما يجوز للمرأة أن تفتدي به نفسها ¢ وما يجوز للرجل أن 
ع ۰ ۰ ر 
یاخدہ منها ؛ فقد اختلف فی آكثره . 


: فمنهم من قال : لا يأخذ الزوج منها أكثر نما أعطاها‎ ٥ 
: ويؤیده حدیث ابن عباس الذي تقدم > وفيه‎ 

فأمره رسول اله ب أن أخذ منها حدیقته ولا یزداد . 
وهو قول جماعة من السلف ؟ منهم : 

() طاوس بن كيسان - رحمه الله - : 

قال : لا يحل له أن يأخحذ منها أكثر غا أعطاها . 


خر جه عبد الرزاق (/0۰۱) : عن معمر وابن جریج › قالا: 


أخبرنا ابن طاوس » عن أبیه به. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن بي شيبة )٩۹۲ /٤(‏ من روايهة 
معمر وحله . 

وسنده صحیح » وهو من وجوه آخری عند عبدالرزاق . 


© عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - : 


فقد أخرج عبد الرزاق : عن ابن جريجح › قال : قلت لعطاء : 


افتدت إمرأًة من زوجها بزيادة على صداقهاء قال : لاء الزيادة رد اليه 
وإن قد حل له فداؤها وأعطته طيبة النفس به » والمبارأة مثل ذلك . 

وسنده صحیح . 

(5) الزهري رعمرو بن شعيب وعطاء - رحمهم الله - : 

أخرجه ابن أبي شيبة )4۲/٤(‏ : نا عییسی بن يونس » عن 
الأوزاعي : عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب › قالوا:؛ 

لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها : 

وسنده صحیح . 

() عکرمة مولی ابن عباس - رحمه اله : 

قال : لا يأخذ منها أكثر ما أعطاها ٠,‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۹۲) بسند صحيح. 

ویروی عنه حلاف ذلك أيضًا . 

: - عامر بن شراحيل الشعبي - رحمه الله‎ )١( 

آنه كره أن يأخحذ منها أكثر مما أعطاها . 

خر جه ابن آبي شيبة (4۳/٤)‏ : 

نا وكيع » عن سفيان » عن أبي حصين » عن الشعبي به . 


وأخرجه عبد الرزاق 7 )٥۰‏ عن الثوري عن ابي حصين ¢ 


عن الشعبي به » ولكن بلفظ : اکر ان یأخذ منها كل ما أعطاه 

وسنلده صحیح . 

2 الحكم وحماد بن أبي سلیمان - رحمهما الله - : 

وآخرج ابن بي شيبة ٠: )4۳/٤(‏ 

نا وكيع » عن شعبة » قال: سألت الحكم وحمادا : 

فكرها أن يأخحذ منها أكثر عا أعطاها . 

وسنده صحیح . 

() الحسن البصري - رحمه الله - : 

وأخرج ابن آبي شيبة : نا يزيد بن هارون » عن حميد » عن 
رجاء بن حيوة آنه سأله : كيف كان الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال: 
إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها . 

وسنده صحیح . 

وأخرجه عبد الرزاق ٤/7(‏ 0۰) عن معمر > عمن سمع الحسن. 

ويروى عن الحسن خلاف ذلك » وسوف يأتي . 

ومنهم من قال : يجوز له أن يأخذ منها أكشر ما أعطاها ولو 
آخذ منها كل شيء . 


لفلا جتاح علَيْهما فيا افدت به 4. البقرة:۲۲۹]. 

وهذا القول قول جماعة من الصحابة والسلف » منهم : 

(0 عثمان بن عفان - رضی الله عنه - : 

فقد آخرج عبد الرزاق )9۰٤/١(‏ عن معمر » عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب » أن الرييع ابنة معوة بن 
عفراء أخبرته » قالت : 

مه ت 

کان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر »› ويحرمني إذا غاب» 
قالت: فكانت مني زلة يوما » فقلت له: أختلع منك بكل شىء 
أملكه» فقال: نعم » قلت: ففعلت » فخاصم عمي معاذ بن عفراء 
إلى عثمان» فأجاز الحلع » قالت : وأمره أن يأخذ عقاص رسي فما 
دونه » أو قالت: دون عقاص الرس 

وآخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ )۳۱١‏ من طریق : 

روح »› عن عبدالله بن محمد به . 

وهو عند ابن سعد في «الطبقات» (۳۲۸/۸) من طريقين 
آخرین: عن عبدالله بن محمد به . 

وسنده حسن » حال عبدالله بن محمد بن عقيل . 

£ وجدته مختصراً عند مالك في «الموطاً» (09/۲) عن نافع» 


عن الربيع » جاءت هى وعمها إلى عبدالله بن عمر » فأخبرته أنها 


اخحتلعت من زوجها فی زمان عثمان بن عفان » فبلغ ذلك عثمان ٤‏ 
فلم ينكره » وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة. . 

وسنده صحيح . 

(۲) عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - : ` 

فعن نافع : أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه 
إلا من ثيابها » فلم يعب ذلك ابن عمر . 

وفي رواية عن نافع : ذکر لابن عمر مولاة له اختلعت من 
زوجها بكل مال لها » فلم يعب ذلك علیها ولم ینکره . 

خر جه الطبري (6/ )٥۷۷‏ باللفظن بأسانيد صحيحة . 

وهو عند عبد الرزاق )٠١/7(‏ من وجهين آخرين . 

وعند مالك (۲/ )٥٦٥‏ » ومن طريقه الطبري والبييهقي في 


«الکبری» (۷/ )٠٣١‏ > عن نافع » عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد 
...لائر . 


© عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - : 

قال : ليأحذ منها حتى قرطها » يعني في الخلع . 

آ خر جه الطبري )٥۷۹ /٤(‏ : 

حدثني المقنى » قال : حدثنا إسحاق » قال: حدثنا عبد الرزاق› 


1° 


عكرمة يقول : قال ابن عباس ... فذكره. 

قلت: وهو عند عبد الرزاق )۲١١/١(‏ من نفس الوجه وبنفضس 
اللفظ من قول عكرمة . 

قلت: فإن لم يكن ثمة سقط في مطبوعة «لمصنف» أو 

9 إبراهيم النخعي - رحمه الله - : 

قال : خذ منها ولو عقاصها . 

أخرجه الطبري )٥۷۸/٤(‏ من وجهين أحدهما صحیح . 

وهو عند عبد الرزاق )0٥٠01/7(‏ وسعيد بن منصور )۱٤١٤(‏ من 
طريق: مخيرة » عن إبراهيم » ومغيرة كثير التدليس عن إبراهيم › 
رهو أحد الوجهين عند الطبري . 
)٠(‏ الحسن البصري - رحمه الله - : 


آنه کان لا یری بأسًا أن يأخذ منها أكثر غا أعطاها إذا خلعها . 


أخر جه سعيد بن منصور :)۱٤(‏ حدثنا هسیم آنا يونس > 
عن ا لجسن به . وسنله يح 


© عكرمة - رحمه الله - : 


وقد تقدمت اللإشارة إلى حبره عند الكلام على اثر ابن عباس 


رصی الله نه . 


ه وفى المسألة قول ثالث : وهو أن يترك لها غا أعطاها ما 
وهو قول سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال : 


ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها » حتى يدع لها ما 


i * ف‎ 
I 
. دعس ها‎ 
i yk 


أخحرجه عبد الرزاق )٥۳/7(‏ من طريقين عن عبد الكريم 
الجزري» عن سعيد بن المسيب به . 

ومن طريقه الطبري في «التفسير» من أحد الطريقين . 

وسنده صحیح . 

ه وفي المسألة قول رابع : وهو أن هذه الآية ملسوخة بقوله 
عالی: وإ ردم ادال زوج کان وج وام داهن قار ا 
تأخذوا منه شيا 4 » فلا بأخذ منها شيا . 

وهو قول بكر بن عبدالله المزني » وقد تقدّم الإشارة إليه . 

وقد أخرج الطبري )0۸٠ /٤(‏ بسند حسن عنه : 

أنه سئل عن المختلعة » أيأخحذ منها شيتًا ؟ قال : لا » وقراً: 

لإوأخذن منكم ميثاقا غلبا 4 . [التساء .]۲٠:‏ 


وفى رواية : لا يحل له أن يأخذ منها شينًا . 


1۲ 


وهذا القول الأخير مخالف لقول عامة أهل العلم » وقد رده 
عليه الأئمة وخطأووه فيه . 

ويبقى القول الأول والقول الثاني . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - : أنه لا يجوز للزوج أن يطلب 
من المرأة أكثر نما أعطاها فدية لها » ولا أن يضيق عليها لأجل ذلك › 
وأما إن افقدت هي نفسها با زاد عن ذلك دون طلسب من الزوج كما 
وقع من الربيع بنت معوذ ومولاة صفية بنت آبي عبيد فيجوز للزوج 
أن پأخذه لانه موافق لقوله تعالی: لا جناح عليهما فيما افتدت به 


وبهذا يكن الحمع بين ما ظاهره التعارض . 
واستحت الطبري- رحمه الله - للزوج ان علم من زوجته أن 


افتداءها لنفسها منه خوقا على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل . 


* #*# * 


. )0۸1/٤( : «التفسير»‎ )1( 


9¥ 


متى يحل للرجل أن يأخذ الفدية من زوجته 


ولا يجوز للرجل أن ت علی امراته حتی تښتدی نفسها منه 


ڈیا Md“‏ لقوله تعالى 


ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلّم تقسه 4 
[البقرة: .]۲۳١‏ 
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -“ : 

«يقول : ولا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة 
لهن» لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن » أو لتأخذوا منهن بعض ما 
اتيتموهن بطلبهن اخلع منكم لضارتكم إياهن بإمساككم إياهن › 
ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء ». 

وهذا يده قوله تعالی : 

ل ولا یحل کم أن تأخذوا مما آتینموهن شنا إلا ن يَحَافا أو 
يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيم 
افتدت به 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

فإغما أجاز الله تعالى للزوج الفدية من زوجته إن خافا أن لا يقيما 
حدود الله » وإن خحشت الرأة على نفسها الفتنة في دينها من زوجهاء 


. )۸/٥( : «تفسير الطبري»‎ )١( 


وأما حلاف ذلك فلم يحل الله سبحانه وتعالى الفدية فيه» ولا تبيه 

وقد قال النبي ميو : 

«اللهم إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة» . 

فهذا امال من حقها الذي حرمه رسول الله ية وحرجه على من 
أخذه منها ظلمًا وجورا وتضييمًا . 

وقد آخحرج عبد الرزاق في «المصنف» )00٠1/١(‏ : 

عن معمر » عن الزهري › قال : 

إذا افتدت امرآة من زوجها » وأخحرجت البينة أن النشوز كان من 
قبله > وآنه کان یضرها ویضارها » رد إليها مالهاء وقد جاز بينهما 
الطلاق » وهي أملك بأمرها" . 

وعليه فيحل للرجل أن يأخحذ الفدية من زوجته إن كانت هي 
العاصية له» والنشوز من قبلها » لا من قبله . 

وبه جاءت الاآثار عن السلف . 

قال الزهري : 

لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيتًا من الفدية حتى يكون 

)١(‏ آخرجه النسائي في «عشرة النساء» )۲١۷(‏ » وابن ماجة )۳٣۷۸(‏ بسند 

صحح. 


)۲( و سیو یج 1 


النشوز من قبلها » قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال: النشوز أن 
تظهر له البغضاء » وتسيء عشرته » وتظهر له الكراهية » وتعصي 
أمره . 

وقال جابر بن زيد : إن کان لنشور من تیلها حل له داعا . 

وقال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح : أرأيت إن كانت له عاصية 
مسيئة فيما بينه وبينها » فدعاها إلىالخلع » أيحل؟ قال: لا » إما أن 
يرضى فيمسك » أو يسرح » وليس له هو أن يسيء إليها لتفتدي . 

وقال الشعبي : إذا كرهت الرأة زوجهاء حل له ما أخذ منها. © 

وهو قول الإمام مالك - رحمه الله - . 

قال فى «الموطاً» (۲/ )٥٦٠٥‏ : 

«إذا علم أن زوجها ضر بها وضيَتق عليها » وعلم أنه ظالم لها 
مضى الطلاق » ورد عليها مالها » فهذا الذي كنت اسح > والذي 
عليه آمر الناس عندنا ) . 

ومنهم من لا بيضى الخلع با لمضارة » ويروى في ذلك عن ابن 
عباس » وعطاء » ومجاهد » والشعبى » والنخعي » والقاسم بن محمد» 
وعروة » وعمرو بن شعيب » وحميد بن عبد الرحمن » والزهري› 
وبه قال مالك » والثوري » وقتادة » والشافعي » وإسحاق. 


(۱) هذه الآثار بآسانید صحيحة عند عبد الرزاق فی «المصنف)(٩/ .)٤۹۸-٤٩٥‏ 


کا عزاه الموفق في «المغني» (۷/ )٠١‏ » وفيما حكاه عن مالك 
نظر» فإنما أمضى الطلاق » وكذلك أمضاه عطاء والزهري جريًا على 
آنه طلاق » كما عند عبد الرزاق ٠ /٦(‏ 0)6۰“ . 

ومن أبطل الخلع به » فالظاهر أنه لأجل التفريق بينه وبين 
الطلاق» وأن الحلع فراق لا طلاق » والله أعلم . 

وذهب أبو قلابة إلى جواز الإضرار بالرأة إذا الع على فجوره 

قال آيوب السختياني : 

كان أبو قلابة يرى أن المرآة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك› 
فليضربها حتی تفتدي به" . 

قلت : وهذا يؤيده نص الكثاب . 


فقد قال تعالى : لإولا تعضلوهن لتذهبرا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 4 [النساء:۱۹١].‏ 


فنهى الله تعالى عن إعضال الزوجة حتى تفتدي نفسها › إلا إن 
ثبتت عليها الفاحشة » وقوله تعالى : إبفاحشة مبينة 4 كل فاحشة 
متبينة ظاهرة ٠.‏ 
(1) ومن أبطل الخلع بالمضارة طاووس عند عبد الرزاق )٥١٠1/١(‏ . 
() وعليه فلابد من تحقيق النقول عن هؤلاء الأئمة قبل نسبة الأقوال إليهم . 
(۳) آحرجه عبد الرزاق )٤۹۷/٩(‏ بسند صحيح » وهو عند الطبري في 
«(التفسير» 0/۸ 


قال ابن جری : 


فكل زوح امرأته أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زتا أو 
نشوز» فله عضلها على ما ب بين الله في كتابه » والتضييق عليها حتى 
تعتدې منه » بي معانی الفواحش تت بعد أن تکون ظاهرة مبينة 


0 8 1 ا 4 1 1 ااه 
بظاهر کتاب الله تارا وتعالى وہ صت ة ابر عن رسول الله عل ا 


فالراجح : آنه يصح » لأن البلاء من قبل المرأة سواءً بالزنا » أو 
بالنشوز أو بغيره من الفواحش المبيلة » وقد أيد ذلك ظاهر الكتاب . 


قال الموفق - رحمه الله - " : 


«فإن أتت بفاحشة فعضلها لتفتدى نفسها منه » ففعلت » 
ا لحلع » لقول الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
إلا أن ب اين بفاحشة مبينة 4 > والاستثناء من النهي إباحة » ولأنها 
متی زنت لم یامن أن تلحق به ولدا من غیره وتفسد فراشه» فلا تقیم 


ور ا 


حدود الله فى حقه فتدخل في قول الله تعالی : لفان خفعم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهن أحد قولى الشافعى› 


والقول الأخر لا يصح لانه عوض ض أكرهت عليه » أشبه ما لو لم تزن» 
والنص أولى» . 
% ##% # 


. )۱۱۸/۸( : «تفسير الطبري»‎ )١( 
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یشترط فی الخلع ع اللجو. إل السسلطان 
َه ي بغیر اساطان 


واخحتلف في | شتراط السلطان أو من ينوب عله في إر يقاع الخلع 

فذهب الحسن البصري - رحمه الله - إلى اشتراط السلطان » وهر 
اخحتيار أبي عبيد القاسم بن سلام . 

فقد أخرج سعيد بن منصور في «السنن» )۱٤١۳(‏ : 

حدثنا هشيم ٠‏ آنا متصور » عن الحسن ' 

آنه کان لا یری الخلع دون السلطان › وسنده صحیح . 

وهو عند ابن آبي شيبة /٤(‏ ۸۸) : 

نا عبد الأعلى » عن يونس» عن الحسن . وسنده صحيح . 

وهو عند عبد الرزاق (1/ )٤٩١‏ من وجه ثالث ضعيف . 

وقد أنكره عليه قتادة بن دعامة السدوسي » قال : 

ما أحذ الحسن هذا إلا عن زياد » يعنى حيث كان أمير العراق 
لعارية . ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «وزیاد لیس أهلاً أن يقتدى به» . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتاب «النكاح» كما في اف 
(۲۹/۹). 


. (1/4) : ٠حتفلا«‎ (۲( 


۲۱۹ 


) قلت: وقد خالفه فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
آولى بالاتباع . 

قال البخاري في «الصحيح» )٤٠١1/۳(‏ : 

«وأجاز عمر الخلع دون السلطان» . 

قلت : أخرجه ابن أبي شيبة (۸۸/7) : 

نا وكيع » عن شعبة » عن الحكم » عن خيثمة » قال: 

اتی بشیر بن مروان في خلع کان بین رجل وامرأة » فلم يجزه › 
فقال له عبدالله بن شهاب الخولاني : شهدت عمر بن الحطاب آتى في 
خلع کان بین رجل وامرآته فأجازه . 

وسنده صحیح . 

وكذلك فيما تقدم ذكره من قصة خلع الربيع بنت معوذ من 
زوجهاء وإجازة عثمان بن عفان خلعها وإقرار ابن عمر كما في رواية 
مالك آدل الدلالة على جواز لحلع فيما دون السلطان . 

وهو قول أكثر السلف . 

قال الزهري : 

الخلع جائز دون الساطان . 

وقال ابن سیرین: 

الخلع جائز دون الساطان . 


Y٠ 


وعن شريح: 

أنه أجاز خلعًا دون السلطان . 

وقال یحیی بن سعید: 

كانوا يختلعون عندنا دون السلطان» فإذا رفع إلى السلطان 
أجاز ۰ 


* * % 


)١(‏ هذه الاآثار أخرجها ابن أبى شيبة فى «المصنف» /٤(‏ ۸۸) بأسانيد صسحيحة» 
وبعضها عند عبد الرزاق )٤۹٥/٦(‏ . 


۲۲١ 


هل الخلع طلقة بائنة أم فسخ ؟ 


ه فذهب جماعة إلى أنه طلقة بائنة . 
ویروی عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ولا يصح . 
أحرجه ابن أبي شيبة )۸٤ /٤(‏ من طريق: 
هشام بن عروة » عن آبيه » قال : 
خلع جمهان الأسلمي امرآة ثم ندم وندمت » فأتوا عثمان › 
فذكروا ذلك له » قال: فقال عثمان : 
هي تطليقة إلا أن تکون سمت شينًا فهو ما سمت . 
کذا رواه عنه أبو معاوية» ورواه عنه وکیع »> وحفص بن غیاث› 
عن آبيه » عن جمهان به . 
وحمهان لم يوثقه معتبر » ولذا قال الحافظ في «(الشثقريب») : 
«مقبول» » أي إذا توبع » وإلا فلين الحديث 
ورواية عروة عن عثمان - رضي الله عنه - مر سلة . 


ثم وجدت له رواية آخری عند البیهقی )۳۱١/۷(‏ من طريق : 


YY 


مالك » عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن جمهان مولى 
الأسلميينء» عن أم بكرة الأسلمية : أنها اخحتلعت من زوجها عبدالله 
بن أسيد» ثم أتيا عثمان - رضي الله عنه - في ذلك » فقال: هي 
تطليقة » إلا أن تکون سميت شيئًا » فهو ما سميت . 

فشت بذلاك أن الحديث من روأية عروة» عن جمهان» وهو مردود 
بجهالة جهمان . 

ویروی عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كذلك آنها تطليقة 
بائنة » ولا يصح . | 

أخرجه ابن أبي شيبة )۸٤/6(‏ : نا وكيع ٠‏ وابن عينية » وعلى 
ابن هاشم› عن ابن أبي ليلى » عن طلحة » عن إبراهيم » عن 
عبدالله » قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا فى فدية أو إيلاء . 

إلا أن علي بن هاشم قال : عن علقمة » عن عبد الله . 

قلت : ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن صدوق في نفسه 
ضعيف الحديث سيىء الحفظ » والظاهر آنه اضطرب فيه » ورواية 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة ٠.‏ 

وهو من هذا الوجه عند سعید بن منصور (١١٤۱و .)۱٤١١‏ 

ویروی عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - مثله . 


اخرجه ابن ابي شيبة : نا ابن إدريس » عن موسى بن مسلم» 


YY 


عن مجاهد › قال : قال على : 
إذا حلع الرجل آمر امرآته من عنقه فهي واحدة > وإن اختارته . 
وسنده منقطع » فإن مجاهدا لم يسمع من على - رضی الله 
عله- . ) 


وله طريق أخر عند سعيد بن منصور في «السنن» :)٠٤١١(‏ 
حدثنا هشيم» آنا حجاج » عن حصين الحارڻي » عن الشعبي» عن 
الحارث» عن علي - رضي الله عنه - قال : 

من قبل مالا على طلاق فهو طلاق بائن لا رجعة فيه . 

وسنده ضعيف جلا » الحارث الأعور ضعيف جدا » وهو متكلَّم 
ئي سماعه من علي بن ابي طالب » وحصن الحارڻي هو ابن عبد 
الرحمن» ذكره ابن ابي حاتم في اجرح والتعدیل» (۱۹۳/۱/۲- 
4 ونقل عن الإمام أحمد قوله : «ليس يعرف» ما روي عنه غير 
الحجاج» وإسماعيل بن ابي خالد روی عنه حديتًا واحدا » أحادیثه 
مناكير» » والحجاج هو أبن أرطأة » موصوف بالتدليس وقد عنعنه . 

وهذا القول ثاببت عن جماعة كثيرة من أهل العلم » منهم : 
الزهري » وعطاء » ومكحول » والشعبي » ويحيى بن أبي سلمة » 
والحسن البصري . 


(1) وهی عند ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة )۸1-۸٩0 /٤(‏ . 


YE 


ه وخالفهم جماعة من السلف ؛ فقالوا: بل هو فسخ » ولا يعتد 
به في الطلاق » فتبقى الرأة على ما تبقى لها من طلاقها . 

وهذا القول هو قول ابن عباس - رضي الله عنه -وهو ما یژيده 
ظاهر القرآن . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه - : 

إغا هو فرقة وفسخ > وليس بطلاق » ذكر الله الطلاق في أول 
الآية وفي آخرها » والخلع بين ذلك › فليس بطلاق إالطّلاق مرتان 
تإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۸1/6) : نا ابن عيينة » عن عمرو › 
عن طاوس » عن ابن عباس به . 

وسنلده صحیح . 

وهو من هذا الوجه عند سعيد بن منصور )٠٤٥١١(‏ > والبيهقي 
(۳/۷) عن طاوس » قال : سمعت إبراهيم بن سعد سال ابن 
عباس عن رجل طلق امرآته تطلیقتین » ثم اختلعت منه » فقال: 

لينكحها إن شاء » وإنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء 
والخلع فيما بين ذلك. 

وهو قول عكرمة » قال : كل شيء أجازه امال فليس بطلاق. 


أخرجه سعید بن منصور )۱٤٥٤(‏ بسند صحيح . 


0 


وهو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - . 

قال ابو داود السجستاني في «المسائل» (۱۱۸۸) : 

سمعت آحمد سئل عن المختلعة يلحقها طلاق؟ قال: 

لا يلحقها طلاق . 

وكذا نقل عنه إسحاق بن إبراهيم في «المسائل) (۱۱۲0( 
احتجاجا بأثر ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

ونقل البيهقي في «السنن الکبری٤(۳۱۹/۷)‏ عن ابن المنذر قوله: 

اوضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان » وحديث 
علي» وابن مسعود - رضي الله عنهما - في إسنادهما مقال » وليس 
في الباب صح من حدیث ابن عباس ». 

قلت : وما يشهد لصحة هذا القول : أن النبي ييه قد أمر 
جميلة بنت عبدالله بن أبي أن تعتد بحيضة - كما في حديث الربيع 
بنت معوذ - فلو كان طلاقًا ما مرت أن تعتد بحيضة » ولكن حكمها 
في العدة حكم المطلقة . 

* *#* % 


۲۲٢ 


وعلى ما رجحناه من أن الخلع فراق وفسخ » فلا يلحق المختلعة 
طلاق إذا طلقها زوجها بعد خلعها » لأنه قد طق ما لا يلك › فهر 
أشبه بالطلاق قبل النكاح . 

وقد تقلمت فتوى الإمام أحمد فيها » وفي «مسائل عبدالله» 
(۳() قال: سالت أبي على المختلعة ؟ طلقها زوجها وهي في 
عدتها؟ قال : لا يلحقها الطلاق . 


مهم . 
ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - قالا: ليس بشيء. 


وقال الحسن البصري : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في 


E 


عدة منه بائنة . 
وقال عكرمة : إن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها" . 
قلت: وعلى تقسدير من قال إن الحخلع طلقة بائنة » فلا يقع به 
طلقة ثانية » إلا أن يراجعها »وقد قدمنا أن المراجعة للإضرار - ومنه: 
(1) أخرجها ابن أبي شيبة )۹١ /٤6(‏ بأسانيد صحيحة . 


(۲) عند ابن أبى شيبة بسند لا بأس به . 


YY 


لأجل التطليق - لا تنعقد على الراجح من أقوال أهل العلم . 
وقال جماعة من السلف بل يلزمها الطلاق ما دامت في العدة . 
وهو قول : سعيد بن المسيب » وخلاس بن عمرو » والزهري› 
وشريح ٠‏ وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري »› وعطاء" . 
والقول الأول أرجح » والله أعلم . 


# %* %* 


(۱) آثارهم عند ابن أبى شيبة /٤(‏ ۸۹-۸۸) بأسانيد صحيحة . 


نشور الزوج وإعراضه 


ويجوز للمرأة إن رأت من زوجها إعراضا عنها أو نشوزا › أو 
رغبة منه في طلاقها آن تفتدي نفسها منه على أن يبقى عليها » وذلك 
بالتنازل عن شيء من نفقَتها » أو بالتنازل عن يومها لغيرها من 
ضرائرها » فقد قال تعالى : 

ل وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهمًا 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: .]١١۸‏ 

قالت آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 

لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) مي المرأة تكون 
عند الرجل لا يتكثر منها › فيريد طلاقها ويتزوج غيرها » تقول له 
مسکني ولا تطلقني » ثم تزوج غيري » فآنت في حل من ال لنغفةقة 
عل والقسمة لى » فذلك قرله تعالى : 

بإفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير4 .0 

وتنازلت أم المؤمنين سودة عن يومها لأم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنهما - فاقرها الى كلل . () 

*K# X*#*# %*¥ 
.)۳۹۰ /۱( اخحرجه البخاري‎ )۱( 


(۲)آخرجه البخاري )۳41/۱( ْ ومسلم (1۰0A /Y)‏ من حذيث آم المؤمنين 
عائشة - رضى الله عنها -. 


العة : من العد والإحصاء » فهي الشيء المعدود. 
وعدةالراء : هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج . 
فهي اسم للمدة التي نمتنع فيها المرأة من التزويح لفراق الزوج لها 
- إما بطلاق او بفسخ - أو لوفاته . 
قال تعالی  :‏ يا أيها ابي إذا طلقم التساء فطلقوهن لعدتهن 
رأحصوا العدة 4 . [ الطلاق : ١‏ ]. 


ده حکمها : 

والعدة واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وسوف يأتي 
ذكر أدلة ذلك قريبا عند الكلام على عدة أنواع العدد. 
ه عدة البكر وا مرآة التي لم يدخل بها : 

ليس على البكر › أو امرأة خير الماخرل بها عل تعتدها إذا 
طلقها زوجها قبل البناء بها 

لقوله تعالى: يا أيها الّدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم علَيهن من عدة تعتدوتها) 

.]٤۹: [الأحزاب‎ 

وكانت عدة المطلقة قبل نزول هذه الاآية ثلاثة قروء لمن تحيض› 
أو ثلاثة أشهر لن لا تحسيض لصغر سن أو إياس » وإن لم يكن 
() انظر «امغردات» للأصفهاني (ص :۳۲۷) » وانظر «فقه السنة؟ .)۲١۸/١(‏ 


۲. 


مدخولاً بھاء فتسخ ذلك في حق غير المدخول بي 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: 

لإوالمطلقات يريصن بأنفسهن اة روء چ وقال : «واللاأئي 
مسن من لحي من اکم د ا مین فوا انير 4 د 
من ذلك » وقال : لثم طلقعموهن هن قبل أن تمسوهن فما أكم 
عليهن من عة تعتدونها & ٠.‏ 

ه واختلف في حكم غير المدخول بها إذا خلا بها الرجل » أو 
أرخى عليهما الستر . 

فروي عن بعض السلف أنه يجب لها الصداق كله » ويج 
علبها العدة . 

وهو مذهب أحمد » وذكر الموفق أن ذلك يروى عن الخلفاء 
الراشدين > وزيد » وابن عمر » وبه قال عروة وعلي بن الحسين 
وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الری 

قلت : أما. 

© الخلفاء الراشدون : 

فقّد خر ج ابن بي شببة في «المصنف» (۳/ )١١‏ : حدثنا ابن 
علية» عن عون » عن زرارة بن آوفى » قال : سمعته يقول : قضى. 
(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۸۲) » والنسائي )۳٤۹٩(‏ بسنل حسن . 

. )٤٥١/۷( «المخنى»‎ )۲( 


۲1 


الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلتق بابًا وأرخى سترا فقد وجب 
المهر» ووجبت العدة . 

وأخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» :)۲۸۸/١(‏ 

عن جعفر بن سليمان » قال : حدثنا عوف > قال : سمعت 
زرأرة . .. فذكره دون ذكر ألعذة . 

قلت: وزرارة بن أوفى ليس له رواية عن أحد من الخلفاء 
الأربعة» فالسند من هذا الوجه مرسل . 

© وأما : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : 

فقد آخحرج سعيد بن منصور في (الستن» :۷٥۷(‏ نا هشيم» قال: 
آنا يحیى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

إذا أرحيت الستور فقد وجب الصداق والعدة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٥۱/۳(‏ > وعبد الرزاق (۳/ ۳۸۷) من 
طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد دون ذكر العدة . 

وسنده صحيح » وإن اخحتلف في سماع سعيد بن المسيب من 
عمر - رضي الله عنه - فالراجح ثبوت سماعه منه . 

وقد يقال : إن الأثر ليس بحبجة على أن الخلوة دون المساس 
توجب الصداق والعدة » لأن قوله : إذا أرخت الستور» قد يقع 
موقع الكناية عن المساس والجماع . 

فالجواب : إن ذلك روي عنه بلفظ أصرح من ذلك › قال : 


۲ 


إذا أغلق الباب » أو أرخي الستر » أو كشف امار فقد وجب 
الصداق . 

إلا أنه من رواية إيرا هيم النخعي عنه » فسنده منقطع . 

أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور . 

وله في وجوب الصداق طرق أخرى فيها انقطاع » وبعضها 
صحيح › مما يؤكد الحكم . 

(7 وأما : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 

فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق : الشعبي ؛ عن عمر وعلي 
فالا: إذا أرخى سترًا » أو خلى » وجب المهر » وعليها العدة . 

قلت : الشعبي عن عمر مرسل » وعن علي ؛ قال الدارقطني : 
سمع من علي حرًا ما سمع غير هذا» . 

وفي السند إليه أبو خالد الأحمر وهو لين الحديث . 

وعند ابن آبي شيبة ؛ من طريق : المنهال بن عمرو » عن عباد 
ابن عبدالله » قال : قال علي 

إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابًا وجب الصداق. 

وسنده ضعيف » عباد بن عبدالله قال فيه الإمام البخاري : افيه 
ظر؟ » وضعفه غير واحد من أهل العلم ٠‏ وأنكروا عليه حديا منكرا ۾ 
من روايته عن علي - رضي الله عنه - . 

وقد رواه المنهال » عن حبان بن مرثد » عن علي مثله . 
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وحبان هذا لم أقف له على ترجمة » ولا ذكر ضمن شيوخ 
المنهال بن عمرو. 

وأخرج عبد الرزاق ٠ )۲۸١/١(‏ وابن أبي شيبة )۳١١/۳(‏ من 
طريقين : عن قتادة »عن الحسن »عن الأحنف » أن عمر وع قالا: 
٠‏ فلها الصداق »> وعليها العدة ٠.‏ 

قلت : وهذا سند صحبح لا مطعن فيه . 

© وأما : زید بن ثابت - رضي الله عنه - : 

فقد أحرج ابن أبي شيبة )۳١۱/۳(‏ : حدثنا وكيع » عن 
سفيان» عن ابي الزناد » عن سليمان بن يسار: أن رجلا تزوح امرأة» 
فقال عندها » فأرسل مروان إلى زياد »> فقال : لها الصداق كاملا » 
فقال مروان: إنه ممن لا یتهم » فقال له زید : لو آنها جاءت بحمل أو 
بولد» آكنت تقيم عليها الحد؟! ) 

وسنده صحیح . 

وهو عند عبد الرزاق (7/ )۲۸٦-۲۸٩‏ من وجه آخر عن سليمان 
ابن يسار . 

وعند أهل العلم إذا وجب الصداق كاملا وجبت العدة كما قال 

(۱) ٹم وجدت الأثر عند عبد الرزاق (7/ )۲۹٠۰‏ » وفيه : «حيان بن مرثد» بالياء 


ا مثناة من تحت » وقد ذكره ابن بي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ )۲٤١/۱‏ وأورد 
ما فی اسمه من الاختلاف ¢ ولم يورد فيه جرحا ولا تعدیلاً . 


¢ 
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© وأما : ابن عمر - رضي الله عنه - : 

فقد أخرج ابن أبى شيبة : حدثنا بو خالد » عن عبيدالله » عن 
نأفع» ع عن ابن عمر » قال : 

ذا اجفت الأبواب » وأرخيت ت الستور وجب الصداق . 

سنده صحيح لولا أبو خالد الأحمر » فإنه لين الحديث . 

ويروى هذا عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة . 

وخالفهم آخرون» فقالوا : لها نصف الصداق ولا عدة عليها إن 
لم يكن جامعها » واحتجوا بظاهر الآية . 

وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - فیما یروی عنه . 

خر جه عبد الرزاق 0/ ۲۹۰) » وابن آبي شيبة (۳/ )٠۲‏ » 
وسعيد بن منصور )۷۷١(‏ » والشافعي في «الأّم» )۲٠١/١(‏ . 
والبيهقي في «الکبری» )٤۲٤/۷(‏ من طرق : 

عن ليث بن ابي سليم » عن طاوس » عن ابن عباس لئ 

ولیث بن آبي سليم ضعيف الحديث ٠‏ اخحتلط بأخرة اخحتلاطً 
شدیدا . 

ویروی مثله عن ابن مسعود - رضی الله عنه - . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ من طريق : الشعبى عنه . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (7/ ۲۹۰-۲۸۹) بسند رجاله قات . 
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والشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - . 

وهو قول طائفة من السلف ؛ منهم : طاوس » وشريح . 

وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - كما فى «الأم» .)١٠١ /٥(‏ 

دقلت: والراجح في ذلك القول الأول»فقد عضده فهم عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - للنص » وأن ذلك 
مخصوص جن لم يدحل بها من لم تقع بها خلوة » وآثار الخلفاء إن 
لم تخالف نصا شرعيًا واجب الأخحذ بها لحديث النبي عليه السلام : 

«(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهسديين من بعدي › 
عضوا عليها بالنواجذ» . 

هذا وقد اتفق عليه ثلاثة من فقهاء الصحابة » وهو قول أكثر 
اهل العلم من السلف»ولا يصح خلافه عن أحد من الصحابة ”رضي 
الله عنهم أجمعين - . 

* %* 

o‏ عدة غیر المدخول بھا إذا توفي عنھا زوجها: 

وأما غير المدخحول بها المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر 
وعشرا. 

لقوله تعالى : 

$ وادين يوون منكم ورون زواج رصن بأنشسهن أرب 
أشهر وعشرا) [البقرة .]۲٠٤١‏ 
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ولحدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - : 

أنه نى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها » ولم يفرض لها 
صداقا ولم بدخل بها » فاختلفوا إليه قريبًا من شهر لا يفتيهم » ثم 
قال: أرى لها صداق نسائها لأ وكس ولا شطط . ولها الميراث »› 
وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول اله 4ة 
قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضیت. 

X#*# %#*# %* 

ه عدة المطلقة بعد الدخول إن كنت حاملاً: 

وأما من دخل بها زوجها » فحملت » ثم طلقها » فعدتها أن 
تضع حملها » لقوله تعالى : 

اإرأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن) [الطلاق: .]٤‏ 
ه عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

وأما ا لحامل إذا توفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها » ولو 
بعد وفاته بلحظة » لحديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - : 

أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال » فجاءت 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۱۱۵) > والترمذي )۱۱٤١(‏ » والنسائی -٣٣٥٤(‏ 
۵ من طريق : 
منصور عن إبراهيم ¢ عن علقمة - وفي رواية النسائي ¢ والأسود - عن ابن 


مسعود به . وسنده صحيح . 


¥ 


رسول الله َه فاستآذنت أن تنكح » فأذن لها » فنكيحت”' . 

وهو قول ابن عمر وجمهور آهل العلم . 

وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه - 

فقد آخحرج مسالك في «الموطأً» (0۸۹/۲) عن نافع » عن عبدالله 

 ٍ‏ ك 
ابن عمر : آنه سسئل عن الرآة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال 
عبدالله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت » فأخبره رجل من 
الأنصار كان عله أن عمر بن الحطاب قال : لو وضعت وزو جها 
ھ س 

على سریره لم یدفن بعد حلت . 


وسنده صحیح . 
وخالف فيه ابن عباس - رضی الله عنه - فقال : تتربص بنفسها 
آخر الأجلين . 
فى المرآة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ¢ فقال بو سلمة : ادا وصعت 
ما في بطنها فقد حلت » وقال ابن عباس : آخر الأجلين » فجاء أبو 
)١(‏ آخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ )٥۹١‏ عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
ومن طریقه أخحرجه البخاري (۳/ )٤۱۷‏ » والنسائی )٠٠۰٦(‏ . 
وآخرجه النسائى (۷ ۴ ) » وابن ماجة (۲۰۲۹) من طریق : 


عبداللّه بن داود» عن هشام بن عروة به 
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هريرة » فقال : آنا مع ابن أخحي » يعني أبا سلمة » فبعثوا كريبًا مولى 
عبدالله بن عباس إلى أم سلمة » زوج النبي ياه يسألها عن ذلك » فجاءء 
فأخبرهم آنھا قالت : 

ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال > فذکرت ذلك 
لرسول الله ل » فقال: 

«قد حللت » فانکحی ما شئت» . 

*#*  %* 

د عدة الخائض : 

وأما المرأة التي تحيض ؛ فعدتها ثلاثة قروء . 

قال تعالی : 

إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن اة روء [البقرة:۲۲۸]. 

واختلف آهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في القرء . 

فقال جماعة هو : الحيض . 

من هوؤلاء : 

() و( عمر بن الخطاب » وعبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنهما- : قال : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 

آخحرجه سعید بن منصور (۱۲۱۸) : 


(۱) خر جه مالك (۲/ 04%۰( « والبخاري )/ 1( ومسلم (۲/ (0٥1‏ 
والترمذي )۱۱۹٤(‏ > والنسائی (٤۱١۳و )۳١٠١‏ من هذا الوجه . 
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نا سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عمر 
وعبداللّه. . . به » وسنده صحیح . 

وقد آخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ )٤١۷‏ من 
طريق : عبدالرزاق ٠‏ أنا الثوري بسنده إلى علقمة ٠:‏ 

أن امرأة جاءت إلى عمر - رضى الله عنه - فقالت : إن 
زوجي طلقني > ثم ترکني حستی رددت بابي ووصعت ي « 
وخحلعت ثيابي » فقال: قد راجعتك» قد راجعتك فقال عمر - 
لله عنه - لابن مسعود - رضي الله عنه - وهو إلى جنبه : ماز تقول 
فيها ؟ قال : أرى آنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » وتحل 
لها الصلاة » فقال عمر - رضي الله عنه - : وأنا أرى ذلك . 

سنده صحيح أيضًا »> إلا آنه وقع في «المصنف» )۳١١/١(‏ 
درن ذكر علقمة . 

(©) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 

قال - في رجل طلَق امرأته تطليقة أو تطليقتين - : 

تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تختسل من الحيضة الثالثة » وتحل 


والبيهقي ف فی (الکبری» (۷/ )٤۱۷‏ من طريق : الزهري » عن سعيد 


ابن المسيب » عن علي به . وسنده صحیح . 
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() جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - : 

فقد آخرج عبد الرزاق (7/ ۳۱۷) عن ابن جریح » قال : قال 
لي عمرو بن دينار : ) 

الأقراء الحيض » عن أصحاب النبي بي › فقال عبد الكريم: 
الحيض هو احق › حتی تستنقي با ماء > وتحل لها الصلاة » وقال : 
قأما قول ابن عمر :الطهور » فإغا أخذه من زيد بن ثابت . 

وسنده صحیح . 

ومن هذا الوجه آخرجه البيهقي )٤۱۸/۷(‏ . 

قلت : عمرو بن دينار لقي جماعة من الصحابة وروی عنهم 
کجابر بن عبدالله » وابن عمر » وابن عباس » وعبد الله بن عمرو . 

وهو قول جماعة من التابعين » منهم : عطاء بن أبي رباع . 

وخالفهم جماعة من السلف » من الصحابة والتابعين » فقالوا: 
القرء هو الطهر » وهو قول : 
0 زید بن ابت - رضي الله عنه - : 


أخرجه عبد الرزاق )۳۱۹/١(‏ عن معمر» عن الزهري » عن 
ابن المسيب » وسليمان بن يسار » عن زيد بن ثابت » قال : إذا 
دخلت المطلقة في الحيضة الشالثة » فقد بانت من زوجها » وحَاّت 
للأزواج . 


(۱) عند عبد الرزاق )۳۱۷/١(‏ . 


وأخرجه سعيد بن منصور ( ۱۲۲۸) من طریق : یحیی بن 
سعيد» عن سليمان بن يسار - وحده - عن زید بن ثابت - رضي 
الله عنه - به . 

وهو عنده )۱۲۲١(‏ من رواية : الزهري » عن سليمان وحده . 

قلت : رواية سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت مرسلة كما في 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ۷۲و۷۳) . 

وأما الطريق الآخر فهو صحيح إن شاء الله » لم يصف أحد من 
الأئمة رواية سليمان بن يسار عن زيد بالإرسال > واحتمال السماع 
كبير» والله أعلم . 

ثم وجدته عند مالك (9۷۷/۲) عن نافع › وزيد بن أسلم 
عن سليمان به » وفيه قصة . 


ويۇيدە الاثر الآتي عن : 


(9) عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - : 

أخحرجه مالك ((۲/ )٥۷۸‏ : عن نافع > عن عبدالله بن عمر» 
أنه كان يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة 
الغالغة »> فقد برئت منه وبرئ منها . وسنده صسحيح . 

وآخرجه عبد الرزاق ۳۱۹/۲) عن معمر » عن أيوب » عن 
نافع» عن ابن عمر » مثل قول زید » قال : 
إذا دحلت في الحيضة الثالثة فقد بانت » وكانت عائشة تقول : 
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القرء الطهر > ليس بالحيضة وسنده صحیح . 
© أم المؤمبين عائشة - رضي الله عنها - : 
خر جه مالاك (۲/ :(OVV- o۷٦‏ عن ابن شهاب » عن عروة بن 


لزيير » عن عائشة أم الؤمنين : أنها اتقلت حفصة بنت عبد الرحمن 


ابن آي ڊ بكر الضديق حين دخحلت خلت في الدم من احخيضة الغالثة . 

ال ابن شهاب : لكر ذلك لعمرة بت عبدالرحمن » فقالت' 
صدق عروة › وقد جادلها في ذلك ناس » فقالوا : إن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه - ثلاثة قروء - فقالت عائشة : صدقتم › 
تدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار 


وسنده صحیح . 

() ابن عباس - رضي الله عنهما - : 

آخرجه سعید بن منصور (۱۲۲۷) : نا عبد العزيز بن محمد 
عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس › قال : 

إذا حاضت المطلقة الثالغة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى 
تطهر . 

سنده حسن » لحال عبد العزيز بن محمد » وهو الدراوردي . 

وهو قول جماعة من التابعين . 

والقول الأول هو الأرجح › قد اتفق عليه خليفتان من الخلفاء 


الراشدين الذين أمرنا رسول الله َيه باتباعهم والأّخذ بسنتهم »› 
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ووافقهم عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وهو أحد كبار فتهاء 
الصحابة . 

ويعضده أن النبي ييو قد أمر المختلعة أن تعتد بحيضة”-كما 
سوف يأتي تحقيقه - ولم يأمرها أن تعتد بطهر . 

واحتح بعضهم على أن القرء هو الحيض : با رواه أيوب 
السختياني عن سليمان بن يسار › عن آم سلمة » أن فاطمة بنت ابي 
حبیش - رضي الله عنها - استحيضت فسألت لها أم سلمة - رضي 
الله عنها - رسول الله ية » فقال النبي 4يا : ليست بالحيضة › إنغما 
هو عرق» فأمرها أن تدع الصلاة ا آقرائها رایام حيضها ثم تختسل 
وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت 

وقد أعل البيهقي الاحتجاج بهذا اللفظ . فقال )٤١١/۷(‏ : 

«قد روي هذا اللفظ الذي احتیجوا به في أحاديث ذكرناها في 
كتاب الحيض ٠‏ وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها › 
الرواة قال فيها : «أيام أقرائها» > وبعضهم قال فيها : يام حيضها»» 
أو ما في معناه » وكل ذلك من جهة الرواة » كل واحد منهم يعبر 
عنه ما یقع له والأحاديث صحاح متفقة على العبسارة عنه بأيام 
الحيض» دون لفظ الأقراء ». ) 

قلت: قد ورد ذكکر القرء في عدة آحاديث عن آم المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها - من رواية عمرة » والذي في الصحاح ليس 


. وهو من طرق عن أيوب عند الأربعة إلا الترمذي‎ )١( 


فيه ذكر القرء» والظاهر أنه من تصرفات بعض الرواة » إذ يبعد أن ترويه 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن النبي يل » ثم تخالفه فيه 
واللّه أعلم . 
* * 

ه إذا طلقت الرأة في حيضها ‏ هل يعتد بهذه الحيضة ضمن عدتها ؛ 

وعلى ما تقدم ذكره من وقوع طلاق الحائض » فقد اختلف في 
عدتها » هل تحسب الحيضة التي طلّقت فيها ضمن أقرائها » أم يعتد 
یما بعدها من الحيض ؟! 

فذهب جماعة كبيرة من السلف إلى أنه لا يعتد بهذه الحيضة > 
وهو قول : 
(0 عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما - : 

أحرجه ابن بي شيبة (6/٦):نا‏ عبد الوهاب الثقفي » عن 
عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : في الذي يطلّق امرأته 
وهي حائض» قال : لا تعتد بتلك الحيضة . وسنده صحيح . 


(5) سعد بن المسیب - رحمه الله - : 
قال : لا تعتد بها . 


أخرجه ابن آبي شيبة /٤(‏ ۷) من وجهين صحيحين عن قتادة بن 


() فإذا علمت ذلك فلا تغتر با تعقب به ابن التركماني البيهقي في قوله 
المتقدم . ) 


£0 


دعامة السدوسي > عن سعيد بن المسيب به . 

0© محمد بن سیرین - رحمه الله - : 

قال : لا تعتد بها . 

أحرجه ابن أبي شسيبة من طريق : حميد بن الأسود » عن ابن 
عول» عن أبن سیرین به . ) 

وحميد بن الأسود فيه كلام يسير لا ينزل بحديشه عن درجة 
الحسن إن شاء الله . 

(5) الحسن البصري - رحمه الله -: 

قال : إن طلقها طلقة فهو أحق برجعتها > لم يعتد بها » وإن 
طلقها طلاقًا باثنًا اعتدت به . ٠‏ 

) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن) () : حدثنا هشیم» 

آنا يونس › عن الحسن به > وسنده صحيح . 

() الزهري - رحمه الله - : 

أخرجه عبد الرزاق )۴١١/١(‏ بسند صحيح . 

(9) عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - : 

قال : لا تعتد بها » تستوف ثلاث حيض . 

آخرجه عبدالرزاق (۴۱۱/7) عن ابن جرج » عن عطاء به . 

(۷) خلاس بن عمرو - رحمه الله - : 

قال : لا تعتد بتلك الصضة . 


1 


أخرجه ابن أبي شيبة )۷/٤(‏ بسند صحيح مقرونًا بسعيد بن 
اللسيب . ۰ 

© أبي قلابة - رحمه الله - : 
٠‏ قال : إذا طلقت المرأة حائضًا لم تعتد بذلك » واستقبلت 
الحيض بعده . 

أخرجه عبد الرزاق (/ )۳١١‏ بسند صحيح . 

ومن طريقه ابن أبي شيبة )٦/٤(‏ . 

ه وخالفهم في ذلك الحسن البصري - رحمه الله ~ فقال : 

هو قرء من أقرائها » وفي رواية : تعتد بتلك الحيضة . 

أخرجهما ابن أبي شيبة )۷/٤(‏ بسندين صحيحين . 

وأخرج عبد الرزاق )۳۱۲/١(‏ عن عثمان بن مطر » عن سعيد 
ابن أبي عروبة» قال : سل عن رجل طق امرأته لاا وهي حائض» 
فقال : حدثني قتادة » عن ابن المسيب » وأبو معشر » عن إبراهيم » 
قالوا: تعتد به من أقرائها » وقال مطر » عن الحسن › قال: هو قرء 
من أقرائها . ) 

قلت : وهذا الأثر يخالفه ما تقدم عن سعيد بن المسيب » وهو 
ظاهر النكارة » والحمل فيه على عثمان بن مطر » فإنه ضعيف منكر 
الحديث . ٠‏ ) 

ه وكذلك فالنفساء حكمها حكم الحائض » إن طْلقّت في نفاسها 


TEV 


لم تعتد به . 
قال الثوري - رحمه الله - : 
النفساء مثل الحائض » لا تعتد بنفاسها في عدتها. " 
#K%*#*#‏ 


أا التي الى لم شن ٠‏ والابسة من ا يدر ٠‏ 
ثلاثة أشهر . 
لقوله تعالى  :‏ واللأئي يسن من الْمحيض من لَْسَائكم إن 
ارتبتم فعدتهن لانة أشهر واللأًئي لم يحضن ) [الطلاق: .]٤‏ 
 %‏ #* ا 


ده عدة المختلىة: 
واختلف في عدة الملختلعة > هل تعتد بحيضة › آم تعتد كما 
تعتد المطلقة » فصح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: 
عدتها عدة الطاقة °° 
ثم عاد عنه فقال : تعتد بحيضة اتباعًا لحكم عثمان بن عفان 
وت فيها . 
فقد أخرج ابن آبي شيبة (6/ ۸۷) : نا يحیی بن سعد » عن 
(۱) أخرجه عبد الرزاق )۳١۲/١(‏ . 
(۲) أخرجه مالك )٥٦٥/۲(‏ عن نافع » عن ابن عمر » وقد رواه آبو داود 


)۲۲۲٠(‏ عن القعنبى عن مالك بسنده قال : عدة المختلعة حيضة » ولا تعارض فى- 


YEA 


عبيدالله ابن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : أن الرييع اختلعت من 
زوجها» فأتى عمها عثمان » فقال : تعتد بحيضة > وكان ابن عمر 
يقول : تعتد ثلاث حيض » حتی قال هذا عثمان » فکان یفتی به » 
ويقول : خيرنا وأعلمنا. 'وسنده صحيح . 

وهذا القول هو الراجح » فإنه يعضده حديث الربيع بنت معوذ 
- رضي الله عنها - الذي تقدم في الخلع » وفيه : 

فأمرها رسول اله ب أن تتربص حيضة واحدة » فتلحق بأهلها . 

ويۇيدە ايض رواية الربيع - الثانية - عن عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه - حينما قال لها : 

فتمكثي حتى نحيضي حيضة » قال: وآنا متبع في ذلك قضاء 
رسسول الله ية في مريم المغالية » كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس » فاختلعت منه » وقد تقدم تخريجها والكلام عليها . 

وخالف فى ذلك سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » 
والشعبي» والزهري › وأبو سلمة بن عبد الرحمن » فقالوا: عدتها 
عدة المطلقة" . 
=ذلك » فالظاهر أن مالك رراه مختصًً بقول ابن عمر الأول » ثم رواه مرة أخرى 
بقوله الأحير » والرواية الآتية تبين ما أشكل من ذلك » وأن ابن عمر - رضى الله 
عنه - کان یقول: أن عدتها عدة المطلقة ءثم عاد إلى قول عثمان - رضي الله عنه - 
بأنها تعتد بحيضة . 

() وأخرجه ابن أبي شيبة : نا عبدة » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر > قال : عدة المختلعة حيضة . 
() وهي عنهم بأسانيد صحيحة عند ابن آبي شيبة )۸1/٤(‏ » وعبد الرزاق 

. )00¥-0۰7/7( 
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عدة امختلعة عدة اطلقة . 


(۱ 


ولا يصح عنه ' 
والراجح ما قدمناه من آن عدتها : حيضة واحدة . 
* #* 
لزوم المعتدة بيتها في الطلاق الرجص : 
ويجب على المعتدة من طلاق رجعي لزوم بيتها حتى تنقضي 
عدتهاء لا تخرج"منه 4 ولا تخر منه ¢ لقوله تعالی : 
ليا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصرا الْعدة 


ّ ہے ےی کر م کے 


واتٌقوا الله ركم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخ رجن إلا أن يأتين 
. بفاحشة مبينة4 [الطلاق : .]١‏ 
وعن نافع ¢ أن عبدالله بن عمر › کان يقول فى هذه الاآية : 


ن ل ص 


ي ا ته ي م ارش 
جي *٭ 


مبينة) قال : خروجها قبل انقضاء العدة. © 


: من طريق‎ )۸1/٤( وأبن أبي شيبة‎ » )6۰۷/7١( اخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. إسرائيل » عن عبد الأعلى › عن ابن الحنفية » عن على - رضى الله عنه - به‎ 

قلت : عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي » وقد ضعفه غير واحد من أهل العلمء 
وروایته عن ابن النفية إا ھی کتاب› ولم يسمع منه . 


)۲( أخر جه اہن جریر في (التقسير» (۲ ^ بسند صحیح . 


0. 


وقال عطاء - رحمه الله - : إن أذن لها أن تعتد فى غير بيته › 
ا في بيت أهلها » فقد شاركها إا في الإئم ء ثم تلا : لا 


له يو # 7ي و ار 


تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن يتين بفاحشة بین 

قال ابن جريج » قلت : هذه الآية في هذه؟ قال : نعه. 

¥  *#¥ 

ه جواز اعتداد المبتوتة فی غير بیتها إذا خيف عليها : 

وأما المرأة المبتوتة - المطلقة ثلانًا - فيجوز لها الاعتداد في غير 
بيتها إن خحيف عليها في بيتها » لحديث فاطمة بنت قيس : أن آبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير » 
فسخطته» فقال : والله مالك علينا من شيء » فجاءت رسول الله 
فذكرت ذلك له » فقال:«ليس لك عليه نفقة» › فأمرها أن تعتد 
في بيت آم شريك ۽ ٿم قال آ | 

«تلك امرآة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن آم مكتوم » فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك » فإذا حللت فاذنيني»ء قالت : فلما حللت 
ذکرت له .... الحدیث . 


وهذا لأجل الضرورة كما وضحته روالة سك : 
(۱) آخرجه ابن جرير فى «التفس | بسند صحیح . 
(۲) أخرجه مسلم )٥٥۲/۲(‏ » وأبوداود (۳۲۸۲) » والنسائي )۳٥٤۸(‏ من 


طريق : أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة به . 


۲01 


قالت فاطمة » قلت: يا رسول اله ! زوجي طلقني ٿلاتا ۽ 
وأخاف أن يقتحم علي » قال : فأمرها فتحولت. ١‏ 

وهذا ما دلت عليه رواية عروة بن الزبير آنه قال لعائشة : ألم 
ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها البتة فخرجت » فقالت : 
بئسما صنعت » فقال : آلم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت: أما إنه 
لا خير لها في ذكر ذلك. 

والظاهر أن فاطمة بنت قيس ظنت أن هذه رخحصة للمبتوتة دون 
الضرورة أو الحاجة إليها فحدثت بحادثتها فأنكرت عليها آم المؤمنين 
رضي الله عنها كما أنكر عليها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 

قال ابو إسحاق السبيعي : كنت في المسجد الجامع مع السود 
فقال: آتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا ميه لقول امرأة لا ندري 
أحفظت ذلك آم لا © 

وعامة الروايات عن فاطمة » عن النبي يه أنه قال : 

« ليس لك عليه نفقة » . 


٠‏ () خر جها مسلم )٥٥۹/۲(‏ » والنسائي )۳٥٤۹(‏ » وابن ماجة (۲۰۳۳) من 
طريق : عروة بن الزبير » عن فاطمة به . 

(۲) عند مسلم (00۹/۲) . 

(۳) آخرجه مسلم )٥٥۷/۲(‏ » وآبو داود (۲۲۹۱) » والنسائي )۳٥۵۱(‏ من 
طریق : عمار بن رزيق » عن آبي إسحاق السبيعي به . 


Yo 


ووقع في بعض الروايات الصحيحة عنه کل أنه قال : 

«( لا نفقة لك ولا سكنى)» . 

فنفى السكن هنا لأجل الضرورة كما قدمناه »> فإنها كانت تخاف 
أن يقتحم عليها . 

وهذا الذي أخذ به مالك والشافعي وغير واحد . 

قال الترمذي في «الجامع (V7 /Y)‏ : 

«وقال بعض آهل العلم : لها السكنى ولا نفقة لها »> وهو قول 
مالك بن آنس » والليث بن سعد »والشافعي » وقال الشافعي : إغا 
جعلنا لها لكتاب الله » قل الله تعالى : 

3لا تخرجوهن من ببوتهن ولا يبخرجن إل أن يأتين بقاحغة 
مبينة4 قالوا: هو البذاء > أن تبذو على أهلها » واعتلوا بآن فاطمة 
بنت قيس لم يجعل لها النبي ية السكنى لما كانت تبذو على أهلها › 
قال الشافعي : ولا نفقة لها › لحديث رسول الله ية في قصة حديث 
فاطمة بنت قيس) . 

قلت : وهذا.یدل عليه قول سلیمان بن يسار - رحمه الله - : 

نما كان ذلك من سوء الخلتق . 

وقول سعيد بن المسيب : تلك امرأة فتقنت الناس » إنما كانت 

لسنة » فوضعت على يدي ابن أم مكتوم . 


وأخرج سعيد بن منصور في (السنن» (۱۳۹۸) بسند صحيح عن 
مسروق » قال : جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود » فقال : إني 
طلقت امرأتي ثلانًا » وإنها أبت أن تعتد في بيتها » قال : لا تدعهاء 
قال : إنها آبت إلا أن تخرج » قال: تقيدها » قال : إن لها إخوة 
غليظة رقابهم»› قال : استعد عليهم السلطان . 

فهذا الأثر وما تقدم من آثار الصحابة تفيد إعمالهم للآية على 
وجههاء وأن هذا الحديث محمول على حالة الضرورة › واللّه أعلم. 

قال الموفق المقدسي - رحمه الله -: 

اافإن حافت هدمًا أو غرفًا أو عدوا أو نحو ذلك » أو حولها 
صاحب النزل لكونه عارية رجع فيها » أو بإجارة انقضت مدتها » أو 
منعها السكنى تعديًا » أو امتنع من إجارته » أو طلب به أكثر من 
أجرة امل » أو لم تجد ما تكترى به » أو لم تجد إلا من مالها » فله 
أن تنتقل لأنها حال عذر » ولا يلرمها بذلك أجر المسكن »› وإنما 
الواجب عليها فعل السكنى » لا تحصيل المسكن » وإذا تعذرت 
السكنى سقطت » ولها أن تسكن حيث شاءت » ذكره القاضي ». 

قلت : هذا في حكم المبعوتة »> بخلاف العتدة الرجعية » فإن 
تحصيل السكنى لها واجب على الزوج . 


## 


(1) «المغنى» : (0۲۲/۷) . 


ه جواز خروج البتوتة خاجتها: 

ويجوز لمن بت طلاقها - [طلقت ثلائًا] - أن تخرج لقضاء 
حاجتھا غا لا غنی لها عنه . ) 

لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : 

طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها » فلقيت رجلاً 
فنهاهاء فجاءت رسول الله ل > فقال ٠:‏ 

«(اخرجي فجي نخلك »لعلّك أن تصدقي وتفعلي معروقًا). 

وقد ساوى بعض أهل العلم بين المبتوتة وبين المتوفى عنها زوجها 
في هذا الحكم » منهم الإمام النسائي - رحمه الله - فبوب لهذا 
الحديث : [باب : خروج المتوفى عنها بالنهار] . 

ووقع في رواية أبي داود : «طلّقت خالتي ثلاتا» . 

#  *¥ 

o‏ عة التو فی نها زوجها: 

وما المتوفى عنها زوجها وهي في عصمته » فعدتها أربعة أشهر 


س وم 


لقوله تعالى : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزراجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 البقرة: ]۲٣٤‏ . 


(۱) اخرجه مسلم )004/۲( 0 وأبو داود (YAY)‏ 6 والنسائي (Too)‏ ¢ وابن 
ماجة (۲۰۳۲) من طريق : ابن جريج » أخبرني أبو الزبير آنه سمع جار بن عبدالله 
. .. فذكره . 


۲00 


ولحديث أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت : 

سمعت رسول الله ية يقول على المنبر : 

(لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرً». ”° . 
هل تحتد التوفی عنھا زوجها في بیتھاأم لھا أن تنتقل إلى غیره؟ ` 

واخحتلف في سكنى المتوفى عنها زوجها » هل تعتد في بيتها 
وجوبًاء أم يجوز لها أن تخرج فتعتد في غيره ؟ 

فذهب جابر بن عبدالله » وابن عباس » وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهم إلى آنها تعتد حيث شاءت ٩.‏ 

وذهب ابن عمر إلى آنها تعتد في بيتها » وإنما أجاز لها الخروج 
صباحا » على ألا تبيت إلا في بيتها » فعن نافع ؛ قال : 
كانت بنت عبداللّه بن عمر تعتد من وفاة زوجها » فکانت تاأتيهم 


بالنهار »> فتحدث عندهم»› فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى تھا ۳ 


(۱) آخرجه أحمد ۳۲١۹/7‏ و٦۲٤)‏ » والبخاري (۲۲۲/۱) > ومسلم 
(۱۱۲٤٣۷‏ وآبو داود (۲۲۹۹) » والترمذي »)۱۱٩١(‏ والنساتي )۳۰۱/٣(‏ 
من حديث آم حبيبة - رضي الله عنها - به . 

(۲) عند عبدالرزاق (۱۲۰۵۱و ۳٣۲۱۰و‏ ۱۲۰۵۴و )٠۲۰ ٥۹‏ بأسانيد صحيحة. 


(۳) خر جه عبد الرزاق (۷/ ۳۱) »> وسعید بن منصور (۱۳۷۱) بسند صحیح. 


وهو قول ابن مسعود - رضی الله عنه -. 

فعن علقمة » قال : سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن 
أزواجهن » فقلن : إنا نستوحش » فقال عبداللّه : تجتمعن بالنهار » 
ئم ترجع کل امراة منکن إلى بيتها بالليل ٠.‏ 

۾ قلت : قد ورد في الباب حديثان : 

الأول : ما رواء مالك في «الموطا» (041/۲):عن سعد بن 
إسحاق بن كحب بن عجرة » عن عمته زيلب بنت كعب بن عجرة »› 
أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت آبي سعيد الخدري - 
أحبرتها : آنها جاءت إلى رسول الله ي4 تساأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرة » فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا » حتى إذا 
كانوا بطرف القدوم لحقهم » فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله 4ي 
آن آرجع لى أهلي في بني خدرة » فان زوجي لم يترگني في مسکن 
بملكه ولا نفقة » قالت: فقال رسول الله كل : انعم › قالت :` 
فانصرفت » حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ي4 - أو أمر 
بى فنوديت له - فقال : «كيف قلت؟) فرددت عليه القصة التى 
ذکرت له من شان زوجي » فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً › قالت: فلما كان 


عثمان بن عفان » أرسل إلى فسألنى عن ذلك ؟ فأخبرته » فاتبعه 
(۱) خر جه عبد الرزاق (۷/ ۲۲) بسند صحیح . 
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وقضی به . 
وأخرجه من هذا الوجه أبو داود (۰ ۲۳۰) » والترمذي 
٠ 6)‏ » والنسائي (۴۳۰-۳۵۲۸) » وابن ماجة (۲۰۳۱) . 
وهو ظاهر على وجوب اعتداد المرأة التوفى عنها زوجها في 
ولكن أجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح من جهة السنده فإن 
فيه زينب بلت كعب بن عجرة » وقد تفرد سعد بن إسحاق - ابن 
أخيها- بالرواية عنها » ولم يوثقها معتبر » فهي في عداد المجاهيل . 
س الثاني : ما أخرجه الدارقطني في «السان» (۳/٦۲۹و )۳٠١‏ 
من طريق : محبوب بن محرز التميمي » عن أبي مالك النخعي › 
عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن » عن على مزلي 
أن النبي يي أمر الموفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إ 
شاءت. 
وهذا ظاهر على جواز اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيتهاء 
ولکن اجيب عنه أنه لا يثبت كذلك » فقد قال الدارقطني عقبه: «لم 
يسنده غير آبي مالك النخعي » وهو ضعيف » ومحبوب ضعيف 
أيضا» . 
فلم يبق سوی الآثار عن الصحابة »> والذي يترجح عندي قول 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهم - 
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لأنه لم يرد ما يدل على خلاف ذلك من النصوص الشرعية » والله 
أعلم. ٠‏ 
F# *#‏ 

أين تعتد المختلعة ؟ 

وأما أين تعتد المختلعة فقد ورد في حديث الربيع بنت معوذ 
رضي الله عنها الذي تقدّم تخريجه - : أن النبي بيا أمر. امرأة ثابت 
أن تتربص حيضة واحدة » فتلحق أهلها . 
| فهذا ظاهره أنها أمرت بالاعتداد في بيتها . 

ويخالفه حديث حبيبة بنت سهل - رضي الله عنها - وقد تقدم 
يض » وفيه : 

فقال رسول الله ب لثابت بن قيس : «خذ منها) فأخحل منها › 

وهل ظاهره اعتدادها في بیت. هلها . 

ويؤیده ما خر جه الليهقي في «السان الكبرى) (۷/ )٤0 ١‏ بسند 
حسن عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - : 

أن ربیع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد 
عثمان رة فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان ك فقال : 

إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم › أفتنتقل ؟ فقال 
عثمان - رضي الله عنه - تنتقل » وليس عليها عدة » إنها لا تنكح 
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حتى تحيض حيضة واحدة . 
ثم وجدته من وجه آخر صحیح عند ابن آبي شيبة /٤(‏ ۸۷) 
وقد تدم ما يدل على أن عثمان - رضي الله عنه - إا حكم 
هذا الحكم اتباعا لسنة النبي َيه وحكمه في خلع مريم المغالية من 
ثابت بن قيس بن شماس . 
فالراجح جواز اعتدادها في غير بيتها » لا سيما وأن اللفظ 
الأول يحتمل الوجهين » والله أعلم . 
% #* 
٥‏ ما يجب على المحتدة والادة المتوفى عنها زوجها: 
ویجب على من مات عنھا زوجها أن لا تمس طيیبًا ولا تتزين ولا 
تلبس وبا مصبوغا . 
حديث أم عطية -رضي الله عنها - قالت : ) 
کنا ننھی أن نحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة 
آشهر وعشرا » ولا نکتحل » ولا نطیب » ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا 
ثوب عصب» وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من 
محيضها في نبذة من كست أظفار » وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ٠.‏ 
(۱) آخحرجه البخاري )٤٩۱/۳(‏ » وأبو داود (۳۱۹۷) مختصرا من طريق : 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية به . 
وهو عند مسلم من وجه آخر . 
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وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : 


المحوفى عنها زوجها لا تلبس حليا › ولا تختضب > ولا 
ژطیں 


وأما المعتدة المبتوتة فذهب بعض أهل الم إلى آن حکمھا حکم 
الحادة على زوجها » لا تمس طيبا ولا تتزين . 

قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - : 

تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها » فلا تمس طيبًا » ولا تلبس 
ثوبا مصبوغا » ولا تكتحل › ولا تلبس اليلي › ولا تختضب › ولا 
تلبس المعصف . 

وقال محمد بن سیرین - رحمه الله - : 

اللطلقة ثلانًا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا نختضبان. 

وعن الحكم بن عتيبة - رحمه الله - في الطلقة ثلانًا : 

لا تكتحل » ولا تزين » وهو أشد عنده من المتوفى عنها“ . 

لا يجوز لهما الاكتحال ولو على سبيل التداوي » لورود النهي 
عن ذلك . 


(1( خر جه عبدالرزاق (۷/ )٤۳‏ بسند صحیح. 
(۲) اخحر جه عبد الرزاق )۷/ )٤۲-۱‏ بسند صحیح . 


)£( حر جهما ابن آبي شيبة (6/ )١ ٤۳‏ بسندین صحیحن . 


۲۹۱ 


فعن أم سلمة - رضي الله عنها -: 
أن امرأة توفى زوجها » فاشتكت عينها » فذكروها للنبي بلا 
وذكروا له الكحل » وأنه يخاف على عينها » فقال : 
(لقد كانت إحداكن تمكث فيي بيتها في شر أحلاسها- آو في 
أحلاسها في شر بيتها - فإذا مر كلب رمت بعرة » فلا » أربعة أشهر 
وعشرگ». 
. وأما المعتدة الرجعية » فيجوز لها أن تتشوف أمام زوجها 
وتتزين» ولکن لا تضع خمارها 
قال سعيد بن المسيب : 
إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ماشاءت 
من الثياب والحلي » فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما 
سترًا ويسم إذا دخل . 
وقال الزهري : تشوف له . 
وقال الحسن البصري : 
إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطلي تين فإنها تزين وتشوف له 
من غير أن تضع خمارها عنده . 
وقال إبراهيم اللخعي : 


(1) آخحرجه الستة » واللفظ للبخاري )۳۷/٤(‏ من طريق 
سلمة› عن آمپا په 


: زینب بنت آم 


إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة يلك الرجعة بزينت له › 
وتعرضت له» واستترت, . ) 

قلت : الظاهر من ذلك ترقيق القلب لأجل مراجعتها » فهي 
بمنزلة من توفى عنها زوجها فلما حلت تجملت للخطًاب وتشوفت لهم 
كما فعلته سبيعة الأسامية - رضي الله عنها - (. 

وما المعتدة الرجعية ففرصتها في المراجعة وقت عدتها . 
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(۱) عند آحمد )٤۳۲ /٦(‏ بسندین أحدهما صحيح › والأحر حسن 
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امرآة العنين والحكم فيها 


وأما العنين ؛ الذي لا يستطيع أن يصل إلى امرأته » فإنه يؤجل 
سنة » فإن وصل إليها » وإلا فرق بينهما » وتعتد عدة المطلقة . 


وفد روى سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - آنه قال في العنين : 

يؤجل سنة » فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر » وعليها 
العدة . 

أخرجه ابن أبي شيبة )١١٤/٤(‏ « والبيهقي في «الکبریى» 
(۷ من طريقين : عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » زاد في رواية ابن أبي شيبة : والحسن . 

والسند الأول صحيح . 

قلت : ویروی من وجوه مرسلة عن عمر دون ذكر المهر والعدة» 
وقال البيهقي : 

«(ورواه معمر > عن ابن المسيب > عن عمر دون هذه الزيادة» . 

وكآنه يلينها » وفيه نظر » فإن قتادة حافظ كبير » من أصحاب 
ابن المسيب » والزيادة من الحافظ الثقة مقبولة بلا خلاف . 

وهذا أصح ما ورد في الباب في هذه المسألة . 


و ب ۶ 5 
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فقد آخحرج عبد الرزاق )۲١7/7(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» 
)٠٠(‏ » والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۲۷) من طريق : أبي 
إسحاق السبيعي » عن هانئ بن هانئ » قال : كنت عند علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - فقامت إليه امرأة » فقالت له : هل لك 
إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج » قال : فأين زوجك؟ قالت: هو في 
القوم» فقام شيخ يجنح » فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل 
تنقم من مطعم أو ثياب؟ فقال علي : فمامن شيء؟ قال : لا 
قالا: ولا من السحرء قال: ولا من السحر › قال: هلكت وأهلكت› 
قالت: فرق بيني وبينه » قال: اصبري » فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد 
من ذلك . 

قلت: وهذا سند ضعيف » فإن أبا إسحاق السبيعي موصوف 
بالتدليس » وقد عنعنه » وهانئ بن هانئ مختلف فيه » قال النسائي: 
«(لیس به بأس» » وقال ابن المديني : (مجهول» » وقال الشافعي في 
«ستن حرملة» : «هذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه 
خلاف لعمر - رضي الله عنه - لأنه قد يكون أصابها » ثم بلغ هذا 
السن » فصار لا يصيبها » ... » مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا 
يعرف » وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث ما لا يشبتونه 
نجهالتهم بهانئ بن هانئ». 
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وقال ابن سعد : کان يتشيع › وکان منكر اللحديث»» وخلص 
ابن حجر في «التقريب» إلى أنه : «مستور» . 

قلت: ليس له في الكتب الستة إلا حديتًا عند التشرمذي وأين 
ماجة» ولیس له كثير حديث » ولو ثبتت ثقته لكان الخبر مردوداً 
لعنعنة أبي إسحاق » ولو صح الخبر لكان على الوجه الذي ذكره 
الشافعي - رحمه الله - وهذا الذي صح عن عمر - رضي الله عنه - 
صح عن جماعة من السلف » منهم : 

0 عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : 

قال : يؤجل سنة » فإن أتاها » وإلا فرق بينهما . 

آخرجه عبد الرزاق )۲٠١٤-۲٥۳/۱(‏ بسند صحيح . 

() اسن البصري - رحمه الله - : 

قال : عليها العدة إذا فرق بينهما . 


أحرجه ابن أبي شيبة )٠٤١/٤(‏ بسند صحيح . ٠‏ 


() عروة بن الزبير - رحمه الله ~ : 
قال : عليها العدة . 


خر جه ابن آي شيبة )۱۲٤١ /٤(‏ بسند صحيح. 
() عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - : 
لها الصداق حين أغلق عليها الباب » وتنتظر هي به من يوم 
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تخاصمه سنة » فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه » وقال ذلك عمر» 
فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة » وكانت تطليقة › فإن 
لم يطلقها كانت في العدة ملك بأمرها . 

أخرجه عبد الرزاق (۲/7) عن ابن جریح > عن عطاء. 

وسنده صحیح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١٤/٤(‏ : نا أبو خالد الأحمر » عن 
ابن جريح . . : بالشطر الأخير منه . 

() إبراهيم النخعي - رحمه ألله - : 

قال : إذا لم يصل إليها أجل أجلاً سنة > ورفع إلى السلطان ء 
فإن وصلل إليها » وإلا فرق بينهما »› ولها الصداق كاملا > وعليها 
العلة. 

أخحرجه عبد الرزاق )۲٠٤/(‏ عن الثوري » عن حماد » عن 
إبراهيم » دون ذكر اإلعدة . 

وأخحرجه سعيد بن منصور )۲۰٠۱۷(‏ › نا هشیم » آنا مغيرة › 
عن إبراهیم به . 

وهو صحيح بمجموع الطريقين . 

فإن قال قائل : قد ذهبتم إلى أن عدة المختلعة حيضة › والخلع 
فسخ» وكذلك التفريق بين العنين وامرآته » فلماذا لم توجبوا عليها 


حيضة استبراء ؟ 
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ن فالجواب : أن الأصل في العدة ما ذكره الله تعالى في کتابه 
الكريم» وإغا ذهبنا إلى أن عدة المختلعة حيضة بنص حديث رسول الله 
َيه »> فلما لم يرد في السنة ما يدل على ذلك في حكم العنين» 
بقيت عدة امرأته على أصلها الذي ذكر في الكتاب » وقد عض ذلك 
حکم أمير المؤمنين عمر - رضي الله عله - ۽ وقد امنا بالتزام سلة 


الخلفاء الراشدين المهديين والأخذ بها » ما لم تخالف نصا شرعيًا . 
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المرتد عن الإسلام هل تعتد امرأته ؟ 


وأما المرأة امسلمة إذا ارتد زوجها عن الإسلام» فقد اختلف فیهاء 
فمنهم من قال: تبین منه » ومنهم من قال : لا تين › واتفقوا أن 
عدتها عدة المطلقة . 

قال موسى بن أبي كثير : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد 
امرأته؟ يعني المرتد » قال : ثلاثة قنروء » قلت: فإن قتل ؟ قال : 
فأربعة أشهر وعشرً . 

وعن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - قال في الرجل يؤسر 
فیتنصر › قال : 

إذا علم بذلك برئت منه امرأته » واعتدت ثلاثة قروء. 

وقال الثوري : إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخحل بها › فلا 
صداق لها » وقد انقطع ما بينهما » فإن كان قد دخل بها » فلها 
الصداق كاملة ”". 

وفي «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» لاإمام 


أحمد - رحمه الله - )۱١٥۸(‏ » قال : 


(1) أخرجه عبدالرزاق (۷/ ٠ )١١‏ وابن أبي شيبة )١١٤١ /٤(‏ بسند صحيح . 
)۲( أخحرجه عبد الرزاق بسنل صحيح. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق » عن الثوري به . 


۲1۹ 


سالته : عن رجل لحق بدار الحرب » اتبین منه آمرأته ؟ فقال: 
لیس ارتد ؟ 

قلت ل ل ل و کی لاوا د فل پم 

تين امرآته › وقال بعضهم : 

وروي إسحاق بن مسصور ازور عن الإمام آحمد » قال : 

المرآة إذا ارتدت تبين من زوجها ؟ قال : لاء هو ممنوع منها› 
فإذا انقضت العدة بانت منه » فإن تابت » أو تاب في العدة » فهما على 
نكاحهما » هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد. ' 

قلت : الذي يظهر ويترجح أنها لا تبين منه > وإنما فرق بينه 
وبينها حتى يعد إلى الإسلام » وتعتد عدة المطلقة > فإن عاد إلى 
الإسلام في عدتها عادت إليه » وإن تمت العدة قبل أن يعود إلى 
الإسلام» فإنها تبين منه على مذهب الأئمة الأربعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

لذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرآته > فإنها 


تبن منه عند الأئمة الأريعة ». 
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(۱) « مسائل إسحاق بن منصور ٠‏ (ق:١٠٠)‏ . و«أهل الملل رالردة» للخلال 
(YY)‏ من جامعه. 


)۲( (مجموع الفتاوی) : (۳۲/ ۱۹۰) . 


V٠ 


حکم المرأة تسام ویبقی زوجھاعلی دینه 


وأما امرأة إذا أسلمت ول یسل زوجها » فیجب لتفريق ینهما؛ 
لقوله تعالى : « قإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكَقًار لا 
هن حل له [الممتحنة : .]١٠١‏ 

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : 

نساء أهل الكتاب لنا حل » ونساءنا عليهم حراء؟. 

. رقال الزهري - رحمه الله - : 
في النصرانية تكون تحت النصراني › تلم قبل أن يدخحل بها 
قال : تفار ق > ولا صداق لها . 

وعن الحسن البصري - رحمه الله - مثله" . 

وبوّب البخاري في «الصحيح» )٤0۹/۳(‏ : 

[باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربيء 
وقال عبد الوارث » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس : إذا 
أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه » وقال داود » عن 
إبراهيم الصائغ » ستل عطاء عن امرأة من أهل العقد أسلمت ثم أسلم 


(1) أخرجه عبد الرزاق )۸۳/١(‏ » والبيهقي في «الكبرى» (۷/ )۱۷١‏ وسنده 


(1) أخرجهما عبد الرزاق (7/ )۸١‏ بسندين صحيحين . 
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زوجها في العدة آهي امرآته ؟ قال: لاء إلا آن تشاء هي بنكاح جديد 
وصداق» وقال مجاهد : إذا أسلم في العدة يتزوجها» وقال تعالى: 
للا هن حل لهم ولا هم يحون لَه » وقال الحسن وقتادة - فى 
مجوسيين أسلما - :هما على نكاحهما » وإذا سبق أحدهما صاحبه 
وآبی الآخر بانت ٠‏ لا سبيل له عليها » وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منهاء لقوله 
تعالی: واتوهم ما أنفقوا 4؟ قال: لاء إنغا كان ذلك بين التبي ل 
وبين آهل العهد » وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي ڳل وبين 
قریش] . 

قلت : فقد جنح البخاري - رحمه الله - إلى قول من قال: بأن 
لمرآة إذا آسلمت قبل زوجها بانت منه » وقول مجاهد : إذا أسلم في 
العدة بتزوجهاء هذا ظاهره تجديد العقد » لا استعنافه ^ 

وقد نقل الترمذي في «الحامع» (۳/ )٤۳۹‏ > والحافظ في «الفتح» 
(۳۹/4) » عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القول 
بأنه إن أسلم في عدة المرأة يستئنفا نكاحهما . 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - في 
بحث طویل مهم ذکره في «الزاد» )٠٤١-٠۳١ /٩(‏ خلص فيه إلى أن 

(1) ثم وجدت بعد ما يدل على أنه يريد بذلك الاستئناف » وهي رواية عند ابن 


بى شيبة )۷١ /٤(‏ قال : ٳذا آسلم وهي في عدتها فهي امراته 
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النكاح بينهما مسوقوف » فإن أسلم قبل أنقضاء عدتها فهي زوجته ؛ 
وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت انتظرت › 
فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح . 

وقال : «ولا نعلم أحدا جلد للإسلام نكاحه آلبتة) . 

قلت : وهذا يؤيده بعض الآثار عن الصحابة . 

منها: ما أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه (1/ ۸4) » وحماد بن 
سلمة في «مصنفه» كما في «فتح الباري» )۳٤۷/٩(‏ عن يوب » عن 
ابن سیرین » عن عبدالله بن يزيد الخطمي » قال : ) 

أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها » فكتب فيها 
عمر بن الخطاب : أن خيروها » فإن شاءت فارقته » وإِن شاءت قرت 
عنله. 

قال الحافظ : « إستاد صحيح » . 

وأخرج عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينة » عن مطرف » عن 
الشعبي» آن علا قال : هو آحق بها ما لم يخرجها من مصرها . 

ومن هذا الوجه آخرجه ابن أبي شيبة )۷١ /٤(‏ .. 

ورواه حماد بن سلمة - كما في «زاد المعاد» -)۱۳۷-۱۳١/١(‏ 
عن قتادة » عن سعيد بن الملسيب » أن علي بن آبى طالب - رضي 
الله عنه- قال في الزروجين الكافرين : يسلم أحدهما -: 

هو أملك بضعها مادامت في دار هجرتها . 
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وسنده ظاهر الصحةء وهو عند ابن أبي شيبة (6/ )۷١‏ من رواية 
هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة به . 

وأخرج عبد الرزاق » عن الثوري » عن منصور » عن إبراهيم› 
قال: هو أحق بھا ما لم يخرجها من دار هجرتها . وسنده صحبح. 

وآخرج أبن أبي شيبة : نأ وكيع » عن إسمأعيل › عن الشعبي : 
قال: هو أحق بها ما كانت في المصر . 

سنده صحيح ؛ وإسماعيل هو ابن ابي خالد 

والظاهر أن المعنى ب «القرار) المذكور في أثر عمر - رضي الله 
عنه - أي القرار دون نكاح غيره › لعله یعود فیس »فترجع إليه على 
نكاحها الأول» ومن قال بالعدة؛ فلا ينافي أنه إن عاد إليها عاد إليها 
على عقده القديم» فإنما العدة لأجل نكاح جديد» ولأجل الاستبراء . 

وقد يكون المقصود بذلك القرار عنده دون أن يمسهما أو يصل 
إليها. 

وقد بوب في هذا المعنى البيهقي في «الکبری» (۷/ )۱۸٥‏ : 

اباب الزوجين الوثنين يسام أحدهما فابجماع نوع حتی پام 
امتخلف منهما]. 

واحتج بقوله تعالی : لا ھن حل لهم رلا هم يلون هن , 
وقوله تعالی : ولا تمسکوا بہ بعصم الکوافر) > وبخبر معضل من 
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شركه خحلف زينب بنت رسول الله اة إلى المدينة » قال : فحدثني 
يزيد بن رومان» عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
صرخحت زينب؛ أيها الناس ! إني قد أجرت آبا العاص بن الربيع .. . 
فذكر الحديث» إلى أن قالت : ثم انصرف رسول الله وة » فدحل 
على ابنته زینب» فقال: ٠‏ 

أي بنية! أكرمي مثواه » ولا يخلصن إليك ؛ فإنك لا تحلين له» . 

قلت : وهذا سند صحيح ما بين ابن إسحاق إلى عروة » ولكن 
في الطريق إليه أحمد بن عبد الحبار العطاردي » وهو تالف ٠‏ إلا أني 
وجدت الحافظ ابن حجر في ترجمة زينب - رضي الله عنها - يعزو 
هذه الرواية إلى المغازي لابن إسحاق »دون الإشارة إلى محل الشاهد 
فن صح سنده > فهو حجة لما بوبه البيهقي ولا شك . 

ومن قال: آنه يقع بإسلامها تطليقة فقوله بعيد » إذ لا دليل على 
ذلك أصلاً من كتاب ولا سنة » ومن قال : هو تفريق تبين به » فإغا 
احتج اثر ابن عباس - رضي الله عنه - : 

الذي أخرجه البخاري في «(صحيحه) (/۰۸) من رواية : 

هشام » عن ابن جريج » وقال عطاء » عن ابن عباس سو : 

كان المشركون على منزلتين من النبي َ4 والمؤمنين » كانوا 
مشركي أهل حرب ٠‏ يقاتلهم ويقاتلونه »> ومشركي أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم 
تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا طهرت حل لها النكاح » فإن هاجر 
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زوجها قبل أن تنکح ردت | ليه » وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما 
حرّآن » ولهما ما للمهاجرين . الأثر 

ت زعا لت ا تدا خاي نرا ٠‏ ها فز 
عطاءَ المذكور هنا هو عطاء بن أبي رباح » وإغا هو عطاء بن 
مسلم الخراساني ۽ » وابن جريج لم يسمع التفسير منه . 

وقد نقل الحافظ المزي - رحمه الله - في «تحفة الأشراف) 
)٩٠ /٥(‏ عن آبي مسعود الدمشقي قوله : 

«هذا الحديث والذي قبله في تفسير ابن جريج عن «عطاء 
اخراساني٤‏ عن ابن عباس » والبخاري ظنه «ابن بي رباح» » وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني » إنما آخذ الكتاب من 
ابته » اسمه: عثمان بن عطاء » ونظر فيه وروی ) . 

ونقل المزي عن ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف > قال: 
قال لي ابن جريج : سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران؟ 
فقال: اعفني من هذا » قال هشام : فكان بعد إذا قال : عطاء » عن 
ابن عباس» قال : الخراساني» قال هشام: فکتبنا ما کتبنا » ثم مللناء 
قال علي : يعني کتبنا ما كتبنا أنه «عطاء الخراساني» » قال علي بن 
المديني :وما کتیت هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء» 
عن ابن عباس» فظن الذين حملوها عنه آنه «عطاء بن أبي رباح» . 

قلت : وعلى تقدير صحة الحديث » فإنه حجة لما ذهب إليه ابن 
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القيم » وهذا ظاهر من قوله : « فإذا طهرت حل لها النكاح » فإن 
هاجر زوجها قبل آن تنکح ردت إليه » . 

وقد روي في هذا الباب بعض الأخبار المؤيدة لهذا القول » 
منها: ما أخحرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۷1/0) : 

نا عبد السلام بن حرب » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» 
عن الزهري : 

آن امرآة عكرمة بن ابي جهل اسلمت قبله » ثم آسلم » وهي في 
العدة » فردت إليه » وذلك على عهد الي بلا . 

وقد رواه مالك في «الموطاً» (۲/ )٠٤١‏ عن الزهري . 

أن ام حكيم بنت الحارث بن هشام » وكانت تحت عكرمة بن 
أبي جهل » فأسامت يوم الفتح » وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل 
من الإسلام » حتى قدم اليمن » فارتحلت أم حكيم » حتى قدمت 
عليه باليمن » فدعته إلى الإسلام فأسلم » وقدم على رسول الله 4 
عام الفتح » فلما رآه رسول الله ية وثب إليه فرحا وما عليه رداءً 
حتی بایعه» فثبتا على نكاحهما ذلك . 

قلت : وهذا مرسل صحيح الإسناد » إلا أن مراسيل الزهري من 
أوهى المراسيل » لان غالبها معضلات . 

وخرج مالك عن الزهري : آنه بلغه ان نساء کن في عهد رسول 
الله ميه يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين 
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أسلمن كفار » منهن بنت الوليد بن المغخيرة » وكانت تحت صفوان بن 
آمية» فأسلمت يوم الفتح » وهرب زوجها صفوان بن أمية من 
الإسلام » فبعث ... فذكر قصة حتى قال : ثم حرج صفوان مع 
رسول الله ية وهو. كافر » فشهد حنينًا والطائف » وهو كافر » 
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- صفوان » واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . 

قال ابن عبد البر : «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهلها › 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله » . 

وأخرجه عبد الرزاق )۱١٦۹/۷(‏ عن معمر » عن الزهري به. 

وأخرج أحمد في لمسند) ۰۲۳٦۹۹ ۰۸۷٦(‏ ۳۲۹۰). وأبو داود 
)۲۲٣۰(‏ » والترمذي )۱۱٤۳(‏ » وابن ماجة (۲۰۰۹) من طريق : 
داود بن الحصين عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رد رسول الله 
ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيت 

ووقع في رواية : بعد ستتين » وفي رواية أخرى : بعد ست 

قال الترمذي : «هذا حديث ليس بإسناده بأس » ولكن لا نعرف 
وجه هذا الحديث » ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين » من 
قبل حفظه» . 
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قلت : داود بن الحصين ثقة في غير روايته عن عكرمة » فإنه 
صاحب مناكير عن عكرمة » ضعف فيه . 

والظاهر أن الاختلاف في المتن من اضطراب داود فيه . 

وله شاهد مرسل عن الشعبي ؛ 

ن رسول الله ية رد ابه زينب على أبي العاص بن الربيع 
حيث آسلم بعد إسلام زينب > فردها عليه بالنکاح الأول . 

آخرجه سعید بن منصور (۲۱۰۷) : 

نا هشيم » آنا داود » عن الشعبي به . 

وهو مرسل صحيح الرسناد . 

وأخحرج له مرسلاً آخر 

نا حماد بن زید » عن عمرو بن دینار : 

أن زينب بنت رسول الله ٤ة‏ كانت تحت أبي العاص , بن الربيع 
فأسلمت قبله»› وسر » فجيء به أسيرا في قد » فاسلم » فکانا على 
نکاحهما . ) 

وهو مرسل صحيح الإسناد أيضًا . 

وأخرجه عبد الرزاق (۸/۷) قال : أخبرنا ابن جريج » قال: 
أخبرني عمرو بن دينار » أن الحسن بن محمد بن علي أخبره أن أبا 
العاص ... فذكره بنحوه » وفي آخره : 

قال عمرو: فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في ال جاهلية . 


قلت : وبمقابل هذا فقد أخحرج سعيد بن منصور فو فى «الستنن» 
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(۲۱۰۹) » والترمذي )۱۱٤١٩(‏ › وابن ماجة )۲١٠٠١(‏ » والبيهقي 
(۱۸۸/۷) من طریق : ۰ 

الحجاج » عن عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده : 

أن رسول اله ل رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» بمهر 
جدید ونکاح جدید . 

قال الترمذي : 

«هذا حديث في إسناده مقال» . 

قلت : حجاج هو ابن أرطأة » وهو موصوف بالتدليس » وقد 
نقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله : 

«(-حديث ابن عباس أجود إسنادا» . 

وکذا| نقل في «العلل الكبير» عن البخاري أنه قال : «حديث ابن 
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» . 

وحکی آبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان : أن حجاجًا لم 
يسمعه من عمرو » وآنه من حديث محمد بن عبيدالله العرزمى عن 
0 
قلت : والعرزمي مترو تالف الال 
قلت : ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


يذهب هذا المذهب فكاآنما تبعه ابن القيم - رحمه الله - فيه . 


7 نقله البیهقی فی «الکبری» (۱۸۸/۷) . 
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قال - رحمه الله - ۰ () 


«الكافر إذا أسلمت امرأته هل تتعجل الفرقة مطلمًا ؟ أو يفرق 
بين المدخول بها وغيرها؟ أو الآمر موقوف ما لم تتزوج » فإذا أسلم 
فهي امرآته ؟ 
والأحاديث إنما تدل على هذا القول » ومنها هذا الحديث › 
ومنها حدیث زینب بنت رسول الله ي . 
٥‏ ویبقی الکلام على اعتداد من سلمت قبل زوجها : 
هل تعتد عدة المطلقة ؛ ثلاثة قروء لن تحيض ٠‏ أو ثلاثة أشهر 
للصغيرة ومن لا تحيض وللآيسة » ووضع الحمل للحامل ؟ 
أم أنها تستبراً بحيضة كما في قضية المختلعة ؟ 
فذهب شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى آنها تسترا 
بحيضة احتجاجًا بظاهر القرآن بأن العدة إنغا هي في حق المطلقة لا فى 
حق من فرق بينها وين زوجها» واحتجاجا بحديث ابن عباس - رضي 
الله عنه - قال : 
وكانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهر . 
قال - رحمه الله -”" 
«والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات؛ 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۳۷) . 
() «ممجموع الفتاوی» (۳۲/ )١٤١‏ . 


.) 


۲A۱ 


لا على من فارقها زوجها بغير طلاق » ولا على من وطئت بشبهة › 
ولا على المزني بها » فإذا مضت الستّة بأن المختلعة إغا عليها الاعتداد 
بحيضة الذي هو استبراء » فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى بذلك » 
كما هو أحد الروايتين عن أحمد في الملختلعة » وفي المزني بها › 
والموطوءة بشبهة دون المزني بها » ودون المختلعة ... فبأيهما ألحقت 
لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضة كما هو أحد الوجهين »› والاعتبار 
يؤيد هذا القول» . 

وخالفه الجمهور ٠‏ فقالوا: بل تعتد عدة المطلقة . 

قلت : والراجح آنها تعتد عدة المطلقة » فإن الأصل في اعتداد 
ا لحرّة المسلمة ما ورد به الكتاب » ولا يقال أن هذا مختص بالطلاق 
وحده» بل هو عام حتى في الفسخ والتفريق إلا ما استشي منه 
كالغلع » فقد أمر النبي ية المختلعة أن تعن بحيضة . 

وتعميم هذا الحكم على کل فراق يلزمه دليل › بخلاف الأول › 
فإنه عام » وقد حكم كبار الصحابة والخلفاء الراشدون في مسائل شتى 
باعتداد المرأة عدة المطلقة » كما في امراًة العنين إذا وقع التفريق › 
_ وكامرآة المفقود › مع آنها تتربص بنفسها أربع سنين كما سوف يأتي 
يانه . ) 

وأما حديث ابن عباس » فمتكلَّم فيه من جهة » ومن جهة 
أخرى فاللفظ يحتمل الوجهين » الاعتداد بحيضة › والاعتداد بثلاث 


YAY 


حیضات . 

فالذي يترجح في هذه المسألة : 

ما رجحه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمه الله - من 
أن النكاح موقوف . فإن تزوجت بعد العدة جاز لها » وإن انتظرته 
حتى يسلم فتعود له بالعقد القديم وإن تعدى إسلامه عدّتها ٩‏ . 

وما رجحه الجمهور من أن عدتها عدة المطلقة على ما ذكر في 
کتاب الله تعالى » والله أعلم . 
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(۱) وهو ما رجخه الصنعاني في سبل السلام» » والشوكاني في «نيل 
الأوطار». 


۸۳ 


امرأة المفقود 
ET _‏ کڪ 
0 واّما حد المفقود : 
فقد عرفه الإمام أحمد.- رحمه الله - بقوله ٠(١‏ 
المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصغفوف فيفقد » أو يركب 
السفينة فتكسر بهم » أو يمسي فی داره ويصبح فلا یری . ) 
ولم يرد فى المفقود سنة مرفوعة » وإما سنة موقوفة على عمر 
ابن الخطاب » وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - . 
فقد آخحرج عبد الرزاق (۷/ )۸١‏ » وابن أبي شيبة (۳/ )۳١۳‏ من 
طريق : معمر » عن الزهري » عن ابن السيب : أن عمر وعثمان 
قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين » وأربعة أشهر وعشرً 
بعد ذلك» ثم تزوج » فإن جاء زوجها الأول خر بين الصداق وبين 
امراته. وسنده صسحیح . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - : 
أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وع . 
() «مسائل أحمد» برواية إسحاق بن إبراهيم بن هان )٠١١۳(‏ . 


(۲) آخرجه إسحاق بن إبراهيم في «مسائل أحمد» )٠١٥۳(‏ بسند صحيح . 


TAS 


قلت: وٳن عاد وهي في عدتها » فهي امرأته » وان عاد وقد 
تزوجت» فيخْيّر بين الصداق وبينها » فإن اختارها » فإنها تعتد من 
الزوج الثاني وتعود إليه. . 

وخالف في ذلك إبراهيم النخعي ؛ فقال: 

تربص حتى تعلم أحي هو أو ميت . 

وقال ابن المسيب - رحمه الله - : 

إذا فقد في الصف تربصت سنة » وإذا فقد في غير الصف فأربع 
سنن . 

والقول الأول أولى وأرجح » والله أعلم . 

وروي عن علي بن آي طالب » وابن مس مود - رضي الله 
عنهما- خلاف ما ورد عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - . 

فقد أخرج عبد الرزاق (۷ 4۰ عن الثوري »> عن منصور »› 
عن الحكم » عن علي » قال : 

تتربص حتى تعلم حي هو أو ميت . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۵۲) عن أي بكر بن عياش » عن 
الحكم به . 

وسنده مرسل إن لم يكن معضلاً » فإن رواية الحكم بن عتيبة عن 
بعض أصحاب علي و مرسلة » فكف بروايته عن علي س ؟! 

ج مد اراق (1/۷) من وجهین عن رهی بتري احدهیا الاسر 
() آخرجه عبد الرزاق (۷/ )۸٩‏ بسند صحيح . ) 


A0 


وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى؟ )٤٤٤/۷(‏ من طريق : 

سماك بن حرب » عن حنش » قال : قال علي ره : 

ليس الذي قال عمر - رضي الله عنه - شيء » يعني في امرأة 
المفقود » هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها › ولها 
الصداق من هذا بما استحل من فرجها » ونكاحه باطإ ‏ . 

قلت :قد روى عن علي حنش الصنعاني وهو ثقة » وحنش 
الكناني » وهو ضعيف متكلّم فيه ؛ قال ابن المديني : لا أعرفه»» 
وقال الببخاري : ايتكلمون في حديثه» » وقال النسائي : «ليس 
بالقوي»» وقال ابن حبان : «كان كثير الوهم في الأخبار» ينفرد عن 
علي باشياء لا تشبه حدیث الثقات » حتى صار ممن لا یحتج بحدیثه) » 
وخالف أبو داود فوتقه. 

قلت : وحنش الراوي عن علي هذا الأثر هو الكناني » فإن 
سماك لم يرو إلا عن الكناني » والمتن فيه نكارة »> وسوف يرد عن 
علي - رضي الله عنه - ما يخالف ذلك . 

وأما أثر أبن مسعود : 

فقد أخرج عبد الرزاق (۷/ )٩٠١‏ عن ابن جريج » قال : بلغني 


أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبداً . 


(۱) عند البیهقی فی (الکبری؟ (۷/ )٤٤٥‏ حديث مرفوع عن النبى يي » قال: 
«امرأة المفقود امرآنه حتى يأتيها البيان». وفی سنده سوار بن مصحب » وهو متروك 
الحديث » تالف . 


TA“ 


وهذا السند ظاهر الإعضال كما ترى » فليس هو بشىء > والله 
أعلم. 

وما يروى بسند صحيح عن عمر في المفقود قد روي عن غيره 
من الصحاية . 

قال آبو داود السجستانى فى «مسائل أحمد» )۱۱۷۶١(‏ : 

سمعت أحمد وقيل له : في نفسك من المفقود شىء » فإن فلا 
وفلاتًا لا یفتیان فيه ؟ فقال : 

ما في نفسي منه » هذا خمسة من أصحاب النبي ية أمروها 
بالتربص » قال أحمد : هذا عندي من ضيق العلم « يعني : ضيق 
علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود . 

ثم وجدت أثرا صحيسًا في ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهما . ) 

فقد آخرج سعید بن منصور )۱۷١١(‏ « وأبو عبيد - كما في 
«(السنن الكبرى» للبيهقي )٤٤٥۷(‏ - من طريق : ١‏ 

جعفر بن آٻي وحشية » عن عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد» 
عن ابن عباس رابن عمر آنهما قالا : 

تنتظر امرآة المفقود أربع سنين > زاد في رواية آبي عبيد : ٹم 
تعتد عدة الوفاة . وسنده صحيح . 


قلت : ویبقی حکم عودتها إلى الزوج الأول هل يكون بعقد 


AY 


جدید آم يسانف العقد القديم . 

فيه حلاف بين عمر وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ :)٠٤‏ 

حدثنا أبو معاوية» عن الشيباني - [وهو سليمان بن أبي 
سليمان] - عن الشعبى : 

سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها آنه مات »› 
فتزوجت» ثم جاء الزوج الأول » فقال عمر : 

يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها 
مع الزوج الآخحر » وإن شاء اختار امرأته. 

وقال على : لها الصداق با استحل الآحر من فرجها » ويفرق 
بینه وپینها ثم تعتد ثلاث حيض »> ثم ترد على الأول . 


وسنده صحيح عن علي » منقطع عن عمر - رضي اله عنهما-. 

إلا آن هذه الحكومة ثابتة عن عمر من وجوه أخرى صحيحة كما 
تقدم ذكر أحدها . 

وقد حرج ابن بي شبة (۳/ )۳٥۳‏ > والبيهقي في «الكبرى» 
)٤٤/۷(‏ من طریق : 

المنهال بن عمرو » عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » قال : 

قضى عمر - رضي الله عنه - في المفقود تربص امرأته أربع 


سنين» ثم يطلقها ولي زوجها »› ثم تربص بعد ذلك أربعة آشهر 


TAA 


وعشرا » ثم تزوج . وسنده صحیح . 

فعلى قول عمر من تطليق ولي الزوج الأول لها » فلابد له من 
مراجعة بعقد جديد » وعلى قول علي - رضي الله عنه - فإنها تعود 
إليه بغير عقد جديد » ويدل على ذلك . 

ما عند البيهقي في «الکبرى» )٤٤٤/۷(‏ من طريق : 

أبي عبيد » عن هشيم » عن سيار » عن الشعبي . 

ومن طريق الشافعي في «الأم» )۲٤١/٥(‏ : 

آنا يحیی بن حسان» عن هشيم بن بشير٬‏ عن سيار ابي الحکم» 
عن علي- رضي الله عنه- في امرأة المغقود : 

إذا قدم وقد تزوجت امرأته » هي امرأته » إن شاء طلّق » وإن 
شاء أمسك › ولا تخر . 

ورجال إسناده ثقات » إلا أن هشيم بن بشير قد عنعنه » وهو 
موصوف بالتدلیس . | 

وقد خالفه شعبة - عند ابن أبي شيبة )۳١١/۳(‏ - فرواه عن 
سيار» عن الشعبي » مختضرا من قوله : امرأة المفقود امرأة الأول . 

وهو الأصح . 
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قال ابن منظور :0 

١‏ ارتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاعًا : , رجعها إلى تفسها بعد 
الطلاق › والاسم : الرجعة والرجعة ... والفتح أفصح . 

قال الجوهري : 

) الراجعة : العاودة يقال : راجعه الكلام > وراجع امرآته ». 

وقال ابن الأثی ٠:‏ 


( رجعة الطلاق - في غير موضع - : وتفتح راؤها » وتكسر 
على المرة والحالة » وهي ارتجاع الزوجة الأطلقة غير البائنة إلى النكاح 
من عير استئناف عقد ). 

٠0: وقي‎ 

هى استدامة املك القائم بلا عوض ما دامت فى العدة . 
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(۱) « لسان العرب » : ,)٠١۹۲/۳(‏ 

)۲( » الصحاح » للجوهري : (۱۳/۳ . 

وانظر « المفردات » للأصفهاني : ( ص : .)۱۹١‏ 

(۳) « النهاية في غريب الحدیٹ ١‏ لابن الأثير : )۲١٠/۲(‏ . 
)٤(‏ « حاشية ابن عابدين » : .)۲۳/١(‏ 


۹۰ 


س RO‏ > ا K5‏ 2 
قال الله تعالى : 


اإوالْمطلقات يريصن بأنشسهن اة روء ولا يحل لَهْنٌ أن 
يكتمن ما حَلَق الله في أرحامهن إ إن كن يؤمن بالله والّوم الآخر 
ويعولتهن أحق برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا» [البقرة:۲۲۸], 

وقد حكم أئمة العلم. أن المراد بذلك المراجعة في العدة . 

قال إبراهيم يم النخعي في العدة . ) 

وقال قتادة بن دعامة السدوسي ٠:‏ 

أي : في القروء في الثلاث حيض ٠»‏ أو ثلاثة آشهر ٠‏ أو كانت 
حاملاً » فإذا طلّقها زوجها واحدة أو اثتتين راجعها إن شاء » ما كانت 
في عدتها 

وقال ابن زيد  :‏ وبعولتهن أحق برهن ) : 

أحق برجعتهن › ما لم تنقض العدة 

وقال تعالى : 

وإةا طلقم النساء فباغن فبافن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 


(1) هذه الآثار أخرجها ابن جرير فى (التفسیر) )٥۲۹-٥۲۷ /٤(‏ بأسانيد 


۳ 


بمعروف 4 . [ اليقرة : [YY‏ 


ري و 
مر حر ۹ 


فقد تقدم حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وقول الى الا : 

( مره فليرأجعها» . 

وتقدم حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

آن رسول الله يطل حفصة » ثم راجعها . 

0وآما الإجماع : 

فقد قال ابن المنذر النيسابوري - رحمه الله - :0 

« وأجمعوا على أن الحر إذا طلَق زوجته الحرة » وكانت مدخرل؟ 
بھا > تطليقة أو تطليقتين » أنه أحق برجعتها » حتى تنقضى العدة 

> وأجمعوا على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة » 

وإن كرهت ذلك المرأة ». 

وقال الموفق المقدسي - رحمه الله - 7 : 

« وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلّى الحرة دون الثلاث » 
أو العبد إذا طلّق دون الإثئين » أن لهما الرجعة فى العدة ». 
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(1) « الإجماع » لابن المنذر (٤١١٥و١١ه).‏ 
(۲) «المغتنى» : (۲۷۳/۷) . 


ه رجعه غير المد خول بها : 
وغير المدخحول بها إذا طلقها زوجها بانت منه » ورجعتها بعقد 
ومهر جدیدين › وتعود على ما بقى لها من عدد الطلقات . 
تال تعالی : 9 أا اين سوا إذا كحم الزات 


مي ۾ لر الل 


طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم عَلَيهن من عدة تعتدوتهً 
فمتعوهن وسر حوهن سراحا جمیلاً). 

وقد أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة 
واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها» ونما تعود إليه برضاها 


وأما المبتوتة - التي طلّقت ثلالًا - فلا رجعة لها » إلا أن 
ينكحها زوج آخر ٠‏ ويطأها وطاً صحيحًا » فإن طلَقها » فيجوز لها 
أن تعود لزوجها الأول بنكاح جديد وعلى طلقات ثلاث . 

قال تعالی : فن لها فلا تحل له من بعد حتّیٰ تكح روجا 
غیرد %. [البقرة : .]۲١١‏ 


. )۲۷٤/۷( «المغتى):‎ )1( 


4۹1 


وتقدّم حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

أن رفاعة القرظى تزوج امرأة » ثم طلّقَها » فتزوجت آخر » 
فأتت النبي ية »> فذكرت له أنه لا يأتيها » وأنه ليس معه إلا مثل 
هدبة » فقال : «لاء حتى تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك) . 

ووقع في رواية : جاءت امرأة رفاء عة إلى البي 4 ٠‏ فقالت: 
كنت عند رفاعة » فطلقني فبت طلاقي . . . الحديت ٠‏ 

ولا تحل المبتوتة إلا بالوطء ذ في النكاح الجديد » وأآما مجرد العقد 
دون النكاح › فلا يحلها كما هو ظاهر من قوله ي : 

(لا »> حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلنك) . 

بخلاف ما ذهب إليه سعيد بن المسيب من أنه يحلها العقد فقط . 

قال سعيد بن المسيب : آما الناس فيقولون حتى يجامعها » وآما 
آنا » فإنى أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا »> لا يريد بذلك إحادلا 
لها » فلا باس آن يتزوجها الأول . ) 

قلت : وهذا قد انعقد اللإجماع قبله وبعده بخلافه . 

رقد روى الشصبي » قال : رايت عليا وسل عنها » فأخرج 
ذراعا له شعراء » فقال: لا حتی یهزها به 

وقال نس بن مالك - رضي الله عنه - : 

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخحر ويدخل بها" . 

(۱) آخرجه سعید بن منصور )۱۹۸٩۹(‏ بسند صحیح . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق )۳٤۸/٦(‏ بسند صحيح . 


(۳) اخرجه ابن ابی شيبة (۳/ ۳۷۸) بسند لا بأس به . 


4۹٤ 


وعن ابن عمر - رضى الله عنه - : 

في رجل طاق امرأته ثلائًا » فاصاب منھا کل شیء › غير أنه 
لم بمسها » فقال ابن عمر : لا » حتى يسها » فأعاد عليه الحديث » 
فقال: لا حتى يمسها » فأاعاد عليه الحديث » فقال: لا حتى يأخذ 
ر جاي؟. 

وروی عنه آنه قال : 

لو ن رجلا طلق امرتہ ثلائًا »> ثم نکحھا رجل بعدہ › ثم 
طلقها قبل أن يجامعها » ثم ينكحها زوجها الأول » فيفعل ذلك 
وعمر حى» إذن لرجمهما" . 
لآ يقع التحليل بالوط .في الدبر : 

وعلى ما تقدم فلا يقع التحليل إلا بالوطء ذ في الفرج وطاً 
صحيحا ممن يصح من مثله الوطء » فإن وطأها في الدبر لم يقع به 

وقد سئل شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحمه الله - عمن قال: إن 
الرأة المطلقة إذا وطتها الرجل في الدبر تحل لزوجهاء هل هو صحيح» 


اَم ؟ فأجاب - رحمه الله  -‏ : 


(۱) أخرجه سعید بن منصور (۱۹۹۱) بسند حسن . 
(۲) آخحرجه عبد الرزاق )۳٤۸/١(‏ بسند رجاله ثقات › إلا أن فيه عنعنة ابن 


جریج › وهر مدلس 
(۳) «مجموع الفتاوی» : )۱١۹/۳۲(‏ . 
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«هذا قول باطل » مخالفف لأئمة السلمين المشهورين وغيرهم من 
أئمة المسلمين » فإن النبي بيا قال للمطلقة ثلانًا : «لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك٠»‏ وهذا نص في آنه لابد من العسيلة » وهذا 
لا یکون بالدہر » ولا یعرف في هذا خلاف » وأما ما یذکر عن بعض 
الالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قول - وما يذكر عن سعيد 
ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء » فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر » 
وهو قول شاذ» صحت السنة بخلافه » وانعقد الإجماع قبله وبعده؟. 
ہ حك نكاح التجليل. 

وأما التحايل على دين الله تعالى » والكذب على الله ورسوله جا 
يسمىی ب «نكاح التحليل! » وهو أن تزوج المرأة المبستوتة رجلا لکي 
يحلها لزوجها الأول » فيعقد عليها » ويطأها » ثم يطلقها » فهذا هر 
التيس المستعار » وهو نكاح غير صحيح » ولا تحل المرأة للزوج الأول 
ثل هذا النكاح . 

وکذلك لو نکحها رجل دون علمسها بنية أن يحلها للزوج الأول 
٠‏ فلا تحل له شل هذا النكاح . 

وإن نکحھا رجل لاأجل آن یلها ۽ ثم بدا له 
علیها » فلا يصح له » حتی یتزوجها بعقد جدید » ونکاح صحیح . 

وقد ورد النهي الشديد عن هذه اليلة الإبايسيسة التى ه أخية 


ی 
الزنا والسفاح » والعياذ الله . 


فعن ابن عسحود > رضي الله عنه - قال : 


لعن رسول الله ع ل امحل والحلل له. 9 

قال ارمام الترمذي - رحمه الله - : 

١‏ والعمل على هذا الحديث عند آهل العلم من أصسحاب النبي 
منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر» 
وعيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين » وبه يقول سفيان الثوري › 

وابن المبارك › واشافمي > وأحمد » وإسحاق ». 
به رححة ال 
وأما الختلعة فلا رجعة لها إلا بنكاح جديد » لأن الخلع فسخ 
کا تدم ؛ رتود إلی وچپ علی ما ني من الطلقأت » ولا 

قال صالخ بن الإمام أحمد في «السائل» :)۲١١(‏ 

وسالته عن الخضتلعة إذا أرادت أن : تراجع زوجها في العسدة « 
راجعه بنکاح جدید » آو یجزئه آن پشهد على رجعتها ؟ قال: 
تراجعه بوي 0 وصداق مسمی . 

رس ایا ریا له ار لین ولا تل فی عن فیجوز 
له أن يراجعها ٠‏ وأما إن بانت منه مضي العدة » فإذا أراد مراجعستها 
فبنكاح جديد من عقد وصداق وولي وشهود » وتعود إليه على ما 
بقي لها من طلقات . 


(۱) خر جه الترمذي )۱۲١(‏ » والتسائي )۳١١١(‏ بسند صحيح . 


۹Y 


قال الموفق المقدسي - رحمه الله ا 


( وا جمع آهل العلم على أن الحر إن طلقى طلّى الحرة بعد دخوله بپا 
أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما 
كانت في عدتها » وعلى أنه لارجعة له عليها بعد قضاء عدتها ٠‏ . 
ه كيف يراجع المعتدة الرجعية ؟ ٠‏ 

والسنة في مراجعة المعتدة الرجعية : أنه يراجعها قولاً » كأن 
يقول: راجعت فلانة بنت فلان » ويشهد رجلين على رجعتها . 

قال آبو داود السجستانى في «المسائل» (۱۳۲۹) : 

سمعت أحمد بن حنبل سئل » کیف پراجع الرجل امرأته ؟ 

قال : يشهد رجلين إني قد راجعت فلانة بنت فلان » قيل: وان 
لم تحضر المرأة ؟ قال: نعم . | 
وقد اتفتق أهل العلم على وقوع الرجعة بالقول » واختلف فى 
وقوعها بالفعل وحده كالجماع أو القبلة ونحوهما > فذهب الجمهور 
إلي وقوع الرجعة بالفعل » وهو قول سعيد بن المسيب » والحسن 
البصري» وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي › 
وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي" . 
o‏ ظ المراحعة : 

ومن آلفاظ المراجعة : راجعتك » ورددتك » وأمسكتك وما 
يقوم بمعناها . 


(1) «المغنى» : (۲۷۸/۷) . 
(۲) «المغنی» : (۲۸۳/۷) . 


۲۹۸ 


ه رض الزوجة . وحكم الرجحة للإضرار: 
ولا يشترط في صحة الرجعة رضى الزوجة > كما يشترط في 
عقد النكاح » فله أن يراجعها وإن لم ترض بذلك . ) 
وأما المراجعة للإضرار فالأرجح أنها لا تنعقد كما تقدم بيانه 


وتفصیله . 
ه لاتنعقد الرجعة قبل الطلاق : 


والرجعة قبل الطلاق لا تنعقد كما لا يقع الطلاق قبل النكاح. 

قال الموفق المقدسي - رحمه الله - : 

ولو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك > لاله 
راجعها قبل أن بلك الرجعة › فأشيه الطلاق قبل النكاح» . 
ه و جوب الإشهاد عس اثر جحة: 

والإشهاد على الرجعة واجب ٠‏ لقوله تعالى : 

« وأشهدر اذوي عدل منکم وأقيمر | الشهادة لله 4 . 

وذهب إلى ذلك جماعة من السلف تقدمت النقول عنهم . 

ومع القول بوجوب الإشهاد فليست هي شرطا في صحة 
الرجعة» كما ليست هي شرطًا في صحة الطلاق كما تقدم بيانه . 
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قال تال این بغاهرون منکم من باتهم ما هن اتهم إن 
اتهم إلا الاأئي دنهم وإِنهم ولون مىكرا من اقول وزورا وإ الله لعفو 
غفرر 2 والّذين يقاهرون من سائهم ثم يعودون لما قالوا تحریر رقبة من قبل 
ن يماسا ذلکم وعظون به وال ما عون بير © فمن لم جد فصيّاه 
شهرين متتابعين من قبل أن يعماسًا فمن لم يستطع فطعم سين مسكيتا ذلك 
لتؤمنوا باله ورسوله وتك حدود الله وللكاف فرين عذاب اليم 4 

قال ابن منظور ٩‏ : 

) والظهار من النساء > وظاهر الرجل امرأته » ومنها مظاهرة وظهارا › 
إذا قال : هي علي کظهر ذات رحم : رقد تظهر منها وتظاهر . : اوظهر من 
امرأته تظهيرا | » کله بمعنی > وقوله عز وجل : #و الذين ر يظهرو ن من 
نسائهم) › > قري : اإيظاهرون) > وقريء: «يظهرون) > والأصل : 
بتظّهرون » والمعنى واحد : وهو أن يقول الرجل لامرأته : : أنت علي كظهر ظو 
مي » ... ٠‏ وأصله : مأخوذ من الظهر » وإنما خصوا الظهر دون البطن 
والفخذ والفرج »> وهذه آولی بالتحريم › لان الظهر موضع الركوب » والمرأة 
مركوبة إذا عشيت ٠‏ فكانه إذا قال : نت علي كظهر أمي ٠‏ أراد : ركوبك 
للنكاح علي حرام كركوب آمي للنكاح»فآقام الظهر مقام الركوب > لأنه 
المركوب» وأقام الركوب مقام النكاح » لأن الناكح راكب » وهذا من لطيف 
الاستعارات للكناية » قال ابن الأثير : قيل : أرادوا أنت علي كبطن أمي > آي 
كجماعها » فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة ». 

KK *#* *‏ 
(1) « لسان العزب » )۲۷۷١ /٤(‏ » ولنظر «المفردات» للأصفهاني (ص: .)۲١‏ 


۳. 


أحاديث الظهار في السنة المطهرة 


E" ERE سڪ‎ E 
منها إلا حديث سلمة بن صخر البياضي وة وها أنا ذا أورد أحاديثه‎ 
. وأبين ما فيها من أسباب القبول والرد والصحة والضعف‎ 

ه حديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

أخرجه أحمد )٤٦/١(‏ »› والنسائي )٠١(‏ » وابن ماجة 
(۳ ۲۰ وابن جرير الطبري في «التفسیر» (۲۲۹/۲۳) > والبيهقي 
في «الکبری» (۳۸۲/۷) من طرق : عن الأعمش » عن تيم بن 
سلمة» عن عروة » عن عائشة » آنها قالت : 

الحمد لله الذي وسح سمعه الأصوات » لقد جاءت خولة إلى 
رسول الله بی تشکو زوجها » فکان یخفی علي کلامها » فانزل الله 
أ عز وجل: ‏ قد سمع الله قول المي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
اله والله يسمع تحاوركما ... € الآية . 

كذا رواه آبو معاوية »> وجرير عن الأعمش . 

وهو سند رجاله ثقات » إلا أن الأعمش موصوف بالتدليس»› 
وهو لم يصرح بالسماع » وكأنه لأجل هذه العلة لم يحتح به البخاري 
في «الصحيح») > وإغا علقه جازما به عن الأعمش )۳۸۱/٤(‏ . 


ورواه محمد بن اسي عبيكة السعودي - كما عندابن ماجة وابن 
جرير - عن آبيه » عن الأعمش بسنده > وبلفظ : تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء ‏ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى علي 
بعصه » وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ا ؛ وهي تقول : یا 
رسول الله ! آکل شبابي » ونشرت له بطني » حتی إذا كبرت سني › 
وانقطع ولدي ظاهر مني » اللهم!إني أشكو إليك › فما برحت حتى 
نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات : 

قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . 

وابن أبي عبيدة ثقة › إلا أن له عن آبيه » عن الأعمش غرائب 
ومفاريد » كما قال آٻو أحمد بن عدي » وقد روي من وجه آخر عن 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 
أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت»وكان امرءً به لمم» وكان 
إذا اشتد به مه ظاهر من امرآته» فآنزل الله عز وجل آية الظهار . 

آخرجه آبو داود (۲۲۲۰) » والبيهقي (۷/ ۳۸۲) من طریق : 

محمد بن الفضل عارم > حدثنا حماد بن سلمة » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . 

وظاهر هذا السند الصحة > إلا آنهم أعلره عخالفة موسى بن 
إسماعيل التبوذكي لعارم - كما عند أبي داود (۲۲۱۹) - عن حماد 
ابن سلمة » عن هشام بن عروة به معضلاً . 

قلت : قد توبع محمد بن الفضل على الوصل . 


فقد اخرجه ابن جریر (۲۲۹/۲۳) : 


۳.۲ 


حدثنا الربيع بن سليمان » قال : حدثنا أسد بن موسى » قال: 
حدثنا حماد .... فذکره بسنده موصولاً . 

فالمحفوظ عن حماد الوصل » وقد خالفه أبان بن يزيد العطارء 
فرواه عن هشام بن عروة » عن آبيه من قوله . 

أحرجه ابن جرير (۲۳/ )۲۲١‏ » وهر الأصح » وسوف يأتي ذكره 
ضمن المراسيل . 

ه حديث سلمة بن صخر البياضي - رضي الله عنه - : 

أخرجه الترمذي (۱۲۰۰) » والبیهقی في «الکبری» (۷/ ۳۹۰) 
من طريق : علي بن المبارك ٠‏ أنبآنا يحيى بن أبي كثير» آنبآنا بو 
سلمة ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان: 

أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه 
کظهر آمه حتی مضي رمضان » فلما مضى نصف من رمضان » وقع 
عليها ليلا » فآتى رسول الله كَل » فذكر ذلك لهء فقال له رسول الله 
: «أعتق رقبة)» قال: لا أجدها »قال : «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع › قال: «أطعم ستین مسکیتًا)»قال : لا أجد» فقال 
رسول الله به لفروة بن عمرو : «أعطيه ذلك العرق - وهو مكتل 
يأخذ خمسة عشر صاع أو ستة عشر صاعا - إطعام ستين مسكيتا) . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» يقال: سلمان بن صخر 


ویقال: سلمة بن صخر البياضي» . 


قلت : وهذا سند صحيح › وإن كان صورته صورة المرسل» 
ولکنه محمول على أن أبا سلمة ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قد 
تلقيا هذه القصة عن سلمة البياضي - رضي الله عنه - : 

ویدل على ذلك ویژکده أن عبد الرزاق قد أخرج الحديث في 
«مصنفها )4۳١ /١(‏ : 

عن معمر ٠‏ عن يحيى بن آبي كثير › قال: أخبرني آبو سلمة 
ابن عبد الرحمن > عن سلمان بن صخر الأنصاري . . . فذكره » وزاد 
فيه: فقال: أعلى آفقر مني ؟ فوالذي بعثك بالحق > ما بین لابتيها 
أهل بيت أجوج مني » قال فضحاك رسول الله يو > ثم قال: 

« اذهب به إلى أهلك » . 

قلت : وهذا ظاهر الصحة والاتصال . 

وتابع معمراً على هذه الرواية شيبان النحوي عند البيهقي 
)| ۰ 4(. 

ورواه الهقل بن زياد - عند الليهقي - عن الأوزاعي > عن 
يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة › أن سليمان بن 

البياضي .... فذكره . 
قال البيهقي : 
( هو خطاً » الشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة » 
قلت :قد رواه البيهقي من طريق: أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني 


صخر 


¢ 


نا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب ٠‏ نا يحيى بن عثمان السجزي ٠‏ نا 
الهقل به . 

وهذا سند رجاله ثقات إلا محمد بن عبدالرحيم› وهو ابن 
إبراهيم بن شبيب » له ترجمة في «السير» )۸٠ /۱١(‏ أثنى عليه 
الذهبي في القراءات »ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً من جهة إالروايةء 
فلعل الآفة منه. 

وله طريق آخر » عن سلمة البياضي › من رواية : 

محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان 

ابن يسار » عن سلمة بن صخر بنحوه مطولاً ومختصرً . 

أخرجه أحمد )٤۳٦/٥(‏ » وأبو داود (۲۲۱۳) » والترمذي 
(۳۲۹۹) » وابن ماجة )۲۰٦۲(‏ » والبيهقي في «الکبری» (۷/ ۳۹۰) 
مطولاً » وهو عند أحمد باختصار . ) 

وأخرجه الترمذي (۱۱۹۸) من طريق : ابن إسحاق بسنده إلى 
سلمة بن صخر البياضي ؛ عن النبي يي في المظاهر يواقع قبل أن 
يكر قال: «كفارة واحلة) ٠  .‏ 

قلت: وهذا سند حسن لولا مافيه من مظنة التدليس 
والانقطاع . 

فإن ابن إسحاق موصوف بالتدليس » وقد عنعنه » وسلیمان بن 
يسار لم يسمع من سلمة البياضي . 


f.0 


قال الترمذي )٤١٦/٥(‏ : 

«قال محمد - [هو البخاري] - سليمان بن يسار لم يسمع عندي 
من سلمة بن صخر . ) 

وتوبع محمد بن إسحاق على هذا الخبر . 

فأخرجه ابو داود (۲۲۱۷) من طریق: ابن وهب > أخبرني ابن 
لهيعة وعمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » عن سليمان بن 
يسار» بهذا الخبر ؛ وفيه 

قال النبي لاء : اتصدق بهذا) » قال : فقال: يا رسول الله ! 
على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله كيا : «كله نت وأهلك» . 

) ومن طریق آبي داود آخرجه البيهقي (۷/ ۹1( .. 

۾ حدیث ابن عباس - رضي اله عنهما - : 

وهذا الحديث ما اختلف في وصله وإرساله . 

فقد آخرجه آبو داود )۲۲۲۰١(‏ » والترمذي (۱۱۹۹) » والنسائي 
)٤۷(‏ من طريق : الفضل بن موسى » عن معمر » عن الحكم بن 
بان » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
تى النبي ٤5‏ قد ظاهر من امرأته » فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول اللّه» إني ظاهرت من امرأتي » فوقعت قبل أن أكفر» 
قال : «وما حملك على ذلك يرحمك اله؟» » قال: رأيت خلخالها 


في صوء القمر » فقال: «(لا تقربها حتى تفعل ما آمر الله عز وجل) . 


واختلف فيه على معمر : 
فرواه عبد الرزاق في «المصنف» (1/ )٤١١‏ - ومن طريقه 
النسائي )۳٤١۸(‏ - عن معمر » عن الحكم » عن عكرمة مرسلاً . 
وقد حالف عبد الرزاق فيه الفضل بن موسى - كما تقدم - 
وغندر عند أبن ماجة )٠١٠٠(‏ » فالمحفوظ عن معمر فيه : الوصل 
لآنه رواية الأوثق والاأكثر . ) 
وكذلك فقد اختلف فيه على الحكم بن أبان . 
فرواه حفص بن عمر العدني » نا الحكم فذكره موصولاً مثل 
روایه معمر . 
وخالفهما كل من : 
(© العتمر بن سليمان : 
عند سعيد بن منصور »)۱۸۲٩(‏ وآبي داود (۲۲۲۵) » والنسائي 
(0۹). 
(۲) ابن عيينة : 
عند ابی داود (۲۲۲۱و۲۲۲۲) » والبیهقي )۳۸٩/۷(‏ . 
© إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» : 
عند سعید بن منصور )۱۸۲١(‏ › وآبي داود (۲۲۲۳) . 
فرووه عن الحکم بن آبان مرسلاً . 
والوجه المرسل أصح > لأنه رواية الأكثر والأحفظ » ولعل 


الوهم فيه من الحكم نفسه › فان في حفظه شيتًا > وقد رواه این 
جريج» عن عكرمة مرسلاً عند البيهقى )۳۸٦/۷(‏ مما يقوى الوجه 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 


آے ۳ 1 3 ۸ “ * 4 ل " 
احرجه البيهقي في «الكبرى» )۳۸١/۷(‏ من رواية : 


إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن 
بن عباس به . 

قلت: وهذا سند غير محفوظ » إغا تفرد به إسماعيل بن مسلم 
من هذا الوجه » وهو ضعيف جدا صاحب تخليط » وله مناكير عن 
عمرو بن دينار وغيره » قال الإمام أحمد : «منكر الحديث» » وقال 
ابن معين : ليس بشيء »> وقال النسائي : «(متروك الحديث» . 

ولحدیث ابن عباس طریقان آخران : 

الأول : من رواية عبیدالله بن موس عن ابي حمزة الثمالي» 
عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الرجل . 
إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي حرمت عليه في 
الإسلام» وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم 
له يقال لها : خويلة بنت خحويلد » فظاهر منها » فأسقط في يده 
وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي» قالت له مثل ذلك » قال: قال: 
فانطلقي إلى النبي بل فسليه > فأتت النبي يياه »> فوجدت عنده 


ماشطة تمشط رأسه » فأخبرته » فقال: «يا خويلة ما أمرنا فى أمرك 
بشيء» فأٽزل على النبي بيه فقال: «يا خويلة أبشري» قال: خير ؟ 
قال: «خيراً»» فقرأً عليها قوله تعالی : 
٠‏ قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
اللّه...#الآيات 

أخرجه البيهقي )¥/ (TAT-TAY‏ »> وابن جرير في «(التفسير» 
(1/۲( . ) 

وسنده ضعيف جا » فإن أا حمزة الثمالي واسمه ثابت بن ابي 
صفية واهي الحديث » قال أحمد : «ضعيف الحديث› ليس بشيء)» 
وقال ابن معين : «ليس بشي ء) »> وقال النسائي : ليس بثقة) . 

وأما الثاني : فمن رواية العوفيين » محمد بن سعد» قال : ثني 
آي » قال: ني عمي » قال : ثني ابي » عن بيه » عن ابن عباس 
بنحوه وفيه زيادة في السياق . 

وهذه السلسلة واهية تالفة كما تقدم بيانه . 

ثم وجدت له طریقًا آخر عند ابن جریر (۲۳/ ۲۲۷) من رواية : 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي » قال : ثنا خصيف › عن 
مجاهد » عن ابن عباس > قال : 


کان ظهار الحاهلية طلاقًا فول من ظاهر في الٍسلام اوس بن 


الصامت أخو عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية » وهي خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقًا » 
فأتت به نبي الله 5 » فقالت: يا رسول الله! إني أوسا ظاهر مني › 
وإنا إن افترقنا هلکنا » وقد نثرت بطني منه » وقدمت صحبته » فهي 
تشكو ذلك وتبكي » ولم يكن جاء في ذلك شيء» فأنزل الله عز 
وجل : قد سمع الله قول المي تجادلك في زرجها) إلى قوله: 
اوللکافرین عذاب الیم 4 فدعاه رسول الله ي فقال : «أنقدر على 
رقبة تعتقها؟» فقال : لا والله یا رسول الله > ما أقدر عليها » فجمع 
له رسول الله و4 حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله . 

قلت: وهذا سند تالف » آفته عبدالعزيز بن عبدالرحمن الأموي 
وهو البالسي » له ترجمة في «لسان اليزان» )۳۸/١(‏ » وذكر فيها أن 
أحمد ضرب على حديثه »> وقال النسائي : اليس بثقة» » وقال: ابن 
حبان: «كتبنا عن عمر بن سنان » عن إسحاق بن خالد البالسي عنه 
نسخة شبيها مائة حديث مقلوبة » منها ما لا أصل له » ومنها ما هو 
ملزق بإنسان » لا يحل الاحتجاح به بحال » » وقال أبو نعيم :حدث 
عنه لوین بالاكیره » وكذلك فان خصیف ضیف صاحب متا ٠‏ 

ومن ثم فلا يصح الحديث من رواية ابن عباس زف . 

ه حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة - رضي الله عنها - . 


أخرجه احمد 7 61۰( « وآبو داود (٤۲۲۱و‏ ۲۲۱۵) » 
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والبيهقي في «الكبرى) (۳۸۹/۷) » وابن جرير في «التتفسير» 
۲۲۲) من طریق : 
محمد بن إسحاق » عن معمر بن عبدالله بن حنظلة » عن 
يوسف بن عبدالله بن سلام» عن خويلة بنت مالك ابن ثعلبة» قالت : 

ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت > فجئت رسول الله کا 
أشكو إليه » ورسول الله َيه يجادلني فيه » ويقول: «اتقي الله فانه 
ابن عمك)» فما برحت حتى نزل القرآن : إقد سمع الله قول الي 
تجادلك في زَوجها) إلى الفرض » فقال: «يعتق رقبة» » قالت؛ لإ 
يجد» قال: «فيصوم شهرين متتابعين» › قالت : يا رسول اللّه» إنه 
شیخ کبیر ما به من صیام » قال: «فلیطعم ستین مسکیتًا)» قالت : ما 
عنده من شيءَ يتصدق به » قالت: فاي ساعتئذ بعرق من تمر » 
قلت: يا رسول الله» فإني أعينه بعرق آخر » قال: «قد احسنت » 
اذهبي فأطعمي بها عنه سيتن مسكيتاء وارجعي إلى ابن عمك) . 

قال: والعرق ستون صاعاً . ) 

قلت: وهذا سند ضعيف » ابن إسحاق وإن كان قد صرح 
بالسماع عند أحمد » إلا أن معمر بن عبدالله بن حنظلة في حيز 
الجهالة» لم يوثقه معتبر» وانفرد بالرواية عنه ابن إسحاق» قال ابن 
القطان: «مجهول الحال»» وقال الذهبي : (لا يعرف» 


۾ حديث آوس بن الصامت - رضي الله عنه- : 

آخحرجه آبو داود (۲۲۱۸) من طریق : 

بشر بن بكز» ننا الأوزاعی» ثنا عطاء» عن أوس - خي عبادة 
ابن الصامت - : 

أن النبي ب أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 

قال ابو داود: 

) وعطاء لم يدرك أوسا »> وهو من آهل بدر» قديم الموت»› 
والحدیث مرسل»وإغا رووه عن الأوزاعي »عن عطاء» أن أوسًا. . .). 

قلت : قد أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه) )€ :(AY‏ 

نا عبدالعزیز بن أبي حازم» قال : حدثني محمد بن أبي حرملةء 

عن عطاء بن يسار : أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته . 
فذكر الحديث مطولا بقصة نزول آية الظهار والتكفير . 

وأخر جه البيهقي (۷/ ۳۸۹) من طريق : 

إسماعيل بن جعفر » نا محمد بن أبي حرملة » عن عطاء بن 
يسار : أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها 
. . . وذكر الحديث مطرلاً . 

وقال: « هذا مرسل » وهو شاهد للموصول قبله » . 


1۲ 


قلت : وفى الباب عدة مراسيل »› وهى : 

(1) مرسل فتادة بن دعامة السدوسى : 

أخر جه ابن جریر (۲۳/ ۲۲۰) : 

حدننا بشر › قال: ننا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة » قال: 
ذكر لنا أن خويلة ابنة ثعلبةء وكان زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر 
منها » فجاءت تشتكي إلى رسول الله ييه . . . فذكر القصة بنحو ما 
تقدم » وفيه : قال النبي ي : 

¢ ر ت 1 

«آتسستطيع ان تطعم ستين مسکينا؟). قال : له والله ( إل أن 

تعينني منك بعون وصلاة » قال بشر: قال يزيد: يعني دعاء » فاعانه 
رسول الله وي4 ببخمسة عشر صاعًا » فجمع الله له » والله غفور 

ریم . 

قلت : وستده صحيح إلى قتادة ¢ ولکنه معضل ¢ فان قتادة إا 
يروی عن طبقة كبار التابعين ¢ فكاغا سقط من هذا السند أكثر من راو 
على التوالى» ولذا فإن مراسيل قتادة - كما قال الافظ الذهبى - من 
أوهى المراسيل» لان غالبها معضلات-. 

37 مرسل ابي العالية : 

خر جه ابن جریر (۲۲۰-۲۱۹/۲۳) » والبيهقي )¥/ “FA‏ 
٥۵‏ من طریق : 


داود بن آبی هند » قال: سمعت آبأ العالية › يقول : 
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إن خويلة ابنة الدليح أتت النبي ية وعائشة تغسلل شق رأسه» 
فقالت: يا رسول الله » طالت صحبتي مع زوجي » ونفضت له 
بطني » وظاهر مني > فقال رسول الله عة : حرمت عليه) › 
فقالت: أشكو إلى الله فاقتي » ثم قالت: يا رسول الله ! طالت 


م ا i f iad ef,‏ ااه f(s Tima o N‏ ۰ 
صحبی ُ ونفصتب له بضى ٠‏ ققال رسون الله یچ . اجر ص بها 


فجعل إذا قال لها: «حرمت عليه» هتفت وقالت: أشكو إلى الله 
فاقتي »قال : فنزل الوحي» وقد قامت عائشة تخسل شق رأسه الآخرء 
فأومأت إليها عائشة أن اسكتي > قالت: وکان رسول الله إذا نزل 
عليه الوحي أخحذه مثل السبات » فلما قضى الوحي » قال: ادعي 
زوجك › فتلاها عليه رسول الله ي : لإقد سممع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما 4 ... 
إلى قوله : لإوالّذين يظاهرون من دسائهم ثم يعودون لما قالوا» أي: 
يرجع فيه ل[إفتحرير رقّبة من قبل ان يتماسا «أتستطيع رقبة؟)» قال : 
لاء قال: فمن لم يجد فُصيام شهرين متتابعين ) » قال: يا رسول 
الله ! إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات خشيت أن يعشو بصري › 
قال : #فمن لم يستطع فإطعام سين مسكينا) «أتستطيع أن تطعم ستين 
مسکستا؟) > قال: لا یا رسول اللّه» إلا أن تعينني > فأعانه رسول الله 


٤ 


قلت : وهذا مرسل صحيح قوي» فإن أبا العالية أدرك الحاهلية › 
إلا آنه آسلم بعد موت النبي ي بسنتين . 
© مرسل محمد بن كعب القرظي : 
أخرجه ابن جریر (۲۲۳/۲۳). 
وفي سنده شيخ الطبري ابن حميد »وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو متروك موصوف بالكذب ٠‏ وأبومعشر المدني » وهو نيح بن عبد 
الرحمن السندي » وهو ضعيف الحديث . 
© مرسل أبي إسحاق السبيعي وعكرمة : 
آخرجه ابن جریر )۲۲٤/۲۳(‏ من طريق :محمد بن ثور » عن 
معمر » عن أبي إسحاق . 
وروی بعضه عن عكرمة » وبعضه عن یوب > عن عكرمة . 
(ء) مرسل عروة بن الزبير : 
آخرجه ابن جریر (۲۲۰۹/۲۳) : 
حدئنا عبد الوارث بن عبدالصمد» قال: ثنا آبي » قال: ثنا بان 
العطار » قال : ثنا هشام ابن عروة » عن عروة : ) 
أنه كتب إلى عبد املك بن مروان : كتمبت إلي تسألني عن 
خويلة ابنة وس بن الصامت ٠»‏ وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت › 
ولكنها امرأة أوس » وكان أوس امرءا به لمم » وكان إذا اشتد به لممه 
تظاهر منها »› وإذا ذهب عنه لمه لم يقل من ذلك شيا > فجاءت 


رسول الله ی تستفتیه وتشتکی إلى الله » فأنزل الله ما سمعت > 
وذلك شأنهما . 


قلت : وهذا سند صحيح إلى عروة بن الزبير 


۳17 


الأحكام المتعلقة بالظهار 


ه حكم الظهار : 
الظهار محرّم بنص الكتاب الكريم » ويإجماع الأمة. 
قال تعالی : 
الین يظاهرون منکم من نُسَائهم ما هن أُمهاتهم إن أمَهاتهم إا 
اللأئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإ الله لعفو غفرر 4. 
[ المجادلة : .]١‏ 


وهذا النص ظاهر الدلالة على تحريم الظهار . 

وقد نقل الصنعاني - رحمه الله - في «سبل السلام» 
(ص (١١١:‏ الإجماع على ذلك » وعلى أن فاعله يأثم . 
o‏ من يصح ظهاره : 

ویصح ظهار کل زوج مسلم صح طلاقه . 

وخالف بعض أهل العلم » فقالوا : بل يصح ظهار كل زوج 
- سواء کان مسلمًا أو كافرًا - صح طلاقه » والأول أرجح وهو ظاهر 
من قوله تعالی : . 

الین بظاهرون منکم من اتهم ما هن مهاتوم ). 

فقال سبحانه : لمنکم). 


¥ 


ه هل يصح الظهار قبل النكاح ؟ 

واحتلف في الظهار هل يصح قبل النكاح . 

فذهب سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي 
رباح» وسفيان الثوري إلى أنه يصح > ويلزم المظاهر أن يكفر قبل 
أن يمس المرأة بعد نكاحها . 

ويروى في ذلك عن القاسم بن محمد : 

أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها » فسال عمر بن 
الخطاب » فقال : إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر . 

أخحرجه عبد الرزاق )٤١٦/١(‏ »ومالك في «الموطاً» (۲/ »)٥١۹‏ 
وسعيد بن منصور في (السنن) »)٠١۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۷/ ۳۸۳) من طریق : ) 

سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي » عن القأاسم به . 

قال البيهقي : 

هذا منقطع » القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب 
و ٠‏ . 

ويروى عن الحسن وقتادة أنهما قالا : 

إن ظاهر قبل أن ينکح فليس بشيء › إلا آن ينکح . 


قلت : وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - . 


(۱) عند عبدالرزاق )٤١١ /٦(‏ بأسانيد صحيحة . 


۳1۸ 


عن ابن عيينة » عن ابن عجلان » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

آنه کان لا یری الظهار قبل النكاح شيت > ولاالطلاق قبل النكاح 
شیثا . وسنده صحیح . ) 

ویروی عن ابن عباس من وجوه أخری : لا طلاق قبل نکاح . 

قال البيهقى : ( والظهار فى معناه ) . 

وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أن الظهار قبل النكاح 
يقع ٠‏ لأنه يمين وليس بطلاق جريا على أصله في التفريق بين الطلاق 
واليمين » واحتح على ذلك بأثر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه-. 

ففي «مسائل صالح» )١۱٠۹١(‏ قال: الرجل يظاهر من قبل أن 

يروج 4 ذهب إلى حل يث عمر › حدبث القاسم ¢ كقارة الظهار 4 
قال صالح: قلت له: لا يكون مثل الترويج ؟ قال: 

هذا بين » لا يكون مثل الطلاق . 

قلت : قد تقدم ما فى أثر عمر من الضعف »> وقد صح عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - خلافه » فلرعا لم يقف عليه الإمام أحمد» 
فإنه كان شديد الحرص على الاحتجاج بآثار الصحابة لا سيما ما لم 
ه هل يصح ظهار المرأة من زوجها ؟ 


ولا يصح ظهار المرآة من زوجها » وهذا ظاهر من قوله تعالى : 


۳۱۹ 


الین یاهروت منکم من نسائهم ). 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرآة إن ظاهرت من 
زوجها“ أثناء نكاحها » أو قبله أنها تكفُر بعتق رقبة » أو تصوم 
شهرين متتابعین» أو تطعم ستين مسکيتا » ولا يحول هذا بینها وبين 
زوجها أن يطأهاء فأنزلوه بمنزلة التحريم » إذ لا ظهار على المرأة . 

وقد روى الثوري » قال : 

کان الحسن لا یری ظهارها من زوجها ظهارً . 

وقال ابن جريج : تظاهرها » قالت: هو عليها كأبيها » قال: 
ين ليس هي بظهار » حرمت ما أحل الله له" . 

قلت : وهو الراجح > واللّه أعلم > وتکفر کفارة التحريم . 
ه هل يقع بلفظ الظهار طلاق ‏ وإن نو ى الطلاق ؟ 


والظهار كالحرام » كل مختص بحكم معين > فكما آن الحرام لا 
ينصرف إلى الطلاق وإن نوى الحالف الطلاق . فكذلك الظهار فإنه لا 


ينصرف إلى الطلاق ولا يقع به طلاق وإن نوى المظاهر الطلاق . 
e‏ = پر _() . 
«اللفظ إذا كان صريحا فى باب » ووجد معاد فيه لم يكن كناية 
(۱) کان تقول : «هو علي کابي» . 
(۲) عبد الرزاق )٤٤٤ و٤٤۳ /١(‏ > وأثر الحسن عند سعيد بن منصور في 
«السان» )۱۸٤۷(‏ بسند صحيح . 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ )۲۹٥‏ . 
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في غيره »> ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة 
العلماء» وعلى هذا دل الكتاب والسنة » وكذلك عند أحمد: لو نوى 
بلفظ الحرام الطلاق لم يقع : لأنه صريح في الظهار › لا سیما على 
صل أحمد». 

وقد روی عبد الرزاق )٤۲۲/‏ بسند صحيح عن طاوس بن 
كيسان - رحمه الله - قال : 

كان طلاق آهل الجاهلية الظهار » وظاهر رجل في الإسلام وهو 
يريد الطلاق » فأنزل الله فيه الكفارة . 
ه ما يقع به الظهار من ألفاظ : 

وأصرح ما يقع به الظهار قول الرجل : «آنت علي کظهر أمي»» 
وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى ٠:‏ 

«الین يغاهروت منکم من نُسائهم ). 

ولاخلاف في أن الظهار يقع بهذا اللفظ" . 

وقد آخحرج عبدالرزاق (7/ )٤٩۲‏ عن ابن جريج › قال: قلت 
لعطاء: الظهار هو أن يقول : هي علي كأمي ؟ قال : نعم » هو 
الذي ذكر الله تعالى : «طيظاهرون من سائهم 4 . 


(1) نقل الموفق المقدسى فى «المغنى» (۷/ )٠٠١‏ عن ابن المنذر قوله : 
«أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي» . 
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واختلف فیمن جعل امرآته کامراة لا يحل له نکاحها > هل 
يكون بذلك مظاهرا » كما لو ظاهر بجعل امرأته عليه كظهر أمه › 
کآن يقول: «أنت علي كظهر آختي» » أو «أنت علي كظهر خالتي» 
ونحوها » لعب اكثر امل الم الى ا ار ۾ 


لا تحل له حتی یکفر . 


یکفر کفارة الظهار . 
وقال الحسن - رحمه الله - : 
من ظاهر بذات محرم فهو ظهار" . 
وقاله الشافعي في القديم : 
١لا‏ يكون الظهار إلا بأم أو جدة » لأنها أم أيضًا » لأن اللفظ 
الذي ورد به القسرآن مختص بالأم » فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما 


وجه الله تعالی فه ٠)‏ . 


. بأسانيد صحيحة‎ )٤١١ /1( أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


(۲) «المغني» (۷/ )۳٤٠١‏ » وكأنما مال إلى هذا القول الصنعاني ر في «سبل السلام» 
(ص: )11١ ١‏ . 
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قلت : وفيه نظر ¢ اد إن هؤلاء مثل الام والحدة فى التحريم 4 
وإنما ورد اللفظ فى القرآن منسوبا إلى الأم لأنه الأشهر فى الإطلاق 
واللاستخدام» لعظم حرمة الأم » فكأغا المظاهر نسب ذلك إلى الأم مبالغة 
في التحريم » وهذا لا ينع أن استخدام الظهار منسوبا إلى ذات محرم 
يقع به الظهار كما لو تسب إلى الأم . 

وهل يقع الظهار بنسبته إلى الأب أو الأخ أو نتحوهمامن 
الذكور؟ ‏ ) 

الراجح من أقوال أهل العلم آنه لا یقع لانه تشبيه با ليس يمحل 
للاستمتاع ¢ واختلف هل جب به كفارة ¢ فڏذهب أحمد فى رواية إلى 
أن عليه الكفارة لأنه نوع تحريم»ء فكأغا حكمه عنده حكم المرأة تظاهر 
من زوجها » وإنما مرت بالتكفير» لا لأجل الظهار » ولكن لأنه نوع 
تحریم. 

وذهب في رواية آخری إلى آنه لا يلزمه من ذلك شيء 

وهو الراجح ٠‏ إذ لا دليل على ذلك أصلاً . 

ه هل يقع الظهار بامرأة أجنبية يحل له نكاحها ؟ 
ولا يقع الظهار بامرأة أجنبية » لأنها غير محرمة عليه » فلا 
يحرم بها شيء . 


عن ابن جريج » قال: سئل عطاء عن رجل ظاهر من بنت خاله 
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قال: ليس بظهار ٠‏ إنما الظهار من ذوات المحارم . 

وسنده صحیح . 

وفي «مسائل أحمد» لابنه صالح )۲٥۸(‏ قال : 

وسالته عن رجل يقول لامرآته آنت علي كظهر آختي » وکظهر 
أمرأة أجنبية ؟ قال : إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار . 
كفارة الظهار . ومتى يكفر المظاهر ؟ 

وكفارة الظهار » تحرير رقبة » وقد أطلقت في الاي الكريمة » 
فقصح الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة وغيرمؤمنة » فمن لم يجد ذلك 
فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا »> وهذه 
الثلاث ليست على التخيير كما هو ظاهر من السياق؛ بل على الترتيب 
بالنسبة للقدرة كما تدل عليه السنة المطهرة. 

وهل من صام يفرق الصوم أو يتابعه ؟ 

لواجب أن يتابعه » لقوله تعالی : «#فصیام شهرین متتابعین4. 

فإن مرض أثناء الصوم أنم الشهرين » ويقضى الأيام التى مرض 
فيهاء ولا إعادة عليه . 

قال طاوس : إذا مرض أتم على ما مضى » ولا يستأنف . 

وقال ابن المسيب : يقضي ولا يستأنف . 

وهو قول جماعة من السلف» وهو مذهب أحمل - رحمه اللّه-. 

قال آبو داود السجستاني في «(مسائل احمد» )۱۱٦۸(‏ : 
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سمعت أحمد سل عن الظاهر إذا أفطر من مرض » أعليه 
الإعادة؟ قال: أرجو آنه في عذر . 

وقال (۱۲۷۰) : 

سمعت أحمد سثل عمن عليه صوم شهرين متتابعين» فصام 
شهرين إلا يومًا »يعني ثم أفطر» آيعيد الصوم ؟ قال: بل يصوم يونا . 

وما الإطعام : فيطعم ستين مسكينًا مدا لكل سكين كما يظهر 
من حديث سلمة البياضي » فإغا أعطاه خمسة عشر صاعا - أو ستة 
عشر صاعا - والصاع أربعة أمداد » ومقدار الإطعام في الظهار هو 

ووقع في رواية معمر »› عن يحيى بن آٻبي كير » عن آبي 
سلمة» عن سلمة بن صخر » أن النبي بيا قال : 

«يا فروه بن عمرو ! أعطه ذلك العرق - وهو مكحتل يأخحذ خمسة 
عشر صاعا أو ستة عشر صاعا- فليطعمه ستين مسكيتا») » فقال: 
أعلى أفقر مني ؟! فوالذي بعثك بالحق» ما بين لابتيها أهل بيت 
أحوج إليه مني ؛ قال: فضحك رسول الله يه » ثم قال : 

«(اذهب به إلى أهلك) . 

قلت : فهذا ظاهره أنه أجاز له أن يأكل هو وأهله كفارة ظهاره 
وهم دون الستين في العدد » فكأنه أجاز تكرار الإطعام » وليس 
كذلك » فهذه الرواية قد فصلتها رواية سليمان بن يسار » ففيها: 


افانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق » فليدفعها إليك » فأطعم 
ستين مسكيتا وسفًا من تمرء ول أنت وعيالك بقيتها) . 
قال الموفق في «المغني» (۳۹۸/۷) : 
«أجمع أمل العلم على أن امظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطم 
الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكيتا على ما أمر الله تعالى في كتابه». 
وأما الدليل على أن الإطعام مد لكل مسكين : 
فما ثبت عن ابن عمسر وابن عباس وزید بن ثابت - رضي الله 
عنهم - في كفارة الأان. 
قال ابن عباس - رضی الله عنه - : 
مد لکل مسکین" . 
وعن نافع ۽ عن ابن عمر - رضي الله عنه - : 
أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين »لكل مسكين مسد من 
حنطة باد الأول" . 
وعن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال : 
مد من حنطة لکل مسکین" . 
وما متى يكفر المظاه ؟ 
(1) آخرجه عبد الرزاق (۸/ ٩‏ ۰ ۵) بسند حسن . 
(۲) أخحرجه ابن آبي شيبة (۳/ ۷۲) بسند صحيح . 
() آخرجه این بي شببة ) بسند صىحیح »> وعند عبدالرزاق (۸/ ٥۰٦‏ 
بسنا صعیف عله ؛ قال : مدین من حنطة لکل مسکین . 
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فالراجح أنه لا يكر بمجرد التلفظ بالظهار» وإغا يكمر بالعود » 
لقوله تعالى : ) 
لوالذين يقاهرون من ساتم نّم يعودون لما فالا فخحرير 
رقبة...). 
واخحتلف في معنى العود هنا على أقوال . 
فذهب ابن حزم - رحسمه الله- إلى أن العحرد هو تكرير لفظ 
الظهار » ومنهم من قال هو إمساكها بعد الظهار » ومنهم من قال: 
العزم على الوطء › ومنهم من قال :هو الوطء نعسه . 
والراجح من ذلك : العزم على الوطء لأنه سبحانه وتعالى قيّد ‏ 
ذلك بالتكفير قبل المماسة التي هي الجماع . 
فمستى أراد وطأها والعود عن تحريها عليه » وجسبت عايه 
الكفارة. 
قال قتادة : یرید آن يخشى بعد قوله . 
وقال أبو العالية : أي يرجع فيه" . 
) ولا يجوز له جماع زوجته إلا بعد أن يكمّر لظاهر النص . 
قال عطاء والزهري : 
من قبل أن يتماسا قالا: الوقاع نفسه" . 


(۱).أخرجهما ابن جریر فی «التفسیر» (۲۲۹/۲۳) بسندين صحيحين . 


(۲) عند عبد الرزاق (1/ )٤۲۵‏ بسندين صحيحين . 
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وأما الاستمتاع بالزوجة ومباشرتها وتقبيلها فجائز له قبل 
التكفير» فإنغا ورد النص بنع الوطء والحماع لا غيره . 

وقد أخرج عبد الرزاق ))۲٥/١(‏ :عن ابن جريح »> عن عطاء. 
قال: قلت له: ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر؟ قال: يقل 
ویباشر » إنما ذكر أن يتماسا » قلت: أفيقضي حاجته دون فرجها ؟ 
قال: ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه » قلت: ألا تنزلها منزلة التي 
تطاق ما لم تراجع ؟ قال: لا . 

وأخرج عن معمر » قال : سألت الزهري عن رجل ظاهر من 
امرأته > هل یری شعرها » أو تنکشف عنده قبل أن يکر ؟ قال: لا 
بأس به » إغا نهي عن الوقاع حتى يكفر . 

رهما صحیحان . 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن الحسن البصري » قال: 

لا بأس بأن يباشر المظاهر ويقبل . 

وأما من جامع زوجته - التي ظاهر منها - قبل أن يكفر » فقد 
خالف أمر الله تعالى » واستوجب الإثم على ذلك » إلا أنه لا حد 
عليه ولا شيء ٠‏ وإنما هو ذنب يجب التوبة والاستخفار منه . 

وقد قال ابن جريج : قيل لعطاء وآنا أسمع : رجل تظاهر من 
امرآته فلم یکر حتی أصابها » قال: بئس ما صنع » يستخفر الله » 
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ثم لیعتزلها حتی یکفر » قلت: هل عليه من حد أو شيء ؟ 


قال : ما علمت . 
وهو قول أبي مجلز » والشعبي » والحسن › وابن المسيب” . 
ه وجوب النية في الظهار : 


لا يقع الظهار بغير نية » فإن نوى بلفظه التحريم كان ظهاراء 
وإن أراد به غير ذلك » كما في قول بعضهم : «أآنت كأمي» أو 
«(كأختى» و في الكرامة والمحبة لم يكن ظهارا » والأولى تركه . 

ومثله لو نادی زوجته ب ايا آمي» » او «يا آختي» نما هو من 
عرف أهل البلد في الكلام والنداء > ولم ينو به ظهارا ولا تحريًا » أو 
أراد به الحكاية » فليس هو بتحريم . 

وإن فعل ذلك خوفا من سلطان أو دفعا لضرر متحقق من ظالم 
لم يقع به ظهار » لأنه في حكم المكره » ولا قصد له لاظهار ولا 
إرادة له فيه . 

کما في حدیث أب ی هریرة - رضي الله عنه - عن النبي ئ4 في 
قصة إبراهيم - عليه السلام - وسارة مع جبار من جبابرة الملوك » 
وفيه : «فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك » قال: آختي » ثم 
رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي» فإني أخبرتهم آنك أختي ٠...‏ . 
)١(‏ «المصنف» لعبد الرزاق (1/ )٤١١-٤١١‏ . 
(۱)أخحرجه البخاري (۱۱۸/۲) من طريق : شعيب بن أبي حمزة » عن أبي 


الزناد» عن الأعرج عن ابي هريره به . 


۲4 


وقد برب البخاري في #صحيحه ٠)۳0‏ 

[ ذا قال لامرآته وهو مکره : هذه آختي » فلا شيء عليه »› 
قال النبي بايا : «قال إبراهيم لسارة : هذه أختي » وذلك في ذات الله 
عز وجل»]. 

ويروى ثي الباب : 

أن رجلا قال لامرأته : يا أَحية » فقال رسول الله اة : 

«أختك هي؟!» » فكره ذلك ونهی عنه . 


(7. j 

ولا يصح ) 

ولو صح فليس فيه ما یدل على أنه ٤ه‏ قد جعله ظهارًا» والله 
أعلم . 


(۱) هذا الحدیث آخرجه آبو داود (۲۲۱۰ و )۲۲۱١‏ » والبیهقی من طریق ابی 
تميمة» عن رجل من قومه أنه سمع النبي ية ... به . 

وقد اختلف فی إسناده؛ فرواأه حماد بن سلمة ¢ وخحالد الطحان ۽ وعد الواحد 
عن خالد الحذاء ؛ عن أبى تميمة الهجيمى ؛ أن رجلا . . . فذكره مرسلاً . 

ورواه عبد السلام بن حرب » عن خالد الحذاء به موصولاً . 

والأصح رواية الجحماعة لأنهم الأثبت والأوثق والأكثر . 

والظاهر أن هذا الحديث لم يسمعه خالد الحذاء من أبي تيمة 

فقد رواه عبد العزيز بن المختار > عن خالد الحذاء » عن أبى عثمان » عن أبى 
تميمة به مرسلاً . 


وتابعه شعبة » عن خالد إلا آنه قال : عن رجل » عن أبي تيمة به . 


TT 


تكرار الظهار قبل الكفارة: ‏ 
وإن ظاهر الرجل من امرأته مرارا قبل التكفير » وإن كان في 
مجالس عدة » فلا يلزمه غير كفارة واحدة . 
وهو .قول الزهري » وعطاء » قالا : 
إن ظاهر من امرأته مراراء فكفارة واحدة' . 
ويروى عن الحسن البصري » وطاوس ٠‏ والشعبي . 
وخالف في ذلك الثوري » وعمرو بن دنار »> وقتأدة . 
قال الثوري : إذا أراد الأول فكفارة » وإ كان يريد أن يغاّظ فلکل 
يمين كفارة» والأمان كذلك . 
وقال عمرو بن دينار» وقتادة : 
إذا ظاهر في مجلس واحد مراراء فعليه كفارة واحدة» وإن 
ظاهر في مجالس شتى » فكفارات شتى» والأيان كذلك ” . 
ویروی عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - أنه جعلها 
کفارات شتی إذا کان في مجالس شتی . 
فقد أخحرج عبد الرزاق : 
عن عثمان بن مطر » عن سعيد » عن قتادة » عن خلاس بن 
(٠‏ عند عبد الرزاق )٤۳۷-٤۳٦۹/١(‏ » وهما صحيحان . 
(۲) آما قول الشوري فقد رواه عنه عبد الرزاق )٤۳۸/١(‏ . 
وأما خبر عمرو بن دينار وقتادة فهو من رواية معمر عنهماء» ومعمر ضعيف في 


فتأدة» والأثر صحيح من روایته عن عمرو بن دینار . 


۳١ 


عمرو » عن علي » قال : 

إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة » وإن ظاهر في 
مقاعد شتى» فكفارات شتى» والاأعان كذلك . 

ثم روی عن معمر » عن قتادة » عن علي به . 

چا« 1 


Î ٠ * ۴ 1‏ * # م + 
قت ٠‏ والاسنادان صان ¢ الأول قه عثمان ن مط : قال 


ابن معين: «ليس بشيء)» وضعفه ابن المديني جداء وقال أبو حاتم : 
(اضعيف الحديث» منكر الحديث » أشبه حديثه بحدیث يوسف بن 
عطية)» وقال النسائى : ليس بثقة) » ورواية خلاس بن عمرو عن 
علي كتاب كما في «المراسيل» لابن آبي حاتم . 

وما الشانى : فانه من روايه معمر 4 عن قتادة ¢ وروایته عن 
قتادة ضعيفة كما تقدم » ورواية قتادة عن على - رضي الله عنه - 

ويؤيد القول آنها ظهار واحد ما صح عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - فی الأّعان › آنه قال : 

إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة . 

فعن هشام بن عروة » أن إنساتًا استفتى عروة بن الزيير» فقال : 
يا أبا عبدالله! إن جارية لى قد تعرضت لى » فأقسمت أن لا أقربهاء 


ثم تعرضت لى » فأقسمت أن لا أقربها » ثم تعرضت لي» فأقسمت 


I 


أن لا أقربها » فأكفر كفارة واحدة » أو كفارات متفارقات ؟ قال : 
هي كفارة واحدة . 
والظهار في معنى اليمين . 
حکم من ظاهر ‏ ثم طلق » ثم راجع : 
وأما من ظاهر من امرأته » ثم طلْقها » ثم راجعها » فلا يحل 
له جماعها حتى يكفر » لأن الظهار متعاتق به » ولم يسقط بالتطليق › 
فإنما ظاهر وهو يملكها › ولم يكفر عن ظهاره > فمتی راجعها › وأراد 
العود فتىجب عليه الكفارة . 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : 
من ظاهر من امرآته › ثم طلقھا » ثم تزوجها غیره » ثم فارقها 
وتزوجها زوجها الأول » قال: لا يقربها حتى يكفر" . 
وهو قول أكثر أهل العله" . 
ه حكم من ظاهر نسانه على الجمج وعلى التفريق : 
وإن كان للىرجل أكثر من زوجة » فظاهر منهن جميعًا بلفظ 
واحد» كان يقول: «آنتن علي کظهر امي > فعليه كفارة واحدة › 
لأنه ظاهر ظهارا واحدا » وهو بنزلة أن يقسم الرجل يمينا يعم به 
نساءه جمیعا فهو یمین واحد » وبه حکم عمر بن الخطاب ر . 
(۱) والاأثران صحیحان » وهما عند عبدالرزاق )٥۰٤/۸(‏ . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )۱۸۲١(‏ بسند صحيح . 
(۳) انظر «المصنف» لعبد الرزاق )٤۳۳/١(‏ . 


TY 


فعن سعيد بن المسيب : أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر: كفارة واحدة . 

وأما إن فرق في ظهاره » فقال : «فلانة - لزوجته الأولى - 
علي كظهر أمي ١‏ » ثم قال: «وفلانة - لزوجته الثانية - علي كظهر 
امي وهكذا » فهي كفارات شتى > لأنها بنرلة آعان ميختلفة » تچب 
بھا کفارات شتی . 

وقد روی ابن جریج » عن عطاء » قال: قلت له: رجل ظاهر 
من نساثه فقال: أنتن عليه كأمه » قال: كغارة واحدة » فإن قال: 
فلانة عليه کأمه» وفلانة عليه كأمه - لأخرى - في قول واحد »> 
فعلیه کفارتان . 


وهو قول الحسن البصري - رحمه الله - ”" . 


#*# *#*# * 


(1) أخرجه عبدالرزاق )٤۳۸/1(‏ » عن ابن جريجح » عن عمرو بن شعيب» عن 
سحيد به » وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج ٠‏ فإنه فاحش التدليس » ولكن 
تابعه - عند عبد الرزاق - معمر › عن ايوب » عن عمرو به › فصحح السند . 

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )۱۸۳١(‏ من طريق : الحجاج بن أرطاة» 
نا عمرو بن شعيب » والحجاج إنما يخشى من تدليسه » وقد صرح بالسماع هنا 
ققبت الأثر وله الحمد والملة . 


(۲) أخرجهما عبد الرزاق )٤۳۸/١(‏ بسندين صحيحين . 
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ايلاء لغة : 


الحلف ٠‏ وقيل : الامتناع باليمين 
یقال: آلى › يولي إيلاء» وله > وجمع الال : الايا . 
قال الشاعر : 
قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت 
والایلاء شرعا : 
الحلف على ترك وطء المرأة . 
والأصل فيه قوله تعالى : 
بإللّذین يۇلون من لَسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فن الله 
غفور رحيم ©7 وإن عزموا الطَلاق فن الله سميع عليم 4. 
[البقرة: .]۲۲١‏ 


o 


الأحكام المتعلقة بالإيلا. 


ەحکم الإیلا. : 

وإيلاء الرجل من أهله معصية » لأنه قد أقسم على أن ينعهم 
حى من حقوفهم » وهو الجماع » ولیس هو بطلاق ولا بظهار . 

فعن عروة بن الزبير » وابن المسيب - رحمهما الله - قالا : 

معصية وليس بطلاق' . 
ه هل يشتر ط الخضب للايلا, ؟ 

واختلف في اشتراط الغضب للإيلاء : 

فذهب الجمهور استنادا إلى ظاهر الآية إلى آنه لا يشترط في 
الإيلاء أن يكون الرجل في الخضب . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - : 

لا إیلاء إلا بغضب" . 

ویروی عن علي بن أبي طالب - رضيی الله عنه- " . 

وهو قول عطاء » والحسن البصري » ويروى عن قتادة۵ . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة )۹٩ /٤(‏ بسند صحيح . 

(۲) آخرجه ابن جریر )٤9۹/٤(‏ من وجوه عن ابن عباس » وبعضها صحيح . 

عند ابن جرير )٤٥۸-٤٥۷ /٤(‏ بأسانيد ضعيفة ومضطرية . 

(£) ما قول عطاء » وقول الحسن : فعند ابن جرير )٤١۱-٠۰ /٤(‏ پسندین 
صحيحين » وأما قول قتادة : فعند عبد الرزاق )٤٥١/7(‏ » من رواية معمر عنه › 


۳۳7 i 


لگ 


ه هل يشترط فى الإيلا. الحلف على ترك الحماع ؟ 
واختاف في الحلف على ترك الكلام > دون الجماع » هل .يعد 


دروی منصور ْ عن إبراهيم النخعي ¢ قال : 
سالته عن رجل حلف أن لا يكلم امرآته » فقال: إنما كان 
الإيلاء في الجماع » وأنا أحشى أن يكون هذا إيلاءً ‏ . 
والراجح آنه إن حلف أن لا يكلمها » أو يغيظهاء أو يسوءها › 
مع عدم تركه لجماعها آنه لا يقع به إيلاء لان الاإيلاء إنغا هو 
مختص بالحلف على الامتناع من الماع ( وهدا يژیده : 
قول ابن عباس - رضي الله عنه = ٠:‏ 
وقول عطاء - رحمه الله - : 
الإأيلاء أن يحلف بالله على الحماع نفسه أكثر من أربعة اشھ ‏ . 
وقول طاوس بن کیسان - رحمه الله - : 
الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل » إذا كان الذي يحلف 
أكثر من أربعة أشي 2 ۰ 
(۱) خر جه عبد الرزاق (7/ ٤٤۸‏ و )٤٤۹‏ بسندین صحيحین . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق )٤٤١ /١(‏ بسند صحيح . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق )٤٤٩/7(‏ بسند صحيح . 
(6) أخرجه عبد الرزاق )٤٤۷ /١(‏ بسند صحيح . 


TY 


ثم وقفت على خبر صريح في ذلك عن ابن المسيب - 
الله- قال : إن حلف رجل أن لا یکلم امرأته یوما أو شهرا » قال: 
انا ری ذلك یکوت يلاء » إلا آن یکون حلف آن لا یکلمھا > فکان ۔ 
بمسها > فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. 
ہ لا يلاء إلا بحل : 
ولا يقع الإيلاء إلا بحلف . 
قال ابن عباس - رضي الله عنه - : 
لا إيلاء إلا بحلف . 
وقال عطاء - رحمه الله - : 
الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع . 
وعن أبي حرة - واصل بن عبد الرحمن - قال : 
سالت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر › قال : قد أطال 
الهجران » قلت: يدخحل عليه الإيلاء ؟ قال: حلف ؟ قلت: لا . 
قال: لا إيلاء إلا أن يحلف . 
وقال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - : 
لا ايلاء إلا ن یحالف . 
(۱) آخرجه ابن جریر )٤٦۳/٤(‏ من طريق : آبي صالح » قال: حدثني الليث» 
قال : حدنا يونس » قال: قال ابن شهاب : حدثنى سعيد بن المسيب . 
ورجاله ثقات إلا أبا صالح عبدالله بن صالح فإنه كثير الخامط والوهم 


(9) هذه الآثار أخرجها ابن أبى شيبة (/ )٠١ ٠١-٠١٤‏ بأسانيد صحبحة . 


TA 


وقال الثوري - رحمه الله - : 
إذا قال : لا أقربك »لا أمسك › فليس بشيء حتی یکون يتا . 
وقال عطاء : 


۰ چ‎ ٤ ٍ 

فأما أن يقول : لا أمسك » ولا يحلف › أو يقول قرلا عظيمً 
ٿنم يهجرها فليس بایاد ° 
ده صدة الإيلاء : 

واختلف في مدة الإيلاء هل هي أقل من أربعة أشهر › › أم 
لابد أن تكون أكثر من أربعة أشهر › أم أنها أربعة أشهر فصاعدا ؟ 

فا لجمهور على أنها أكثر من أربعة أشهر › ويؤيد قولهم ظاهر 
الآية > فإنه المولى لا يؤاخذ بتمام الأربعة › وإنما يؤاخذ با زاد عن 
الأربعة وما إن فاء في نمام الأريعة فلا شيء عليه . 

قال عطاء بن آي رباح : ) 

الإيلاء أن بحلف الله على الجماع نفسه. آكثر من أريعة آشھ ‏ . 


(۱) هذان الأثران أخحرجهما عبد الرزاق )٤٤١/0(‏ بسندين صحيحين . 

(۲) فمتى انقضت الاأربحة فهو إيلاء » وقد نقله ابن قدامة في «المغني) 
(۷/ ۰ ۳۰) عن ابن عباس » وطاوس » وسعید بن جبیر > ومالك » والأوزاعي › 
والشافعي » وبي ثور » وأبي عبيدة » وهو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - . 

ونسب إلى عطاء آنه قال : إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان موليًاء والاأثر 
المذكور يرده » والله أعلم. 

(۳) عند عبدالرزاق ) بسند صحیح . 


۳4 


ت إيلاء النبي 4: 

ولذلك فإن ما ورد في حديث أنس بن مالك وة قال: 

آلی رسول الله کی من نسائه » وکانت انفکت رجله › فأقام في 
مشربة له تسعا وعشرین › ثم نزل › فقالوا: يا رسول اله ! آليت شهر» 
فقال: «الشهر تسع وعشرون)' 

ليس بالإيلاء المعروف عند الفقهاء » وإنما هو بمعنى القسم 
والحلف . 

والببخاري إنغا أورد هذا الحديث ضمن أحاديث الإيلاء » وقال 
بعض آهل العلم : ) 

« إدخحال هذا الحديث في هذا البباب لا يصح» لأن الريلاء 
المعقود له الباب حرام » يأثم به من علم بحاله » فلا جوز نسبته إلى 
اللبى ميو ». 

وأما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقال: ١‏ 

«المراد بققول نس : (آلى) أي حلف » وليس للمراد به الإيلاء 
العرفي» . 

كذا ذكره في الصلاة والمظالم » ثم عاد فرجع عنه في الطلاق› 
وقال: « فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء 4 

وقال: « وفي کونه حراما أيضاً حلاف » . 


: من طريق‎ )۳١۲-۳٠١۱/۹ : أخرجه البخاري في «صحیحه» (فتح‎ )١( 


سلیمان بن بلال › عن حميد الطويل « آنه سمع انس ...به . 
(۲) «فتح الباري» : )٥٩۱/۹(‏ . 
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قلت: وتحقيتق الأمر في ذلك أن الإيلاء الذي تقع به الحرمة لا 
يكون بآقل من أربعة أشهر » والنبي إنما آلى من أزواجه شهرا » لا لأجل 
الضارة » وإنما هو اعتزالهن لجل التأديب والتقريم » فلا يكون من هذه 
الجهة إيلاءَ » وقد تقدم أن شرط الإيلاء ما زاد عن أربعة أشهر . 

بل هجره ء44 لهن على هله الصفة من تام عدله معهن - رضي 
الله عنهن - وأبلغ في التقويم والتأديب » فإنه عليه السلام كان يطوف ) 
على نسائه کل واحدة في يومها » فٳذا هجر هذه في بيتها وفي يومهاء 
وتلك في يومها . . . كان تأثيره دون تأثير هجر الجميع في أيامهن وفي 
غير آيامهن » وفي غير بيوتهن . 

ثم انظر » فإن الإيلاء الذي تقع به المعصية لابد فيه من الفيء 
با لجماع أو التطليق » فهو في صالح المرآة » بخلاف ما وقع في إيلاء النبي 
عليه السلام من آرواجه › فإن الئبي ية خيرهن بين الله ورسوله واليوم 
الآخحر وبين التسريح بإحسان» فهو بخلاف الإيلاء الذي تقع به المعصية» 
والله أعلم . 
ه تعليق الطلاق - والحلف به - على ترك الماع هل هو إيلاء ؟ 

وأما إن حلف الزوج بالطلاق آن لا يط زوجته أكثر من أربعة 
آشهر» هل يعد ايلاء ؟ 

اختلف فيه» فمن أجرى تعليق الطلاق على أنه بين أجراه 
ايلاء . 


¢ 


۳١ 


ومن يلحقه باليمين لم يجعله إيلاء . 

قال عطاء بن أي رباح : 

في رجل قال لامسرأآته : أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر» 
قال: ليس ذلك بإيلاء ء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاءً " . 

وفي #مسائل أحمدة لإسحاق بن إبراهيم التيسابوري :)١١١١(‏ 

سأالت ابا عبدالله عن رجل حلف بالطلاق ثلاث أن لا يطاً أهله 
سة؟ ٠‏ 

قال : لايطؤها حتى تمضي السنة . 

قلت له : فیدخل عليه إیلاء ؟ 

قال: لا يدحل عليه إيلاء . ا 

قلت: من ذهب إلى آنه يمين وآنه إن نوى بذلك المنع » فهو 
إيلاءء فإن أراد العود عن ينه قبل الأشهر الأربعة كفر كفارة مين كما 
تقدّم بيانه في الطلاق المعلّى . 
ه الإيلا. قبل البناء: 


ولا يقع الإيلاء قبل البناء بالزوجة » وإن كان قادرا على الجماع ء 
لأنه متعلّق بالمدخول بها إذ الضرر واقع على المدخول بها بالتفريط في 
حقها في الماع » بخلاف غير المدخحول بها ء فإنها وإن جاز جماعها 
بالعقد » فليس من حقها الجماع قبل البناء والدخحول . 


(۱) آخر جه عبد الرزاق 7/١‏ 6۳)) بسند صسحیتع 
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قال الزهري - رحمه الله - : 
لا ايلاء إلا بعد دخول . 
وروی عن ابن جریج » عن عطاء ؛ قال : 
إذا آلی منھا قبل ان یدخحل بها فليس پإيلاء » قلت: وإن كان 
علی جماعها قادر؟ ؟ قال: وإن کان على جماعها قادر" . 
© تعليق الإيلاء با مشينة : 
وأما تعليق الإيلاء بالمشيشة » فلا يعد إيلاءً > فإذا حلف الرجل 
أن لا يطاً امرأته » وقال : إن شاء الله » لا يكون يلاء . 
قال سفيان الثوري - رحمه أله - ٠:‏ 
إذا حلف أن لا يقرب امرأته » فقال: إن شاء الله » فليس 
یاد . 
قلت : ووجه ذلك أن اليمين المعأق بالمشيثة لا حنث فيه كما تقدم 
في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي في قصة 
سليمان بن داود نبي الله عليه السلام . 
قال النبي ا : 
ولو قال : إن شاء اله » لم یحنث » وکان د رکا له في حاجته). 
(1) هذان الاثران ار جها ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١۷/٤(‏ بسندين 


أخرجه عبد الرزاق )٤١1-٤٠١ /١(‏ عن الثوري . 
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وقال ابن عمر - رضي الله عنه - : 

من قال : والله » ثم قال.: إن شاء الله ثم لم يفعل الذي 

وقد تقدم كذلك . 
ه إذا حلف الرجل أن لا يطا زوجته أقل من أربعة اُشھر › ٹہ ت ركها 
أكثر من أربعة أشهر ‏ ماحكمه ؟ 

وقد تقدم أن الإيلاء فيما زاد على أربعة أشهرء فإن أقسم الرجل 
آن لا يطاً زوجته ولم يحدد فترة» فإنه يوقف بعد الأربعة أشهر › فإما 
ن يفيء » وٳما آن يطلق كما سوف يأتي تفصيله . 

وأما إن حلف أن لا يطاً زوجته ليلة »أو شهرا أو أقل من أربعة 
أشهر » فإنه إن ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر فالراجح أنه لا يعد 
إيلاء. 

وقد روی عبد الرزاق )٤٤۹/7(‏ » عن ابن جريح » قال : 

سئل عطاء عن رجل حلف أن لا یقرب امرآته شهرا » فمکٹ 
عنها خحمسة أشهر» قال : ليس ذلك بإيلاء . 

وخالف إبراهيم النخعي وقتادة » فقالا: هو إيلاء" . 

وروی سعيد بن منصور في «السان» (۱۹۲۲) بسند صحيح عن 
الحسن البصري آنه كان يقول : 

إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربها الليلة > فتركها أربعة 


(1) انظر : «مصنف عبد الرزاق» )٤٥١ /٦(‏ . 


E 


أشهر» قال: إن تركها ليمينه فهو إيلاء . 
قلت : إنما تعلق الحلف بليلة لا بأربعة أشهر » فما زاد عن الليلة 
فهو اعتزال لا يتأيد بيمين » وقد تقدم أن من شرط الإيلاء اليمين على 
الامتناع عن الوطء » فليس هذا بإيلاء » والله أعلم . 
ت التوقيف بعد أربعة أشهر : 
واختلف فيما بعد الأربعة أشهر في الإيلاء » هل تعد طلقة بائنة 
إن لم يفيء » أم يوقف . 
فذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى أنها طلقة بائنة . 
وخالفه علي وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - وأهل 
لمدينة» فقالوا: يوقف ٠‏ فإما أن يفيء » وإما أن يطل . 
قال ابن عمر - رضي الله عنه - : 
عا رجل آلى من امرأته » فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر > 
وقف حتی يطل » أو يفيء » ولا يقع عليه طلاق » إذا مضت 
الأربعة الأشهر حتى يوقف . 
(۱) اخرجه مالك في «الموطاً» )٥٥7/۲(‏ عن نافع » عن ابن عمر به » وسنده 
صن 
وهو عند عبدالرزاق )٤٥۸/١(‏ بسند آخر صحیح . 
وهو عند البخاري (۳/ )٤٠١‏ من طريقين عن نافع » عن ابن عمر به»ء وقال 
البخاري عقبه : «ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلا 


من أصحاب النبي E‏ 
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شهدت عليا - رضي الله عنه - أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر 
بالرحبة » إما أن يفيء وإما أن يطلق . 
وعن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 
أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها 
خمسة آشهر » لا تری ذلك شیئًا حتی يوقف » وتقول كيف قال الله 
عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 . 
وقال سلیمان بن يسار : 
كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد عة يوقفون فى 
الإیلاء" . ۰ 
وفي «مسائل أحمد» لإسحاق بن إبراهيم النيسابوري :)١١١١(‏ 
قلت لأبي عبدالله : تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاءء إذا 
مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ؟ 
قال: لا أذهب إليهء» وأذهب إلى قول على » وعائشة » هى 
أملك بنفسها في الإيلاء . 
وقال الإمام مالك في «الموطا» )٠٥٦/۲(‏ عقب رواية أثر ابن 
(۱) أخرجه سعید بن منصور (۱۹۰۹) وسنده صحیح › وله سند آخر صحیح 
عنده (۱۹۰۸) . ٤‏ ) 


(۲) آخرجه سعید بن منصور (۱۹۱۳) » والبیهقي (۷/ ۳۷۸) بسند صحیح . 


(۳) اخرجه سعید بن منصور )۱۹۱٩(‏ بسند صحیح . 
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عمر في التوقيف : «وذلك الأمر عندنا» . 

وقال الشافعي في «الأم» )۲٦۹/٥(‏ : 

«وإذا الى الرجل من امرآته لا يقربها فذلك على الأبده وإذا 
مضت آربعة آشهر فطلبت أن يوقف لها وقف » فإما أن يفيء ٠‏ وإما 
أن يطلق› وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له » . 

قلت: ومن قال بن المؤلي يوقف بعد الأشهر الأربعة يؤيده ظاهر 
النص في قوله تعالى : 
) «للذين يؤلوت من أسائهم تربص أربعة أشهر قَإن فَاءرا فن الله 


ي 


غفور رحيم ©۳ وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم 4 
االبقرة .]۲۲١:‏ 
وفي قوله ES‏ الاق دلالة على آنه لا يقع بالإیلاء 
بعد الأربع طلقة بائنة » وإنما العزية مختصة بالزوج › فهو الذي له آن 
يطق » فإنه لا يجوز للسلطان أن يطلق عليه . ٠‏ 
ولذا قال أحمد : لا يطلق عليه السلطان » ولكن يطلب إليه في 
الفيء فإن لم يفيء يوقف”“ . 
٥‏ الف ء كيف هو ؟ 
والفيء الذي أمر الله تعالى به في كتابه هو الجماع 
فقد روى الشعبي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 
الفيء الجماع" . 
() «مسائل إسحاق بن إبراهیلم بن هانئ النیسابوري» (۱۱۲۲) . 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة )٠١۲/6(‏ » وسعيد بن منصور في «الستن» )۱۸۹٤(‏ 


¥ 


وهو قول جمهور أهل العلم : 

دقل سید رن جير ١‏ الفىء ج 

قلت : فان تعر عليه الجماع لعدر او مرس او تفاس أو حبص › 
فيصح آن يفيء بلسانه» ویشهد 

وقد روی إبراهیم يم اللخعى : 

أن رجلا آلی من امرآته » فولدت قبل أن تمضي أربعة آشهر› 
فأراد بفيئة » فلم يستطع من أجل الدم › حتى مضت أربعة أشهر › 
فسال عنها علقمة بن قيس ٠»‏ والأسود بن يزيد » فقالا : اليس قد 
راجعتھا فی نفسك ؟ قال : بلی » قالا : فھی امرآتاك . 

وروی ابن جریج ¢ عن عطاء » قال : 

الفيء المجماع ¢ ليس دونه شيء > إلا من عذر أو جهالة ¢ تم 
قال بعد : إذا اآشهد ودخل عليها فحسبه » قد فاء , 

م . ۶ ٤‏ ت 

قال ابن جریح : وقوله الأول اعجب إلى 

وقال أبو قلابة : ذا فاء في نفسه فهو يجزئه ¢ هي امراته : 


. بأسانيد صحيحة‎ )٠١۲ /٤( هذه الآثار أخرجها ابن أبى شيبة‎ )١( 
. بأسانيد صحيحة‎ )٤١۳-٤١١ /١( هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق‎ )۲( 


والأثر الأول له طريق آخر صحيح عند ابن أبي شيبة )٠١٠/٤(‏ 


۳۸ 


وقال الحسن البصري : 

الفيء الاشهاد إذا كان له عذر من مرض أوحيض أونفاس"' . 

وقال الزهري : إذا کان مریضتًا او کان مسافرً أو كانت حائضاً 
أشهد على فيع" . 

وأما من قال : إن الفيء لا يكون إلا با لماع » فذلك لأن يمينه 
متعلتق بالامتناع عن جماع زوجته » ولا يحنث إلا بجماعها » وهو 
الفيء» وأما من قال : بجواز الفني بالكلام والإشهاد فإنما شرطوه 
بالضرورة » ولا تعارض بين القولين » فإنه إن فاء بالكلام والإشهاد لا 
يوقف بعد ذلك» لأنه إنما أراد الفيء با لجماع فحبسه حابس عن ذلك 
> وإنما يلزمه الجماع بارتفاع العذر » واللّه أعلم . 

ويروى عن أبي الشعثاء - رحمه الله - أنه قال : 

لا يجزيه ذلك » لیس بشيء حتی يتكلّم بلسانه" . 

قلت : فإن صح ذلك عنه » فكأنه أنزل الفيء بمنزلة المراجعة في 
العدة » مع أن من السلف من أجاز المراجعة بالفعل كالوطء واججماع؛ 
وهذا بعيد أن يكون الفيء منزلة المراجعة » لان المراجعة متعلق بطلاق 
واقع » بخلاف الفيء فإنه متعلق بیمین » ولا يکون الفيء إلا بالحنث 
باليمين » ومعاودة الجماع . 


(۲) أخرجه ابن بى شيبة )٠١١ /٤(‏ بسند صحبح . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )٤٦۳ /١(‏ عن اللوري › عن ابن جريج› عن عمرو بن 
ديار » ا الشعثاء به » وقد علعله أبن جريح > و ف بالتدل . 
عن ابي : بن جريجح » وهو موصو 


۲۹ 


هوجوب الكقارة بالف ء: 

ومتى فاء المؤلي » وجامع » فتلزمه كفارة ينه > اقرل تعالی : 

لإ ولكن يؤاخذكم بمًا عَقَدتّم الأيمان فكقارته إطْعام عشرة 
تساک نآزا ما سود خیم از کولم از رر رة من 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة آیمانکم ذا حافتم 1ا vائدة: ]۸٩‏ . 

ویجوز التكفير قبل الجماع او بعده كما هو الحال في الايان 
فإنه يجوز فيها التكفير قبل الحنث وبعده . 

فإن نوى الفيء ولم يجامع بعد جاز له التكفير > وإن نوى الفيء 
وجامع » جاز له التكفير بعد الجماع » وأما إن فاء بالكلام والإشهاد . 
دون الجماع فيجوز له التكفير » ولا يجب › لأنه لم يجامع بعد ُ 


واللّه. أعلم . 


ا 
چ کے 
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۵ حلم : 

« اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط » وذلك من 
تعالی في الآخرة عقوبة » وفي الدنيا : انقطاع من قبول رحمته 
وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره » قال : ألا لعنة الله على 
الظالمين) «والخامسة أن لحنت الله عله إن كان من الكاذبين ا لعن 
دين كقروا من بني إسرائيل 4 #ويلعنهم اللأعنون ). واللعة : 
الذي يلتعن كثيراء والتعن فلان لعن نفسه » والتلاعن والملاعنة : أن 
یلعن کل واحد منهما نفسه أو صاحبه»' . 

وقال الموفق المقدسى" 

(هو مشتق من اللعن > لن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه 
في الخامسة » إن كان كاذبا » وقال القاضي : سمي بذلك لأن 
الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا » فتحصل اللعنة عليه» 
وهي الطرد والإبعاد» . 

قلت : وتاتي صفته قريب . 


1۲2 «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: )٤٥٤‏ . 
(۲) «المغني» (۷/ ۳۹۰) . 
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ن حکمه : 

واللعان مشروع بنص الكتاب والسنة . 

قال تعالی : 

3 والّذين رمو أزواجهم ولم كن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم ربع شهادات بالل انه لمن الصادقين والخامسة ن 
لَعْنّت الله عليه إن كان من الكاذبين ( ويدرأً عنها الْعَذاب أن تشهد 
ربع شهادات بالله انه من الكاذبين 0 والخامسة أن عضب الله علَيها 
إن کان من الصادقین ) [النور: ٠. ]4-٦‏ 

وورد في السنة ما يدل على هذا الحكم » منها : 

(۱) حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - : 

أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال 
له: ریت يا عاصم ! لو أن رجلاً وجد مع امرآته رجلا » أيقستله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ويا 
فسأل عاصم رسول الله يياه » فكره رسول الله يياه المسائل وعابها 
حتی کبر على عاصم ما سمع من رسول الله اة » فلما رجع عاصم 
إلى أهله» جاء عويمر فقال: يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله كيا ؟ 
قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير» قد كره رسول الله 4 المسألة التي 
سألته عنها » قال عوير: والله لا أنتهي حتى آسأل عنها » فساقبل 
عور حتی أتى رسول الله ب وسط الناس » فقال : يا رسول الله ! 
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أرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه؟ م كيف يفعل ؟ 
فقال رسول الله ع : 

«قد نزل فيك وفي صاحبتك » فاذهب فأت بها . 

قال سهل: فتلاعنا » وأنا مع الناس عند رسول الله َء فلما 
فرغا» قال عوير: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ية . 

قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعتين' . 

9© حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه- : 

قال : إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » وكان 
أخا البراء بن مالك لأمه » وكان أول رجل لاعن في الإسلام » قال: 
فلاعنها » فقال رسول الله حي : 

«أبصروها » فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين فهو لهلال 
ابن أمية » وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء) . 


قال : فانیئت آنها جاءت ره اکحل جعدا حمش الساقين” . 


)۱( أخرجه البخاري (/ (é6.‏ 6 ومسلم (۲/ (0٦۷‏ 4 وأبو دأاود )0 «(TY‏ 
والنسائى )۳٤١١١(‏ »وابن ماجة (7 ۰ )٣‏ من طريق :الزهري »عن سهل بن سعد به . 
(۲) اخحرجه مسلم )٥۷۲/۲(‏ » والنسائی )۳٤٦۸(‏ من طريق : 


هشام بن حسان» عن محمد بن سيرین » عن انس به . 


or 


ه جواز الملاعنة في المسجد : 

ويجوز التلاعن في المسجذ » كما ورد في رواية عند البخاري 
/) من طریق ابن جریج اخبرني ابن شهاب عن سهل ¢ 
فذكر الحديث » وفيه : فتلاعنا فى المسحد وآنا شاهد . 


ه تحدير المتلاعنين من الكذب وترهيبهما بالل : 


رو ر ت 


ويسن للإمام قبل البدء في اللاعنة أن يذكر المحلاعنان بال 
ويخوفهما من الكذب على الله تعالى . 

فعن سعيد بن جير » قال: سألت ابن عمر عن التلاعنين» 
فقال : قال النبي ييي للمتلاعنين : 

(حسابکما على الله » آحدکما کاذی)» . 

وفي روايه : 

«الله یعلم إن آحدکما کاذب» فھل منکما تائب» ثلاث مرات“. 

وفي رواية آخرى : 

فأنزل الله عز وجل هؤلاء الأيات في سورة النور : # والّذين 
برمون ازواجهم 4 لاهن عليه » ووعظه › وذگره » وأخحبره أن 
عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة . 

وورد مثله عن ابن عباس - رضي الله عنه - . 

۲۲۵۷( آخرجه البخاري (۳/ ١٠٤و 7 ومسلم (9۸/۲) » وآبوداود‎ )١( 


و »)۲۲٢۸‏ والنسائي )۳٤١٥(‏ من طریق : سغید بن جبیر » عن ابن عمر به . 
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د اللحان أعظم من الر جم : 

وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على خطورة اللعان » وأنه 
أعظم من الرجم » فإن الرأة إذا رنت وقامت البينة على ذلك » 
ورجمت كان الرجم كفارة لها؛ بخلاف الزانية التي تلاعن » فتشهد 
على نفسها أريع شهادات أنه من الكاذبين » والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين » فهي قد استوجبت بذلك غضب الله 
والطرد من رحمته وشدید عذابه . ) 

قال الشعبي - رحمه الله - : اللعان أعظم من الرجم .. 

وقال سحيد بن المسيب : 

وجبت اللعنة والغضب على أكذبهما" . 
ه البدء بالرجل فى اللعان . وكيف يكون اللعان: 


ودا بالرجل في اللعان ثم يبدا بالمرأة على ما و صف القرآن» 
وما جاءت به السنة . 


ازرد نن ليث ایی عبر رشي اله عت - فان ٠‏ 

فبداً بالرجل فشهد أربع شهاداث بالل إنه لمن الصادقين › 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثتى بالرأة فشهدت 
أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين . 


. بسندين صحيحين‎ )١١١-٠۲۰ /۷( هذان الأئران أخرجهما عبد الرزاق‎ )١( 
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وهذا موافق لا أمر به الله تعالى في کتابه . 
0 الحلف فض اللاعنة : 

ويحلف الرجل في لعانه أربعة ان باللّه إنه من الصادقين » وكذا 
تفعل المرأة تحلف بالله أربعة أيان إنه لمن الكاذبين . 

کما نص القرآن » قال تعالی < فشهادة أحدهم أرع شهاداتٍ 
باللّه إل لمن الصادقين) وقال: ويدرا عنها العذاب أن تشهد ربع 
شهادات بالل انه لمن الكاذبين 4. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - : 
أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته » فأحلفهما النبي بي » ثم فرق 
بنهما" . 

وقد بوب له البخاري في اصحیح» ' 

[ باب : إحلاف الملاعن ] . 

يضح اليد على فم الملاعن بعد الشهادة الرابعة وقبل الخامسة: 

ویسن أن يوكل اللإمام رجلا يضع يده على في اللاعن بعد 

الشهادة الرابعة » وقبل الخامسة › ويقول له : «إنها موجبة» آي للعنة 


واأخضصس ۵ن ٠‏ الله اك کان من الكاذيين ۰ 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 


أن النبي ‏ ية مر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا ن يضع يده 
)١(‏ آخرجه البخاري )٤۱۳/۳(‏ من طريق : جويرية »عن نافع »عن ابن عمر به. 
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عند الخامسة على فيه » وقال: إنها موجبة" . 
ر ۰ » ٍ ٍ 

قلت : ولم يدکر فيه المرآة 4 والظاهر ان بعض اهل العلم دکر 
جواز داك في حتق المرأة قياسا + لا سيما ون النساء شق شقا ثق الرجال. 

[ باب : الأمر بوضع اليد على قي المتلاعنين عند الخامسة ] . 

وليش فى النص مايدل على ذلك . 

ثم وقفت على رواية لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - يدل 
على توقيف المرأة 4 وليس فيه ذكر وضع اليد على فيها . 

قال ابن عباس - رضی الله عنه - : 

ثم قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها » وقالوا: 
إنها موجبة" . 

ووقع فی روایه عبدالله بن مسعود - رضى الله عنها - أن الذي 
وقفها هو النبي و4 . 

قال ابن مسعود - رضی الله عنه - : 

فذهبت لتلعن » فقال لها رسول الله ئة : 

امه » فابت» فلعنت» . 

وابن ماجة (1۷ ۲۰) من طريق: هشام بن حسان» عن عكرمة » عن ابن عباس به. 


)( خر جه مسلم )0۷1/۲( ُ وآبو داود (YYoY)‏ ُ وابن ماحة (Y. 1A)‏ من 
طریق : الأعمش› عن إبراهيم النخحي› > عن علقمة بن قيس »عن ابن مسعود به. 


oY 


فدل ذلك على أن توقيف الرأة بالكلام دون وضع اليد على 
الفم» بخلاف الرجل . 

فإن قيل : فهل يفعل ذلك مع المرأة أحد محارمها » أو امرأة 
مثلها؟ ` 

فالجواب: آن التعبد بمثل ذلك لم يرد به نص إلا للرجل » وأما 
المرأة فلا » فإن تعد بذلك كان تكلمًا »وكان من المحدثات في الدينء 
وإما يسعنا ما صح عن النبي عليه السلام في ذلك . 
٥‏ إذا كدب نتفه قبل الخامسة : 


و ث 

امرأته» وإغا كان يعظ النبي عليه السلام ويذكر قبل الخامسة » ويأمر 
من یضصع يده على في الملاعن بعد الرابعة وقبل الخامسة ويقول له : 
«إنها موجبة» ٠‏ لأنه إذا شهد الخامسة فقد وجب التفريق وباء بلعنة 
الله إن کان كاذبًا . 

وقد روی عبد الرزاق (۷/ :)١١١-١١٠١‏ 

عن ابن جریج » عن عطاء» قال : قلت له : ارايت إن برع الذي 
يقذف امرأته قبل أن يلاعنها » قال: فهی امرآته » ویجلد . 

وز عن الثرري ُ قال : 

ر 
إذا أكذب نفسه بعد ما يبقى من التلاعن شيء » ضرب وهي 


امرآته . 


0 التفريق بين المتلاعنين : 
) وإذا تلاعن الزوجان » وشهد الخامسة » فإنه فرق بينهما كما 
وردت به الأحادیْٹ الصحيحة . 
ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال : 
أ بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين › 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم نى بالمرأة » 
فشهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق بينهما . 
وفي حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - : 
فطلقها ثلاثا قبل آن يأمره رسرل اله َم » ففارقها عند النبي ؛ 
فقال النبي ب : «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين» . 
ن صد أف اللاعنة : 
وإذا تلاعن الزوجان » فلا يرد للزوج صداقه» ونما یکون لها با 
استمتع منها . 
ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ؛ قال الرجل: مالي 
قال : لا مال لاك » إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليها » فذاك أبعد لك . 
ه إلحاق الولد بالمرأة : 


وان کانت المرآة حاملا ( اُووضعت ولد »> وتلاعنت ھی 
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وزوجهاء وشهدا الخامسة » وانتفى الرجل من ولدها »فيلحق بالمرأة . 

کما في حدیث ابن عمر - رضي الله عنه - : 

أن النبي ب لاعن بين رجل وامرأته » فانتفی من ولدهاء فغرق 
ينهماء وألحق الولد بالرأة . 
ه هل التفريق بين المتلاعنين على التأبيد ؟ 

واختلف في حكم التفريق بين المحلاعنين » هل يكون على 
التأبيد» آم آنه يجوز للملاعن أن ينكح امرأته مرة أخرى ؟ 

فذهب الجمهور إلى أن التىفريق على التأبيد » لقوله لاه 
للملاعن : 

احسابكما على الله » آحدكما كاذب . لا سبيل لك عليها» . 

وهو لفظ عام » وهو نكرة في سياق النفي » فيشمل الال 
والبدن» ويقتضي نفس تسليطه عليها بوجه من الوجوه"' . 

وهذه الحجة قوية جدا » ومن دفعها بأنها جواب للرجل عن ماله 
لم يصب لا قدمناه من عموم اللفظ . 

قال عطاء بن ابي رباح : لا تجل له بدا . 

وقال الزهري: إذا أكذب نفسه » فلا يتناكحان أبن" . 

وروی في ذلك عن عمر بن الخطاب » وعن عبدالله بن مسعود 


. )۳۷۹ /٩۹( عن افتح الباری»‎ )١( 
. و ۱۱۳) بسندین صحیحین‎ ١١١ /۷( آخرجهما عبد الرزاق‎ )۲( 
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-رضي الله عنهما - ولا ص . 
وأما سعيد بن المسيب - رحمه الله - فخالف في ذلك » وقال: 
متی أكذب جلا وخطبها مع الطاب 
وفي رواية : وردت إليه ° . 
وقال أبو حنيفة : الملاعنة تطليقة بائنة" 
فمقتضاه آنه إن لم يكذب نفسه > فله أن يراجعها بعد العدة . 
والأول أرجح . 
ثم وجدت بعد الإمام أحمد - رحمه الله - يستدل بحدیث 


سهل بن سعد : شهدت المحلاعنين على عهد رسول الله كيل > ففرق 


)١(‏ آثر عمر بن الخطاب : آخحرجه عبد الرزاق )١١١ /١(‏ »> وسعيد بن منصور 
)١١١(‏ من طريتق : الأعمش » عن إبراهيم النخعي » قال: قال عمر بن 
الخطاب : المتلاعنان يفرق بينهما » ولا يجتمعان أبدا ؛ وسنده مرسل . 

وآما أثر ابن مسعود : فأخحرجه عبدالرزاق )١٠/١‏ » والبيهقي في «الكبرى» 
)٤٠١ /۷(‏ من طريق : قيس بن الربيع » عن عاصم بن أبي النجود » عن شقيق بن 
سلمة » عن ابن مسعود» قال : لا يجتمع التلاعنان أبدأ » وفيه قيس بن الربيع › 
وعاصم » وكلاهما فيه ضعف » وقد اضطربا فيه فرواه قيس » عن عاصم » عن 
زر › عن علي : 

(۲) والرواية الثانية هي الأرجح عن ابن المسيب ٠‏ فإنما روى الأولى معمر عن 
داود بن ابي هند > عن ابن المسيب » وروى الثانية ابن جریج والثوري > وهي 
عند عبد الرزاق . 


(۳) آخحرجه عبدالرزاق )١١۳ /١(‏ عن أبى حنيفة . 
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بينهما › وقال: (لا يحتمعان) . 
وقد وجدت هذه الرواية عند الدارقطني (Yo f)‏ « رالبيهقي 
في «الکبری؟ (۷/ )٤۰۰‏ من طریق : 
الوليد بن مسلم » وعمس بن عبدالواحد › قالا: نا الأوزاعي› 
عن الزبيدي » عن الزهري » عن سهل به دون ذكر قصة الطلاق» 
فذکر فیه: فتلاعنا » ففرق رسول الله ل بينهما » وقال : 
«لا يحتمعان آبدا» . 


وسنده صحيح » وهو حجة لمن قال : إن التفريق بينهما على 


ه خلاصة ما تقدم فى اللعان : 
وتلخص ں ما سبق من احکام اللعان ما ذكره عبد الله ر ن الإمام 
أحمد في «المسائل» )۱۳۷١(‏ ؛ قال : سألت آي عن اللعان؟ فقال : 
الرجل يقذف امرآته » ولا تقاره - یعنی ولا تقر با ادعاه علبها- 
فإذا ارتععوا إلى الحاكم لاعن بينهما » فيبداً الرجل › فيقول: أشهد 
آني فيما رميتها به لصادق أربع مرات » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
)1( وقد وقفت عليه بهذا الافظ أيضًا مع ذكر قصة الطلاق عند أبي داود 
١(‏ ۲ والدارقطني » والبيهقي من رواية : ابن وهب » عن عياض بن عبدالله 
الفهري وغيره» عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد . 


وعياض بن عبدالله الفهرى ضعيف الحديث » والتانعة عل الانهام لا تنفعه 
ياص بن عب ي صعر : بام 
الراجح كما بيناه فى كتابنا : «قواعد حديثية) . 
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کان من الکاذبین فيما رماها به » وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لن 
الكاذبين . ا 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين » ثم يفرق 

بينهما الحاكم » ولها صداق » وتعتد عدة الحرة المسلمة إن كانت ممن 
تعيض بثلاث حيض ٠‏ وإن كات لا تحيض فثلاثة أشهر › إن كانت 
حاملاً فأجلها أن تضع حملها . 

هذا والله أعل بالصواب 

وهو الهادي إلى سواء السبيل 
والحمد لله رب العالمين 


وكتب: بو عبد الرحمن 


عمرو عبدا نعم سليم 


YT 


ی 
چ کے 


ر 
ج یری (ښری 
م ین کزو ئی 
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أهمة فقه الطلاق عند العلماء والفقهاء Ose‏ 
التورع في الحكم في مسائل هذا الباب ٦ as.‏ 
التنويه بكتاب : «نظام الطلاق في الإسلام» للعلاًمة أحمد شاكر ss...‏ 
بعض ال ماخذ على هذا الکتاں Vesseeseesees‏ 
الباعث على تأليف «الجامع في أحكام الطلاق؛ .1 
ه مشروعية الطلاق eens‏ 
الدلالة على ذلك من الكتاب والسنة ess eens‏ 
ه تحقيق القمول في حديث :« أبغض املال إلى الله الطلان». . . . .... ٠١‏ 
ذکر طرق هذا الحدیث » وبیان علله r‏ 
م تغير حكم الطلاق بتغير الأحوال Vessels‏ 
قد يتخير حكم الطلاق إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة آو الاستحباب بتخیر 
الأحوال ٠‏ وبيان آمثلة ذلك Ves ees nenn ns‏ 
ه حر مة طلب المرأة الطلاق لغير علة شرعية . Assesses‏ 
الكلام على حديث : «المنتزعات والمختلعات هن النافقات» » وبيان صحته › 
والكلام على سماع الحسن البصري من أبي هريرة ك که r.‏ 
ه جواز طلب المرأة الطلاق عند خشبة الفتنة Veer nnns‏ 
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فيه حدیتثت ابن عباس کا فی الخلع ووحجه إالدلالة مله YY...‏ 


٠‏ حرمة طلب المرأة طلاق ضرتها والتحذير من ذلك .و 
الدليل على ذلك من السنة Yess‏ 
ه متى يطلق الرجل ؟ ومعرفة طلاق السنة وطلاق المدعة Wess‏ 
حد طلاق السنة Ps‏ 
حد طلاق البدعة YO.‏ 
ه طلاق الحائض . من اعتد به ومن لم يعت به والقول الراجح فيه Ness.‏ 
اختلاف آهل العلم في الاعتداد بطلاق الحائض 1 
نقل ابن المنذر وابن عبد البر الاتفاق على الاعتداد بطلاق الحائض YT...‏ 
قول القاضي عبد الوهاب المالكي في شذوذ من قال بخلاف ذلك PVs...‏ 
التنويه بوقوع الحخلاف في هذه المسالة » وآن القول بعدم الاعتداد بطلاق 
الحائض هو قول بعض السلف Ves‏ 
ه حجج من لم يعتد بطلاق الخحائنض AS‏ 
ذكر الروايات التي وردت فى حديث طلاق ابن عمر بعدم احتساب هذه 
الطلقة» وبيان مافيها من اطا والشذوذ Asses a.‏ 
بيان أن عموم الروايات وردت باحتساب الطلقة في الحيض 
بيان أن مذهب البخاري الاعتداد بطلاق الحائض و مقتضاه اعتماد الروايات 
الدالة على ذلك ورده الروايات امخالفة . 
رواية صحيحة صريحة تدل على الاعتداد بطلاق الحائض Yess‏ 


التنبيه على كلام ساقط لبعض المحشين لكتب الفقه يدعي فيه أن ابن عمر قد 
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Ness من روي عنه من السلف عدم الاعتداد بطلاق الحائض‎ ٠ 
Nees - طاوس بن کیسان - رحمه الله‎ 0 
Nessus sans - خلاس بن عمرو - رحمه الله‎ )۲( 
Veen الجواب عن آثر خلاس في ذلك‎ 
٠۹ ... .. . . . ه حكم طلاق الحائض غير المدخول بها والصغيرة والآيسة:‎ 
FQ... مشروعية طلاق غير المدخول بها في حيضها لانتفاء علة النهي‎ 


حكم طلاق الصغيرة والأيسة حكم طلاق غير المدخول بها وإن جامعها الزوج 


وبيان وجه ذلك E recesses‏ 
ه حكم طلاق النفساء والمستحاضة 0 a.‏ 
حكم النفساء حكم الحائض » لا يجوز طلافها وقت نفاسها Neceess.‏ 
حكم المستحاضة حكم الطاهر » فلا تطلق إلا كما تطلى الطاهر Nes.‏ 


ه اعتبار اللفظ والنية في الطلاق ‏ ولايجزي. قول بلانية ولانية بلاقول . . ٤٣‏ 


من اعتبر النية مع اللفظ الصريح من أهل العلم » ومن لم يعتبرها E...‏ 
الأدلة ترجح القول باعتبار النية مع اللفظ الصريح » وذكر جانبًا منها. . . . ٤١‏ 
نقول عن بعض السلف وبعض آهل العلم تؤيد ذلك Ess‏ 
قول ابن رشد وابن حزم في ترجيح ذلك Verses nan‏ 
مه الطلاق بالنية دون اللفظ EAs‏ 
اخحتلاف العلماء في الطلاق في النية دون التلفظ به Anes‏ 


بيان أن الراجح من أقوال آهل العلم عدم الاعتداد بهذا الطلاق › إلا أن يتلفظ 
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به الإنسان » وذكر الأدلة على ذلك Assesses‏ 


ه صريح الطلاق وکنایاته O eens‏ 
من ألفاظ الطلاق الصريحة e. ens‏ ..... .0 
من كنايات الطلاق O. eres‏ 
بيان أن اعتبار اللفظ من الكناية أو الصريح يرجع إلى عرف أهل الزمان 
والمكان» ونقل عن ابن القيم - رحمه الله - يدل على ذلك O ees.‏ 
بيان أنه لابد من اعتبار النية مع الكنايات OV‏ 
وصف الطلاق قد يطلق ولا يراد به الظلاق بامعنى الشرعي OY‏ 
٠‏ شل يجوز الطلاق بغير العربية ؟ OF cs. ees‏ 
يجوز لأهل كل لسان التطليق بلغتهم ٠‏ ولا تشترط العربية OF...‏ 
جواز الطلاق بلسان.الغير ولغتهم إن فهم الزوج معناها r.‏ 
ه الطلاق بالإشارة أو بالهمس أو بالكتا به OO rss a‏ 
عدم اعتبار الإشارة في الطلاق للقادر على الكلام r.‏ 
جواز الطلاق بالإشارة للأخرس ومن في منزلته Ores‏ 
الطلاق بالكتابة ON sees‏ 
الطلاق بالهمس » ومتی يقع » ومتى لا يقع ؟ ON... ... erse‏ 
ه ما صح عن السلف في كنايات الطلاق وعلى ك طلقة تمع ؟ r‏ 
كنايات الطلاق وما ورد عن السلف فيها على كم طلقة تقع Yess‏ 
قول الرجل : « أنت حليّة » و« البتة » Yess‏ 


قول الرجل : « أنت حرة » و « أنت عفيفة “ 


1Y 


قول الرجل : « اعتدي » O sees‏ 


قول الرجل : « اعتدي ثلانًا » Neeser ns‏ 
قول الرجل : « قد وهبتك لأهلك Neceeeeess r nnnns ١‏ 
قول الرجل : « الجقَي بأهلك » Veen‏ 
قول الرجل : « لا حاجة لي فيك » Assesses‏ 
ه التخيير وهل يقع به طلاق ؟ وقول الرجل : أنت طالق إن شئت › وقوله : إن 
شنت طلقتك Assesses‏ 


بالتخییر A serne‏ 
ذكر الدليل على ذلك eens‏ 
بيان أن التخيير بخلاف قول الرجل : «أنت طالق إن شئت» » وأن الثانية يقع 
بها الطلاق إن اختارته المرآة » إلا أن تخرج من مجلسها دون اختيار. ... ۷۲ 


ه قول الرجل : أنت على حرام . هل يعد طلاق VE‏ 
احتلاف أهل العلم في وقوع الطلاق بلفظ التحريم . 
بيان أن الراجح في ذلك أنها بمنزلة اليمين وكفارتها كفارة اليمين VO...‏ 
الدليل على ذلك من السنة وفهم السلف VV‏ 
التحريم لا يختص بالطلاق »فلا يقع به طلاقا وإن نوى الرجل به الطلاق. ۷۸ 
النقل عن الإمام أحمد با يؤيد ذلك VAs esses‏ 
ه طلاق الثلاث من أوقعه ثلاثا ومن لم يره إلا واحدة VAs.‏ 


اختلاف أهل العلم في هذه المسأالة على ثلاثة أقوال: تقع واحدة » وتقع ثلاثًاء 
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ونقع واحدة لغير المدخحول بها Viruses anna‏ 


أدلة الفريق الأول r.‏ 
أدلة الفريق الثاني . . . AY eee sss‏ 
الجواب عن أدلة هذا الفريق NY ess a.‏ 
دليل القريق الثالث › والترجيح بين هذه الاّقوال ۸٤ eens‏ 
ه الكلام على حديث طلاق ركانة بن عبد یزید وبیان علله r.‏ 


ه بيان أن الطلقسة الشانية لا تقع إلا بعد المراجصة وأن المراجحة للإضرار لا 


تنحقد QO sess‏ 
الدليل على أن الطلقة الثانية لا تقع إلا بعد المراجعة qo... .. es‏ 
ذكر الدليل على أن الرجعة مشروطة بالإصلاح ولا تنعقد للإضرار qo...‏ 
بيان أن هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الصنعاني .. ٩٦‏ 
٠‏ حكم الطلاق قبل النكاح AAs‏ 
عدم الاعتداد بالطلاق قبل النكاح.. A.‏ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من السلف A...‏ 
ما بروى عن السلف في إجازة الطلاق قبل النكاح وابجواب عته. ٤ . ٠.‏ 
یروی ذلك عن عمر بن الخطاب وه ولا يصح عنه a.‏ 
ثبوت ذلك عن ابن مسعود وة وإنکار ابن عباس عليه <O...‏ 
م من لا يقع طلاقه NVecceeesessunennnsns sss senn ns‏ 
٠‏ حكم طلاق الهازل AS‏ 
بيان أن الهازل لا نية له ولا مقصد ولا اختيار r.‏ 
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الآثار الواردة عن الصحابة في إجازة طلاق الهازل وبيان ضعفها 


Ass. 
Ans ssn وخر عمر بن الخطاب کر‎ 
Ness a. «خبر علي بن آٻي طالب کف‎ 
Vs ns «خبر أبي الدرداء کر‎ 
II. چ حب عبد الله ر مسعود روه‎ 


ما تقدم يتبین عدم ثبوت إجازة طلاق الهازل عن أحد من الصحابة رضى الله 


عنهم أجمعين ٠‏ وإغا يصح عن بعض التابعين VY.‏ 
م علل حدیث طلاق الهازل ITs‏ 
حديث أبي هريرة كه NIY ..... eens‏ 
حدیث بي ذر کا NO. eens‏ 
حديث عبادة بن الصامت كرف Iles‏ 
و حديث فضالة بن عبيد كوه NV ecer‏ 
مرسل الحسن البصري - رحمه الله - NNWVeccceesesen ress‏ 
مرسل ابن جریح - رحمه الله - 
۾ شاهد من حدیث ابن عباس وه INA.‏ 
ذكر حديث حسن الإسناد يدل على أن طلاق الهازل لا يقع. . . Ye...‏ 
أثر صحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - يدل على أن الهزل لا 
عبرة به في الأيان Iocan n‏ 
بعض النقول عمن لم يوقع طلاق الهازل ss.‏ .و 


فصل مهم في عدم الاعتداد بطلاق الهازل من كلام محدّث الشام جمال الدين 


۳۷. 


القاسمي - رسحمه الله . 


YY ures nenas 
تسوية شيخ الإسلام ابن القيم بين الهمزل بالكفر .والهسزل بالطلاق » وبيان‎ 
Essen مابينهما من فارق وبون شاسع‎ 
٠۱۲۷ .. الاعثداد بطلاق الهازل في مجلس القضاء بخلاف مجلس الفتوى..‎ 
r ه حكم طلاق المكره والسكران والمجنون والنائہ‎ 


الدليل على عدم وقوع طلاق الكره 6 وما ورد عن السلف في عدم إمضاء 
طلاقه YA acess nanan enn‏ 


ذلك We sss‏ 
حكم طلاق السكران » وذكر الدليل على عدم وقوعه. . . .. sss‏ 
عدم إجازة عثمان بن عفان سروف طلاق السكران » ولا يثبت عن الصحابة 
حلافه N es‏ 


ورود بعص الخلدف في ذلك عن عمر بن ا لخطاب کو ۾ وبيان عدم نبوته ۳۲ 
آثر ظاهره إجازة على بن بي طالب کر طلاق السكران» والجحواب عله. ۱۳۲۲۳ 


حكم طلاق المجنون Weren‏ 
بیان أن طلاق المجنون لا يقع » وذكر الأدلة على ذلك ess.‏ 
٥‏ حکم طلاق الموسوس والناسی Po ens‏ 
لیس للمتقدمين في هذا الباب كبير تفصيل إلا بعض الأقوال المتفرقة. .. ٠١١‏ 
من هو الموسوس ؟ TO...‏ 
تقسيم الوسوسة إلى قسمين Nees‏ 


۳۷۱ 


من عدم التفرقة بینهماً ITNT erences naan nanan‏ 
عدم إمضاء عقبة بن عامر وة لطلاق الموسوس.... FT... ss‏ 


بيان أن المراد بالوسوسة فى أثر عقبة وسوسة الشيطان بالطلاق » لا حديث 


النفس PQ sess‏ 
من لم يوقع طلاق الموسوس من العلما E sss‏ 
اموسوس في حكم المجنون والمبرسم فحكم طلاقه حكم طلاقهما. ..... EN‏ 
حكم طلاق الناسي EY cee‏ 
الآدلة على أن الناسي لا يؤاخذ دنسسانه Eee‏ 
من لم يجز طلاق الناسي من أهل العلم NEE‏ 
٠ه‏ حكم طلاق الغضبان EO...‏ 
بيان آن هذه المسآلة من المسائل التي اخحتلف فيها أهل العلم احتلاقًا كبيراً. ٤٠‏ 
أقسام الخضب PEO ss‏ 
بيان أن المختلف فيه في هذا الباب من أقسام الغضب هو الذي يستحكم ويشتد 
على صاحبه ولا يزيل عقله بالکلية » ولکن يحول بینه وین نيته N...‏ 
الأدلة على عدم وقوع طلاق هذا القسم r‏ 
بيان أن طلاق الخضبان مما يلحق آيان الخصومة › ولا عبرة باليمين في 
الخصومة EV ecer r‏ 
بيان أن لاق الخضبان ما يلحق طلاق السكران لزوال اقل واختلاف 
النرايا EV eseren‏ 
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الكلام على حديث : « لا طلاق ولا عتاق فن غلاق » وبيان ضعفه 
معنى «غلاق» و «الإغلاق» 


لھ ظط ےپ چ چ و و چ + ا و چ پڪ خف هي ا چپ صو دو چ ج پچ و ع ج ي 


اختلاف العلماء في المعني بالإاشهاد في سورة الطلاق . - 


10. 


من أهل العلم من ذهب إلى إلى أن المعني بالإشهاد هو الطلاق والرجعة معا ؛ 


ومنهم من قال : الرجعة فقط . 
د شيع الاسلام على من يبلل اطلام بعسدم الإشهاد عليه ss.‏ 

قشة شيخ اللإسلام - رحمه الله - في کلامه r‏ 

بطل الطلاق بعدم الإإشهاد من السلف والجواب عن ذلك een.‏ 
حبر ابن عباس وة فى ذلك  .‏ 
۾ حبر عمران بن حصين کو فو ذلك ns‏ 
خبر علی بن آیی طالب اة فی ذلك eens‏ 


ع حبر عطاء بن ن ابي رباح - رحمه الله - في ذلك 


به حبر أبن جريج - رحمه الله - في ذلك ........... 
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« حبر السدي - رحمه الله - فى ذلك 


من ذهب هذا المذهب من أهل العلم... .  -‏ 
من ذهب هذا المذهب من المعاصرين eens‏ 
الرد على من اشترط الإشهاد لصحة الطلاق ns‏ 
ه الشك في الطلاق eens‏ 
أكثر أهل العلم على عدم الاعتداد بالشك في الطلاق e‏ 
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الأدلة على صحة هذا المذهب NIY ece nunnsennesrn a nnns‏ 
مخالفة مالك للجمهور في هذه المسالة واعتداده بالشك Yess‏ 
مخالفة ابن القاسم وهو من كبار أصحاب مالك في هذه المسالة وموافقته 
للجمهور Ieee a.‏ 


موافقة الإمام الشافحي للإمام مالك > رحمهما الله - في هذه المسألة. . . ٠٦۳‏ 
٠‏ نص أحمد على البناء على اليقين لا على الشك Eee‏ 
ه الطلاق إن شاء الله . والاستثناء فى الطلاق . . . r‏ 
تر جیح عدم وفوع الطلاق مع الاستفناء 1٥ eeu‏ 


ذكر الدليل على ذلك NO cece‏ 


ذكر مذاهب أهل العلم فى ذلك r. eee‏ 
شرط عدم إيقاع الطلاق مع الاستفناء a‏ 


تهمریق الإمام أحمد بين الطلاق وبين الأعان وإيقاعه الطلاق وإن كان ص 


ه من طلّق نصف تطليقة أو بعضها أو طلّق عضوا من الأعضا. ماحكمه ؟ ٠۷١‏ 
بيان آن نصف التطليقة كتطليقة كاملة من حيث الاعتداد » وأقوال أهل العلم 
من السلف الدالة على ذلك NV sss‏ 
تطليق عضو من المرأة كتطليق المرأة كلها إلا ما ينفصل منها من الأظفار 
والشعر.... VY e‏ 


V٤ 


ه الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط . VY ecele‏ 
أقسام الحلف بالطلاق eseran‏ و 


بيان أن الحلف بالطلاق على سبيل التنجيز لا حلاف بين أهل العلم على إيقاعه 


إلا قول طاوس - رحمه الله - VE eens‏ 
وقوع الخلاف .في تعليتق الطلاق بشرط لأجل الحض أو المنع VE.‏ 
الدليل على عدم وقوع الطلاق المعلق لأجل الحض أو المنع VO ress‏ 
ما أعل به هذا الدليل والحواب عن هذه العلل VT‏ 
عم اعتداد طاوس بن كيسان بتعليق الطلاق بشرط مطلقًا VV cess‏ 


عل یجب بهذا الععلیق کفارة مین ام لا 8 و 
قول العامة «علي الطلاق» » و«يلزمني الطلاق» » ماحكمه؟ ...... V4‏ 
بيان آن هذا اللفقظ من اللغو الذي لا ينعقد به شيء VAs‏ 
ه الخلع لغة وشرعا AS eee‏ 
الأدلة على مشروعية الخلع r. es‏ 
أدلة الكتاب على ذلك AN ess. es‏ 
أدلة السنة على ذلك AV‏ 
إجماع ھل العلم على ذلك AY... eres‏ 
ه الکلام على حديث ابن عباس كرا في خلع امراأة ثابت بن قيس وذکر 
مافيه من العلل وماله من الشواهد AEs‏ 
طرق حدیث ابن عباس وه ACen‏ 


"Yo 


شوآهد الحدیث A eens‏ 
( 0 شاهد حبیبة بست سهل - رضی الله عنها - resene‏ 
سان صحة إسناد هذا الشاهد I.es annee‏ 
© شاهد أم المؤمبين عائشة - رضى الله عنها - . CR‏ 
(۳) شاهد عبد الله بن عمرو بن العاص كوف AF.‏ 
(9) شاهد أبي سعيد الخدري كرف Assesses‏ 
- (ء) شاهد الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - a.‏ 
بيان صححة إسناد هذا الشاهد Teese ns‏ 
2D‏ شاهد سهل بن أبي حثمة طوف Vrs‏ 
© شاهد جميلة بنت أبي بن سلول - رضي الله عنها - AA sc.‏ 
( شاهد عمر بن الخطاب موه r. r‏ 
© شاهد انس بن مالك كر ens‏ 
3© شاهد عثمان بن عفان کر Nee seuss‏ 
إبات حسن سند هذا الشاهد YN clues‏ 
«0 مرسل أبي الزبير المكي . Veet‏ 
ه شرط طالب الخلع في غير معصية Wen‏ 
ه ما يجوز للرجل أن يأخذه من زوجته فدية لها . . Tees.‏ 
من قال : لا يأخذ منها أكثر غا أعطاها Teres‏ 


من قال : يجوز له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء ولو أخذ منها كل شيء ۲۰۸ 
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من قال : يترك لها ما أعطاها ما يعيشها a.‏ 
من قال : لا يأخحذ منها شينًا 


هھ ۾ شش چ مو يج ميم ك + غ + ._ # QO“ gg A RM Fp‏ 


الترجيح بين الأقوال ees‏ 
ه متى يحل للرجل أن يأخذ الفدية من زوجته. . . . . .0 
ل يجوز للرجل آن یضیق على امرأته لکي تفتدي نفسها منه. . . 
متی يجوز للزوج أخذ الفدية من زوجته cesses‏ 


# ك ض . . 
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جواز التضييق على المرأة حتى تفتدي نفسها إذا أتت بفاحشة ميينة . 


٠‏ هل يشترط في الع اللجوء إلى السلطان أم يقع بغير السلطان 
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من قال : يجب لها الصداق وتجب عليها العدة Nes‏ 
من قال : لها نصف الصداق . ولا عدة علبها PO eens‏ 
و عدة غير المدخول بها إذا. توفي عنها زوجها Nec ns‏ 
ه عدة المطلقة بعد الدخول إن كانت حاماا ٣۷ ٠...‏ 
د عدة الحامل المتوفى عنها زوجها PV cece‏ 
ه عدة الحائض TQ esel nenas‏ 
الاختلاف في القرء هل هو الطهر أم الحيض FAs‏ 
من قال : هر الحيضص YA.‏ 
من قال : هو الطهر YEN.‏ 
إذا طلقبت المرأة في حيضها » هل يعتد بهذه الحيضة ضمن عذتها؟. . .. ۲٤٥‏ 
من قال من السلف لا يعتد بهذه الحيضة YEO e. a.‏ 
من قال تعتد بهذه الحيضة PEV ns‏ 
حكم النفساء EV recurs‏ 
۾ عدة الصغيرة التي لم تحض والاآيسة VEN ees‏ 
و عدة المختلعة VEN eseran‏ 
من قال : تعتد بحرضة VEN cesses‏ 
من قال : تعتد عدة المطلقة EQ‏ 
لزم المعتدة بيتها في الطلاق الرجعي وذكر إالدليل على ذلك O ess.‏ 
جواز اعتداد المبتوتة في غير بيتها إذا خحيف عليها OV snes‏ 


بيان أن ذلك مشروط بالضرورة والحاجة الملحة وليس على مطلق الجواز كما 


YA 


إنكار الصحابة وأئمة العلم على فاطمة في فهم هذا الحديث YoY...‏ 
جواز خحروج المبتوتة لحاجتها POO ss ess‏ 
» عدة التوفى عنها زوجها YOO arrears‏ 
هل تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها أم لها أن تنتقل إلى غيره ؟ ..... YON‏ 
جواز خحروجها من بيتها صباحًا على أن تبيت في بيتها » وذكر الأدلة على ذلك 
من أقوال الصحابة YON wees sesane e‏ 
حدیثان متعارضان في الباب والحواب عنهما OV resen‏ 
أين تعتد المختلعة. ... : ا PO css‏ 
ما يجب على المعتدة والادة التوفى عنها زوجها r.‏ 
حكم الزينة للمعتدة المبتوتة والمحتدة الرجعية PWN esses‏ 
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الفرق بين الختلعة وبين امرأة العتين r.‏ 
ه المرتذ عن الإسلام هل تعتد إمرأته ؟ Asena‏ 
اختلاف أهل العلم في بينونة المرأة من زوجها بردته Aer‏ 
اتفاق هل العلم على أن عدة امرآة المرتد عدة المطلقة Nass‏ 
بيان ان الراجح عدم بينونتها منه بردته إلا بعد مضي عدتها » وأنها منوعة منه 
وقت عدتها PV eure ens re enan s ecer‏ 


۷۹ 


وجوب التفريق بين من أسلمت وين زوجها الذي بقي على الكفر حتى 


جنوح البخاري إلى ترجيح القول ببينونة المرأة إذا أسلمت قبل زوجها. . ۲۷۲ 
تر جیح القول أنه مىوع منها وآنها تعتد عدة الطلقة ادا رادت النكاح ْ iy‏ 
فلها أن تنتظره » فإن أسلم أشتأنفا العقد القديم » وإن تعدت عدة الطلقة ٠‏ 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وتلميذه ابن تيمية -رحمهما الله -. . ۲۷۲ 


دلالة آثار الصحابة وبعض المراسيل على ترجيح هذا القول VY sss.‏ 
عدة من أسلمت قبل زوجها ووقوع الاختلاف فى تقديرها E e.‏ 
ه امصرأة المفقود YA eens‏ 


لم يرد في المفقود سنة مرفوعة إلى النبي يو » وإنغا فيه سنة موقوفة عن عمر 


ابن الخطاب وعثمان بن عقان رضي الله عنهما بتربص زوجته أربع سين تم 


تعتد عدة المطلقة VAC cesses‏ 
العمل إذا حضر الزوج المفقود وقد تزوجت امرأته YAO ess‏ 
من قال من أهل العلم أن امرأة المفقود تنتظره أبدا AN sees‏ 
« معنى المراجعة لغة وشرعا. ........ As‏ 
ه مشروعية الرجعة YAN‏ 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك PAY ses‏ 
م احكام الرجهة AF cence senses‏ 
رجعة غير المدخحول بها FAY.‏ 


۳۸۰ 


لا رجعة لغير المدخحول بها إذا لقت إلا بعقد جديد ومهر جديد AT...‏ 


رجعة المبتوتة - المطلقة ثلانًا - PAT sess‏ 
لا تعود المبتوتة إلى زوجها إلا بعد أن ينكحها زوجا غيره رغبة لا حيلة ولا 
تحليلا PAE esses‏ 


مخالفة سعيد بن المسيب لاتفاق أهل العلم في إحلال المرأة المبتوتة روجا 
الأول بمجرد العقد دون الوطء PACs e‏ 
بيان آن المبتوتة لا تحل إلا بالرطء الصحيح في الفرج . 
لا يقع التحليل بالوطء في الدبر.. | AO es‏ 


حرمة نكأح التحليل وبيان أنه لا ينعقد به رجعة صحيحة. . YAN.‏ 
و رجعة المعختلعة TAV eseren‏ 
۾ رجعة المعتدة الرجعية PAV Sees‏ 
كيف يراجع المعتدة الرجعية PA esses‏ 
ترجيح وقوع الرجعة بالقول وبالفعل PA sens‏ 
ألفاظ الراجعة AA Sees‏ 
٠‏ رضا الزوجة وحكم الرجعة للإضرار ns‏ 
لا تنعقد الرجعة قبل الطلاق Y4...‏ 
وجوب الإشهاد على الرجعة FAA ens‏ 
ه معنى الظهار .. es‏ 


ه أحاديث الظهار فى السنة المطهرة PVs‏ 


بيان آنه لم يصح في هذا الباب إلا حديث سلمة بن صخر البياضي ك ٠١١‏ 


TAI 


ذكر أحاديث الباب Sees‏ 


حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ees‏ 


حديث سلمة بن صخر البياضي كل 


GDH mMHNHH HH BH DHE FH gg gg #8 # 
ound ngmmsnHMNHuauRHgRa Ca HO RR #4 # #8 #4 # & ¢ 
mah HH HNH HG HAA 3 ¥ # E 


CGE nennHnM mE MHEG PF Fg gg # Û E *  ## #* 


امرسل عروة بن الزبير cucu nes‏ 
الأحكام التعلقة بالظهار. 


uur nMnmMHHMHNHG HOGG DY RH Gg f FH 4 4 # # 


TAY 


حکم من جامع زوجته وقد ظاهر منها قبل التکفیر PAs‏ 


وجوب النية في الظهار PQs es.‏ 
تكرار الظهار قبل الكفارة. . . Ns‏ 
م الإيلاء لغة وشرعا YYo sce‏ 
الأحكام المتعلقة بالإيلاء Tess‏ 
حكم الإيلاء PTs‏ 
هل يشترط الغضب لاإيلاء Tn n.‏ 
هل بشترط في الإيلاء الحلف على ترك الجماع ؟.. . PV sss‏ 
لا إيلاء إلا بحلف PTAs‏ 
مدة الإإيلاء TTA eT‏ 
إيلاء النبي ي PEs ns‏ 
تعليق الطلاق - والحلف به - على ترك الجماع هل هو إيلاء؟ VON sss‏ 
الإيلاء قبل البناء PEY sess‏ 
تعليق الإيلاء بالمشيئة. PEY cer‏ 


إذا حلف الرجل أن لا يطأً زوجته أقل من أربعة أشهر » ثم تركها أربعة أشهر 


ما حکمه ؟ VEE lrane saan aes‏ 
التوقيف بعد أربعة أشهر PEO cerca‏ 
الفىء كيف هر FEV ecu‏ 
وجوب الكفارة بالفيء YO essere‏ 
ه اللعان Fol...‏ 


FAT 


حکمه وأدلة مشر وعيته من الكتاب والسخة 


ذكر الأحاديث الراردة فيه 


ال 
حدیٹ سھل بن سعد وغه Louse eer aaa naan‏ 


کرای 


سط 3# # # # * .- * # .- # # #۴ ¢ = ¥ ټ * # # & 


اللعان أعظم من الرجم wusan anon onan‏ 
البدء بالر جل فی اللعان و کف یکون اللعان recone‏ 


احالف في الملاعنة 


وضع اليد على فم الملاعن بعد الشهادة الرابعة وقبل الخامسة e‏ 


إذا كذب نفسه قبل الخامسة 


مطايح وسط الدلنا 
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ف + # يس 4ة + ي ي و ي ؟ ي #4 ي مب ا ي ا uuu unnnunnHagoS HGR Ro a‏ 


# + يو ا ف ي يټ uO Gg Fj.‏ 


# 4 تي تي د ي د ي .4ض # ي unnanewmngpgoununH pH Fp‏ 


# ي ي ي ي زط ةي ةي ت ر دو چ ي يض # Ome gS‏ 


© # # # "4+ .د ي ي ي ¢+ ¢ يو ي queue nnunreE uN Ff pe‏ 


unum Sunn GFR 4 و‎ #4 ¢ #4 4 #4 ¢ # 


و # 8# # ج 3 ج يج يي ويم و مضي uuunrRRnnnnanrnr hCG a‏ 


غه ع ةش# 4 ي 2 #4 ي ي + unm nuunuareunnn RQ go‏ 


une Hun fg FEM O gg + ي ي ي ر چ‎ #4 # # Q# 
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